
 

  
  

  خصخصة الدعوى الجنائية 
  )نحو إدارة معاصرة للعدالة الجنائية في مصر(

  )دراسة تحليلية تأصيلية مقارنة(
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 ٣٧١

 مقدمة
 

  :المقصود بالخصحصة في مجال الإجراءات الجنائیة: أولاً

ة     "نا قد تخیرنا    إذا ك  دعوى الجنائی صة ال ث،     " خصخ ذا البح سیًا لھ ا رئی عنوانً

ك                     ة تل دأ عمومی ى مب ام عل ن الأحوال الخروج الت ال م أي ح ك ب فإننا لا نستھدف من ذل

ة   – الذي یمثل أحد أھم خصائصھا في نظامنا القانوني -الأخیرة   ھ جمل والذي تترتب علی

ا        إن. )١(من النتائج یصعب تجاوزھا بالكلیة     ة من دو إلا محاول ث لا یع ذا البح ي ھ ر ف  الأم

ي              ة ف ة الجنائی ي إدارة العدال دني ف ع الم نحو تعظیم دور الجاني والمجني علیھ والمجتم

ا            ة، إذا م ك العدال ا تل أذى منھ مصر، في القضایا التي تتصف بسمات معینة، أصبحت تت

یكیة    ة كلاس ة جنائی ق عدال اد، وف ي المعت سارھا الإجرائ ي م ت ف ر  ترك رفین غی ین ط  ب

ي              صالح المجن یش لم اني، وتھم اه الج ر تج ائل الجب متكافئین، یغلب علیھا استخدام وس
                                                             

  : لمزید من التفصیل)١(
Pradel, J., Procédure pénale, 13ème éd. Cujas, 2006, p.199 et s ; Piot, Ph., Du 

caractère public du procès pénal, th. Université de Lorraine, 2012.  
 ٦١، ص١٩٨٨، دار النھضة العربیة، ٢محمود نجیب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائیة، ط. د

 الإجراءات الجنائیة، منشأة المعارف، حسن المرصفاوي، المرصفاوي في أصول. وما بعدھا، د
، مطبعة ١مأمون سلامة، الإجراءات الجنائیة في التشریع المصري، ج.  وما بعدھا، د٢٥، ص١٩٩٦

عوض محمد عوض، المبادئ العامة في قانون .  وما بعدھا، د٧٢، ص٢٠٠٥-٢٠٠٤جامعة القاھرة، 
عبد الرءوف مھدي، . ، د١٨٣ا، ص وما بعدھ٢١، ص٢٠٠٢الإجراءات الجنائیة، منشأة المعارف، 

 وما بعدھا، ٢٤٥، ص٢٠٢٠-٢٠١٩شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائیة، دار النھضة العربیة، 
-١٩٩٦، النسر الذھبي للطباعة، ٢، ط١محمد عید الغریب، شرح قانون الإجراءات الجنائیة، ج. د

 قانون الإجراءات الجنائیة، دراسة محمد عید الغریب، النظام العام في.  وما بعدھا، د٢٩، ص١٩٩٧
تحلیلیة تأصیلیة لمظاھره وحدوده في ضوء أحكام القانونین المصري والفرنسي وآراء الفقھ والقضاء، 

أحمد شوقي أبو خطوة، شرح قانون الإجراءات الجنائیة، . ، د٣٧- ٣٣، ص٢٠٠٦دار النھضة العربیة، 
أشرف توفیق شمس الدین، شرح قانون . بعدھا، د وما ٣٠، ١٩٨٧مكتبة الجلاء الجدیدة، المنصورة، 

  . وما بعدھا١١، ص٢٠١٢، مرحلة ما قبل المحاكمة، ١الإجراءات الجنائیة، ج



 

 

 

 

 

 ٣٧٢

ة       )١(علیھ دعوى الجنائی ي ال انون    )٢(، الذي لا یكتسب صفة الخصم ف سطوة الق سكًا ب ، تم

دوان             ي ع ة ھ الجنائي وما یتغیاه بالأساس من حفاظ على المصلحة العامة، وأن الجریم

ى ا اس عل لبالأس ع كك ائي  . لمجتم ھ الجن ا الفق ا یعنیھ ة م ي الحقیق ي ف ة ھ ذه الدلال وھ

ة     )٣(المقارن في دراساتھ عند استخدامھ ھذا المصطلح       اھرة عام ده لظ ، ولیعبر عن رص

                                                             
 ولاسیما أن بعض التشریعات لا تمنح المجني علیھ أو المضرور من الجریمة حق رفع الدعوى )١(

ا منضمًا للنیابة العامة في الجنائیة بالطریق المباشر، وتكتفي فقط باعتبار المجني علیھ خصمً
 من ٢٤راجع في موقف المشرع الیمني الذي تبنى ھذا الموقف المادة . دعواھا الجنائیة العامة

یعتبر : " بشأن الإجراءات الجزائیة والتي تنص على١٩٩٤ لسنة ١٤القرار الجمھوري رقم 
نضمًا للنیابة العامة في المجني علیھ أو المدعي بالحق الشخصي أو المدعي بالحق المدني خصمًا م

  .الدعوى الجزائیة ومدعیًا في الدعوى المدنیة المرتبطة بھا إذا كانت لھ طلبا ما
كما یعتبر المسؤول عن الحقوق المدنیة خصمًا منضمًا للمتھم في الدعوى الجزائیة أو الدعوى 

  ". المدنیة المرتبطة بھا إذا أدخل أو تدخل فیھا ولو لم توجھ إلیھ طلبات ما
الورثة (وقد قصد المشرع الیمني بالمدعي بالحق الشخصي المجني علیھ، أو أولیاء الدم 

، أو من )أي ورثتھ في غیر الجریمة التي كان مجنیًا علیھ فیھا(، أو ورثة المجني علیھ )الشرعیون
یقوم مقامھ قانوًنا، وھذا تأثر من المشرع الیمني بدعوى الحق الخاص المعروفة في الفقھ 

أما المدعي بالحق المدني فھو كل من . لامي، والتي لیس لھا ما یقابلھ في التشریع المصريالإس
 من قانون الإجراءات ٢.م(أصابھ ضرر مباشر من الجریمة، سواءً أكان ضرراً مادیًا أم معنویًا 

ویذھب بعض الفقھ المصري إلى اعتبار المجني علیھ أو المضرور من الجریمة ). الجزائیة الیمني
توفیق الشاوي، فقھ الإجراءات . راجع، د. خصمًا منضمًا للنیابة العامة في مرحلة التحقیق الابتدائي

مأمون . عكس ھذا الرأي، د. ١٠٢- ٩٨، ص١٩٥٤، مطابع دار الكتاب العربي، ٢، ط١الجنائیة، ج
و أحمد شوقي أب. ، د١٧٩سلامة، الإجراءات الجنائیة في التشریع المصري، المرجع السابق، ص

 .٢٤-٧، ص١٩٩١، مطبعة المدني، ١خطوة، التدخل في الدعوى الجنائیة، ط
، مطبعة جامعة القاھرة، ١محمود محود مصطفى، حقوق المجني علیھ في القانون المقارن، ط.  د)٢(

 . وما بعدھا١٦، ص١٩٧٥
(3) Pin, X., La privatisation du procès pénal, RSC. 2002, p.245 ; Benhamou, 

Y., Vers une inexorable privatisation de la justice, D. 2003, I, 2771 ; Wolff, 
J., La privatisation rampante de l’action publique, JCP., G. 2004, I, 146 ; 
Joseph-Tatineau, Y., La privatisation de la répression pénale, th. Aix-
Marseille, 2013, spéc., p.6-10. 
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 ٣٧٣

ة           – ة الجنائی ت     - أي المیل إلى خصخصة بعض جوانب العدال نوات، تح ذ س ت من  تعاظم

  . )١( المجال الجنائي بوجھ عامتأثیر تراجع الفصل بین النطاقین العام والخاص في

صادیة   ات الاقت ل الدراس صق بحق ا والت صطلح نم تجلابنا لم ة إن اس والحقیق

صة   صادیة للخصخ اھیم الاقت ین المف ن ب ا، إذ م صود ھن واع  )٢(مق ن أن وع م ا ن  أنھ

سماح        لال ال ن خ صاد، م اع الاقت م قط ي دع ساھم ف ي ت صادیة الت تراتیجیات الاقت الاس

ش   اص بالم اع الخ ة       للقط ادة ھیكل ا إع سوق، أو إنھ ي ال ام ف اع الع ع القط اركة م

ي   ة ف وال الخاص رؤوس الأم سماح ل لال ال ن خ ة م سات العام شروعات والمؤس الم

                                                   
= 

أحمد محمد براك، خصخصة حق الدولة في العقاب، مقال منشور على . ع في الفقھ العربي، دوراج
  :الرابط الإلكتروني التالي

http://ahmadbarak.ps/Category/ArticleDetails/1021  
صالح جابر، خصخصة الدعوى العمومیة في الفقھ الإسلامي والتشریع الجزائي الجزائري، المجلة 

، مقال متاح على ١١٤-٩٣، ص٢٠٢٠، دیسمبر ٣، ع٤ القانونیة والسیاسیة، المجلد الدولیة للبحوث
  :الرابط الإلكتروني التالي

https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/473/4/3/141167 
لیلى قاید، الرضائیة في . دراجع، ". خوصصة الدعوى الجنائیة: "وقد أسماھا البعض في الفقھ العربي

، ٢٠١٥-٢٠١٤نائیة، رسالة دكتوراه، جامعة جیلالي الیابس سیدي بلعباس، الجزائر، المواد الج
  .٢٤-٢٢ص

(1) Vaillancourt, Y., La privatisation, une notion fourre-tout?, Déviance et 
Sociéte, 1988, vol. 12, p.177. 

جلة البحوث القانونیة أحمد جمال الدین موسى، قضیة الخصخصة، دراسة تحلیلیة، م.  راجع، د)٢(
أحمد .  وما بعدھا، د٢١٦، ص١٩٩٣، أبریل ١٣والاقتصادیة، كلیة الحقوق، جامعة المنصورة، ع

، أحمد ٢٠٠٧جمال الدین موسى، الخصخصة، الموسوعة السیاسیة للشباب، دار نھضة مصر، 
عبد الوھاب، نظرة عامة على قضیة الخصخصة، مفھوم وطرق الخصخصة، المركز المصري 

  . وما بعدھا٣دراسات السیاسة العامة، بدون تاریخ نشر، صل



 

 

 

 

 

 ٣٧٤

سائر       ن خ ة م الاستثمار بھذه المؤسسات، بقصد حمایتھا من التصفیة، حال معاناة الدول

  . مالیة متكررة، وضعف عام في اقتصادھا المحلي

ة      ولدینا أن ھذا الفھ   ة الجنائی ن الناحی راه م ا ن م لمصطلح الخصخصة ھو عین م

ة أدى      دعوى الجنائی بشأن أزمة العدالة الجنائیة في مصر، إذ إن احتكار الدولة لإدارة ال

ة                تفحال أزم ي اس م ف ن ث اھم م رة، وس ك الأخی سار تل إلى غلبة المفاھیم العقابیة على م

ة  ك العدال ا  )١(إدارة تل اك منھ ي لا فك رى  فیم–، الت ا –ا ن ا ثالثً اع طریقً  )٢( إلا باتب

Troisième voie    راد نح الأف ك بم بعض، وذل ا أسماه ال ع -كم حایا ومجتم اة وض  جن

ا       -مدني   ة، بم دعوى الجنائی شأن ال لاحیتھا ب  خیار مشاطرة السلطة العامة جزءاً من ص

ات ا             ن العقوب د م ضائھا، أو یح ي انق ببًا ف ون س ا، أو یك دم تحریكھ ى ع ؤدي إل د ی ي ق لت

 إلا نوع - في رأینا –یمكن أن تتولد إذا ما رفع أمرھا إلى القضاء، وھذا لا یمكن وصفھ         

صة ن الخصخ ھ    )٣(م ام، ومن ال الع ي المج ة ف ع دور الدول ع تراج ا م دت حظوظھ ، تزای

  .)٤(المجال الجنائي

                                                             
(1) Joseph-Tatineau, Y., La privatisation de la répression pénale, th. Aix-

Marseille, 2013, p.2. 
(2) Rassat, M.-L., Traité de procédure pénale, Coll. Universités droit, Ellipses, 

2010, p.452 ; Pradel, J., Procédure pénale, 17ème éd. Cujas, 2013, n°515. 
أحمد محمد براك، خصخصة حق الدولة في العقاب، مقال منشور على .  قریب من ھذا المعنى، د)٣(

  :الرابط التالي
http://ahmadbarak.ps/Category/ArticleDetails/1021 

 .٩٥ي الجزائري، المرجع السابق، صخصخصة الدعوى العمومیة في الفقھ الإسلامي والتشریع الجزائ
(4)Pin, X., La privatisation du procès pénal, RSC. 2002, p.245-247 ; Joseph-

Tatineau, Y., La privatisation de la répression pénale, op. cit., p.5-6 ; 
Bonfils, Ph., La participation de la victime au procès pénal, une action 
innommée?, in in Le droit pénal à l’aube du troisième millénaire, 
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 ٣٧٥

ت         –وھذا النھج المعاصر     ھ تح لامیة بعض من  الذي سبق وأدركت الشریعة الإس
اص     وصف الدعوى ال   ق الخ  - )١(جنائیة الخاصة، في صنف الجرائم المسماة بجرائم الح

فناه    د وص ا ق صة "إذا كن ى   –" La privatisationبالخصخ ھ عل ا درج الفق  لا كم
 فما ذلك - )٢(Les alternatives au procés pénalتسمیتھ ببدائل الدعوى الجنائیة 

صبغة     ة ال رى إلا لغلب ة أخ ن ناحی ا "م ة أو الرض " Consensualisteئیة التوافقی
صالحیة "و ضیة "و" Transactionelle ou Restauratriceالت التعوی

Réparatirice "یة "و ات  " Négociatriceالتفاوض سبانھا عملی سارتھ، بح ى م عل
ابلات      ى الحوار والمق ة عل ین   Processus de dialogue et rencontresقائم  ب

ة، تج       ة         الأطراف المتداخلة في الخصومة الجنائی ة العقابی نمط العدال آخر ل شكل أو ب ا ب نبً
La justice punitive  ر سر والجب ا    )٣( التقلیدي القائمة على الق د نجاحھ ضي عن ، وتف

                                                   
= 

Mélanges offerts à J. Pradel, éd. Cujas, 2006, p.179 ; Di Marino, G., Le 
ministère public et la victime, Rev. Pénit. et de Droit Pénal, 2001, p.451. 

 نظام الإجراءات الجزائیة السعودي الصادر بالمرسوم  من٢٣، ١٦راجع مثالاً لذلك نص المادتین ) ١(
من قانون الإجراءات الجزائیة ) و( البند ٤٢ھـ، والمادة ١٤٣٥ محرم ٢٢، بتاریخ ٢/الملكي رقم م

 .الیمني
  : لمزید من التفصیل)٢(

 Les alternatives au procés pénal, Comité International des Pénalistes 
Francophones, Sous la direction de Anne Jacobs, éd. L’Harmattan, 2013. 

 وما ١٠٥٩عبد الرءوف مھدي، شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائیة، المرجع السابق، ص. د
 .بعدھا

  : قریب من ذات المعنى)٣(
Wolff, J., La privatisation rampante de l’action publique, JCP., G. 2004, I, 
146 ; Pin, X., La privatisation du procès pénal, op. cit., p.245 ; Benhamou, Y., 
Vers une inexorable privatisation de la justice, D. 2003, I, 2771 ; Joseph-
Tatineau, Y., La privatisation de la répression pénale, op. cit., p.1-2. 

  ).ج-أ(ئیة، المرجع السابق، ص لیلى قاید، الرضائیة في المواد الجنا. د
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ة،        ن الجریم ئ ع اعي الناش طراب الاجتم اء الإض ضحیة، وإنھ ویض ال مان تع ى ض إل
ى ا         ة أو عل دعوى الجنائی ضاء ال ن إنق تھم م تفادة الم ل  وتأھیل الجاني، فضلاً عن اس لأق

اف           ام إیق ن نظ تفادتھ م ة، أو اس ض العقوب ة، أو خف ف التھم دیل وص ا، أو تع حفظھ
  .الخ...التنفیذ

اوض       صالح، والتعویض، والتف ا، والت ن    -ولیس بخافِ أن الرض ضمنھ م ا یت  بم

دني،         –إیجاب وقبول وملامح عقدیة      انون الم ضان الق ین أح ت ب اھیم نبت  ھي محض مف

اس   ھ بالأس ت ب ة -وارتبط و قم ھ      وھ دت بقی ھ تول اص، ومن انون الخ روع الق رم ف  ھ

ك      ضمون تل د م ي تحدی صص ف ذا التخ ارج ھ انوني خ ھ الق ع الفق ھ یرج روع، وإلی الأف

  . ثم انتقلت إلى فرع القانون الجنائي، وعلى الأخص حقل الإجراءات الجنائیة-المفاھیم 

دیث مطول          ة ح نوات قلیل دة س اجع  حول تر وھكذا ساد ھذا المجال الأخیر قبل ع

ة  ة أو المفروض ة الجبری ة Justice imposéeالعدال اھیم العقدی عود للمف  La، وص

contrcualisation ي ائي ف انون الجن ائیة  )١( الق ة الرض ات العدال  Justice، وآلی

consensuelle ،  صالحیة ضیة ، Justice restaurativeأو الت  Justiceأو التعوی

réparatrice ،  یة شاركیةJustice négociéeأو التفاوض  La justice )٢(، أو الت
                                                             

  : راجع في ھذا المعنى)١(
Cissé, A., Justice transactionelle et justice pénale, RSC. 2001, p.509 ; Alt-
Maes, F., La contrcualisation du droit pénal, Mythe ou réalité?, RSC. 2002, 
p.501 ; Palvadeau, E., Le contrat en droit pénal, th. Bordeaux, 2011, p.15 ; 
Joseph-Tatineau, Y., La privatisation de la répression pénale, op. cit., p.10-
12 . 

  ).ج(لیلى قاید، الرضائیة في المواد الجنائیة، المرجع السابق، ص . د
(2) Tulkens, F., Van De Kerchove, La justice pénale, justice imposée, justice 

participative, justice consensuelle ou justice négociée, RDPC. 1996, p.445 ; 
Ambroise-Casterot, C., Le consentement en procédure pénale, in Le droit 
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 ٣٧٧

participative  ،           ا ا، وھم ین معاصرتین منھ رز آلیت ى أب ا عل صب بحثن والتي سوف ین

دد     ة          : على نحو مح اب، بغی سبق بالإذن راف الم ع الاعت ضور م ة، والح اطة الجنائی الوس

یما إ      صري، لاس ذا التعرف على جوانبھما الإیجابیة في إصلاح مسار العدالة الجنائیة الم

ساعدة ضحایا               ة بم دني، المعنی ع الم ة للمجتم ات الخاصة التابع آمنا بدور فاعل للجمعی

ات       ي المنازع الأخص ف الإجرام والجناة، في المشاركة في إدارة منظومة تلك العدالة، وب

ة               سئولیة المجتمعی وعي بالم ز ال دف تحفی اعي المحض، بھ ابع الاجتم الجنائیة ذات الط

Responsabilisation de la collectivité       سمح ى نحو ی ة، عل في مكافحة الجریم

ات،    ي المنازع صل ف طء الف ضایا، وب راكم الق كالیات ت ن إش ائي م ضاء الجن ف الق بتخف

وتجنیب الإدارة العقابیة تفاقم أزمة ازدحام السجون، ومساوئ العقوبات السالبة للحریة  

  . خلال صفحات ھذا البحث، كما سنرى لاحقًا)١(قصیرة المدة بالنسبة للمحكوم علیھم

  :موضوع البحث وتساؤلاتھ: ثانیًا

ن   وأمریكي ع ام الأنجل ي دول النظ دیث ف ري الح ستغربًا أن یج اذاً ولا م یس ش ل

صة     ق الخصخ یوع منط ة، وش صومة الجنائی ال الخ ي مج رد ف دور الف یم ل تعظ

Privatisation   ة اه الجریم  Privatisation بصدد الدعوى الجنائیة، أو رد الفعل تج

of penal repression     اجزة ة ن ة جنائی ي عدال صوم ف ، إذ ، رغبة في تحقیق آمال الخ

ھ،        ارزة فی ي ب سمة، وھ ذه ال ى ھ وم عل ة یق ة التاریخی ن الناحی ام م ذا النظ إن جوھر ھ

ام                  ام باسم النظ ى عرف النظ ردي، حت ام الف ا الاتھ ام طابعھ ذا النظ بحسبان أن صبغة ھ

                                                   
= 

pénal à l’aube du troisième millénaire, Mélanges offerts à J. Pradel, éd. 
Cujas, 2006, p.29 et s. 

(1)  Bean, Ph., Criminal Justice and Privatisation, Key Issues and Debates, 
ed. Routledge, 2020, p.5. 



 

 

 

 

 

 ٣٧٨

، حیث تكون الدعوى الجنائیة بالأساس ملكًا La procédure accusatoireالاتھامي 

ة،       سلطة العام ھ دور ال ع فی ھ، ویتراج ام واثبات بء الاتھ ع ع ھ یق ھ، وعلی ي علی للمجن

  . )١(ویتصف فیھ دور القاضي الجنائي بالسلبیة في البحث عن الحقیقة

اھیم الأنجلوأمری    ان للمف ة  بید أن من الملاحظ في السنوات الأخیرة، موجة طغی كی

صبغة                ي ذو ال ام اللاتین ي دول النظ ة ف صومة الجنائی عن تعظیم دور الفرد في مجال الخ

، وتراجع ھیمنة السلطة العامة على الدعوى La procédure inquisitoireالتنقیبیة 

ردد         العمومیة، بحسبان أن ذلك ھو الملاذ الأخیر لمواجھة أزمة العدالة الجنائیة، التي یت

  .قة محاكم دول ھذا النظام في السنوات الأخیرةصداھا بقوة في أرو

ر       ة، وتحتك شئھا الدول والحقیقة أنھ قد استمرت منظومة القضاء الجنائي التي تن
ي        ات ف إدارتھا في مواجھة المتھم، الآلیة الأكثر قبولاً في المجتمع المعاصر لحل النزاع

ین عناص           اعي   دول النظام اللاتیني، وسبیل بسط المشروعیة الجنائیة ب یم الاجتم ر التنظ
ة    ھ الخاصة والعام ار          . بمكونات لال احتك ن خ دار م ذي ی ضاء ال ذا الق ة ھ ر أن منظوم غی

بحت        الدولة وما تعبر عنھ من أوجھ العدالة، ویأخذ المتھم الحظ الأوفر من الاھتمام، أص
اظم الظواھر       ع تع في مواجھة جملة متراكمة من التحدیات تشكك في فاعلیتھا، لاسیما م

دى المجرمین        الإ ود ل دلات الع اع مع ة المعاصرة، وارتف  Récidive chez lesجرامی
délinquants -              ذه الظواھر ى مكافحة ھ ة إل شریعیة الھادف ى  - )٢( رغم الجھود الت  حت

                                                             
أحمد عوض بلال، التطبیقات المعاصرة للنظام الاتھامي في القانون . د:  راجع لمزید من التفصیل)١(

ء الأمریكي نجاتي سند، القضا.  وما بعدھا، د٦٨، ص١٩٩٢الأنجلوأمریكي، دار النھضة العربیة، 
رمزي .  وما بعدھا، د٤٤، ص١٩٩٤ودوره الرقابي على الدعوى الجنائیة، دار النھضة العربیة، 

عبد . ، د٢٠٠٩ریاض عوض، الإجراءات الجنائیة في القانون الأمریكي، دار النھضة العربیة، 
  .ھا وما بعد٨٣الرءوف مھدي، شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائیة، المرجع السابق، ص

(2) Cario, R., Justice restaurative, principes et promesses, éd. L’Harmattan, 
Coll. Traité de sciences criminelles, vol. 8, 2èmeéd. 2010, p.16. 



 

 

 

 

 

 ٣٧٩

ھ             تھم وحقوق ى الم ا عل صب جل اھتمامھ بدا للأفراد أن مؤسسة العدالة الجنائیة التي ین
ي إدارة        في الخصومة الجنائیة، مع سلطة الادع      ة ف ة الاجتماعی ن الھیئ وب ع ي تن اء الت
  .)١(الدعوى الجنائیة، تھتز ثقة الأفراد فیھا

ت أن         د أبان ویكفینا دلیل على ذلك، أن نشیر إلى أن الإحصاءات في فرنسا مثلاً ق
ة   ٢٠٠٨ممن تم استطلاع رأیھم عام     % ٣٧نسبة   ة الجنائی  لا یثقون في منظومة العدال

 على العقاب والاقتصاص من الجاني وردعھ عن معاوده سبیل   التي تكرس جل اھتمامھا   
رام، وأن  ل        % ٩٢الإج رد الفع ضل ل سارًا أف ضلون م تطلاع یف ملھم الاس ن ش مم

الاجتماعي تجاه الجریمة، یعطى فیھ للمجني علیھ دورًا أكبر في إدارة الدعوى الجنائیة، 
ین     واھتمامًا أكبر للضرر الذي یصیب ضحایا الجریمة، ویحقق قدرً         وازن ب ن الت ر م ا أكب

ھ        ي علی اني والمجن اعي         )٢(مصالح المجتمع والج ل الاجتم ة رد الفع وة حقیق ر بق ، ویظھ
ن    ئة ع رار الناش لاح الأض ز إص ى تعزی صرف إل ب أن ین ذي یج رام، وال اه الإج تج

 .)٣(الجریمة
                                                             

إیمان مصطفى منصور مصطفى، الوساطة الجنائیة، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلیة .  د)١(
العایب، دور العدالة التصالحیة في الحد من  سامیة لعرابة، ، منال٢٥، ص٢٠١٠الحقوق، القاھرة، 

والإنسانیة، جامعة حسیبة بن بو علي،  الاجتماعیة أزمة العدالة الجنائیة، مجلة الأكادیمیة للدراسات
 .  وما بعدھا٣٣٢، ص٢٠٢١، ١، ع١٣المجلد  الجزائر،

(2) Sondage IFOP réalisé le 30 mai 2008 pour le Conseil supérieure de la 
Magistrature. 

 :مشار إلیھ لدى
Mayel, M., La place de la victime dans le procès pénal, Mémoire présenté à 
l'université Paris II Panthéon-Assas, Master 2 recherche Sociologie du droit, 
Septembre 2010, p.3. 
(3) Rostaing, M., Étude comparative de la justice restaurative à travers la 

mise en place des rencontres détenus victimes en France et au Canada, 
Mémoire LL.M. Université Laval, Québec, Canada, 2019, p.1 et s Kim, M., 
Essai sur la justice restaurative, illustre par les exemples de la France et de 
la Corée du Sud, th. Université de Montpellier, 2015, p.15. 



 

 

 

 

 

 ٣٨٠

ا             ین عامً ارب الثلاث ا یق ذ م ل من ة الثا    –وھكذا بدأت بالفع ة الألفی ع بدای دًا م ة   وتحدی  -لث
تتسارع موجة تشریعیة جنائیة لاتینیة تبسط للمجني علیھ وحقوقھ في الدعوى الجنائیة     
ین      اھتمامًا جلیًا، وتحد من الصفة العمومیة للدعوى الجنائیة، وتجعل من ودیة الحلول ب
اني،    اب الج ن عق مى م دفًا أس التعویض، ھ ھ ب ي علی یة المجن حیتھ، وترض اني وض الج

الخاص من خلال الجزاء الجنائي، اللذین ظلا لسنوات عده محور     وتحقیق الردع العام و   
دول               ك ال ي تل ة ف ة الحدیث سیاسة الجنائی ات ال ن غای ة م ت   )١(اھتمام وغای ذا انطلق ، وھك

  .مرحلة جدیدة من خصخصة الدعوى الجنائیة

                                                             
محمد محي الدین عوض، حقوق المجني علیھ في الدعوى العمومیة، المؤتمر الثالث .  راجع، د)١(

 أبریل ١٤- ١٢، "حقوق المجني علیھ في الإجراءات الجنائیة"للجمعیة المصریة للقانون الجنائي، 
وفي استعراض لأھم التشریعات الداعمة .  وما بعدھا٢٨، ص١٩٩٠ھضة العربیة، ، دار الن١٩٨٩

لحقوق المجني علیھم في فرنسا وكذلك أھم الاتفاقیات على الصعید الدولي في ھذا الصدد مع بدء 
 :الألفیة الثالثة، راجع

Duffuler-Vialle, H., La nouvelle place de la victime au sein du procès pénal, 
Etat de l'art des publications depuis les années 2000, GIP - Mission de 
Recherche Droit et Justice - novembre 2016, p.2-5. 

  :ومن أھم تلك النصوص یمكن أن نعدد الآتي
o La loi du 8 juillet 1983 renforçant les droits des victimes en facilitant leur 

accès au procès pénal et leur indemnisation, soit par l’auteur condamné 
pénalement et civilement, soit par les assureurs, soit par l’Etat grâce à la 
possibilité élargie de saisir une commission d’indemnisation des victimes 
ou CIVI. 

o La loi du 5 juillet 1985 sur les victimes d’accidents de la circulation. 
o La loi du 19 septembre 1986 qui crée le Fonds de garantie des victimes de 

terrorisme. 
o La loi du 6 juillet 1990 qui crée un Fonds de garantie des victimes 

d'infractions. 
o La circulaire du 13 juillet 1998 relative à la politique pénale d'aide aux 

victimes d'infractions pénales 
= 



 

 

 

 

 

 ٣٨١

                                                   
= 

o La loi du 23 juin 1999 qui consacre la pratique judiciaire du parquet, dans 
le cadre de son pouvoir d'opportunité des poursuites, préalablement à sa 
décision sur l'action publique, de demander à l'auteur des faits de réparer 
le dommage. 

o La circulaire du 29 septembre 1999 relative à la politique publique d'aide 
aux victimes d'infractions pénales. 

o La circulaire du 27 janvier 2000 relative au bilan d'application de la 
Circulaire du 13 juillet 1998 relative à la politique pénale d'aide aux 
victimes d'infractions pénales. 

o La loi du 15 juin 2000 consacrant les nouveaux droits des victimes. Elle 
rappelle les principes : «la procédure pénale doit être équitable et 
contradictoire [et] préserver l'équilibre des parties », « l'autorité judiciaire 
veille à l'information et à la garantie des droits des victimes au cours de 
toute procédure pénale » (nouvel article préliminaire du CPP). 

o La loi du 4 mars 2002 renforce les droits des victimes en matière 
d'information et d'aide juridictionnelle. 

o La loi du 9 septembre 2002, dite Perben I, consacrant la pratique judiciaire 
du parquet, dans le cadre de son pouvoir d'opportunité des poursuites, 
préalablement à sa décision sur l'action publique, soit de demander à 
l'auteur des faits de réparer le dommage, soit de faire procéder, avec 
l'accord des parties, à une mission de médiation entre l'auteur et la victime 
(art. 41-1 et 2, CPP). 

o La loi du 9 mars 2004, dite Perben II, prévoyant la prise en compte des 
intérêts des victimes dans les procédures d'aménagement de peine. 

o Le décret du 13 novembre 2007 institue un juge délégué aux victimes. 
o La loi du 1er juillet 2008 a créé le Service d'Aide au Recouvrement des 

Victimes d'Infractions et a mis en œuvre le Bureau des Victimes auprès des 
Tribunaux de Grande Instance. 

o La loi du 14 avril 2011 instaure le droit pour la victime d'être assistée d'un 
avocat lors d'une confrontation.  



 

 

 

 

 

 ٣٨٢

ا        ولقد كان ھذا الاھتمام باعثھ البحث عن حلول لأزمة العدالة الجنائیة التي خلفھ

ریس  ي    التك عیة ف ة والوض ة التقلیدی دارس العقابی سفیة للم دعائم الفل شریعي لل الت

ة         )١(التشریعات اللاتینیة  البة للحری ، الذي أفضى بالآلاف من المحكوم علیھم بعقوبات س

ضخمھا      ریم وت ة التج سارع حرك ام ت ة، أم سات العقابی م المؤس تظ بھ دة تك صیرة الم ق

ن الظواھر الإ        د م ستحدثة، وحجم عود للإجرام      التشریعي في مواجھة العدی ة الم جرامی

لاحي،       أھیلي والإص ا الت ي دورھ ة ف سات العقابی شل المؤس ة ف ستمر نتیج د م ي تزای ف

ي  )٢(وارتفاع تكلفة مكافحة الجریمة والتنفیذ العقابي     ، ومن قبل ذلك، تراكم لحجم ھائل ف

ا         صل فیھ ال الف ة لآج اكم، وإطال ة بالمح دعاوى الجنائی داد ال دد   ، المأز)٣(أع ة ع ة بقل وم

ضیة    ي الأق صل ف ي للف یمن یرتق صص ف نھج التخ عف م ضاتھا، وض ع )٤(ق ، وتراج

ة          ي الآون شھودة ف صادیة الم ات الاقت ر الأزم ضاء إث ق الق ة لمرف صات المالی المخص
                                                             

علي راشد، القانون الجنائي، .  راجع لمزید من التفصیل حول الدعائم الفلسفیة لتلك المدارس، د)١(
مأمون .  وما بعدھا، د٢٥، ص١٩٧٤، دار النھضة العربیة، ٢عامة، طالمدخل وأصول النظریة ال

 وما ١٧٣، ص١٩٩٧محمد سلامة، الفكر الفلسفي وأثره في التجریم والعقاب، بدون دار نشر، 
 وما ٧١، ص١٩٨٥، دار الفكر العربي، ٦رءوف عبید، أصول علمي الإجرام والعقاب، ط. بعدھا، د
 وما بعدھا، ٥٢، ص١٩٩٢دئ علم العقاب، دار النھضة العربیة، فوزیة عبد الستار، مبا. بعدھا، د

 الدعائم الفلسفیة –المبادئ العامة (أحمد لطفي السید مرعي، أصول علم السیاسة العقابیة، . د
 . وما بعدھا٤٢، المنصورة، ص٢٠١٨- ٢٠١٧، ١، ط)للسیاسة العقابیة الحدیثة

عوى الجنائیة، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، رامي متولي القاضي، الوساطة كبدیل عن الد.  د)٢(
 .٨، ص٢٠١٠كلیة الحقوق، القاھرة، 

 ویقدر متوسط المدة اللازمة لصدور الحكم الجنائي من الدرجة الأولى بقرابة السنة والنصف في )٣(
 الإجراءات سرعة في الحق كامل، شریف .راجع، د. المتوسط في بعض الدول كفرنسا وھولندا

 . وما بعدھا٩، ص٢٠٠٤، دار النھضة العربیة، ١مقارنة، ط راسةد الجنائیة،
(4) Bolle, P. H., Les lenteurs de la procédure pénale, RSC. 1982, p.292 ; 

Gumg, H., Vers un nouveau modèle du procès pénal?, Réflexions sur les 
rapports de la mise en état des affaires pénales, RSC., 1991, p.531. 

 ٣، ص١٩٩٧، دار النھضة العربیة، ١دراسة مقارنة، ط الجنائیة، الإجراءات تیسیر نحو سالم، عمر. د
 .وما بعدھا



 

 

 

 

 

 ٣٨٣

ول أخرى،         )١(الأخیرة اع حل ن اتب ، وتزاید مشكلات تنفیذ الأحكام الجنائیة، بعد سنوات م

، عبر رفع Décriminalisation et dépénalisation )٢(كالحد من التجریم والعقاب

ى            وصف التجریم عن بعض الأفعال البسیطة ومتوسطة الخطورة الإجرامیة، واللجوء إل

ام               ضاء، كنظ ام الق ة أم ات الجنائی أنظمة إجرائیة تقلیدیة للحد من تزاید معدلات المنازع

ن شك        ب أو إذن تعلیق الدعوى الجنائیة على قید من القیود الإجرائیة م ، أو )٣(وى أو طل

  .الخ...نظاما الأمر حفظ الأوراق والأمر بألا وجھ لإقامة الدعوى الجنائیة

ر              ات أكث ن آلی ث ع ة أن تنحو نحو البح شریعات اللاتینی ى الت ب عل ك أوج ل ذل ك

ائي       فاعلیة لتیسیر الإجراءات الجنائیة، وما یستلزمھا أحیانًا من تحول عن الإجراء الجن

Déjudiciarisation    ة ة العقابی  La justice، ومحاولة تفادي المسار المعتاد للعدال

punitive        اكم ق والمح ات التحقی ي      . )٤( عبر أروقة جھ صة ف اظم نجم الخصخ ذا تع وھك

                                                             
(1) Bersoux, S., Justice restaurative et rencontres condamnés-victimes, Place 

sociétale de la victime et de l’auteur d’agression, Mémoire de Master 2 
«Éthique», Prise en charge des victimes et des auteurs d’agression, 
Université Paris Descartes, Faculté de Médecine, Laboratoire d’Ethique 
Médicale et de Médecine Légale, 2015-2016, p.1. 

حاتم . ، د٢٩ة، المرجع السابق، صعمر سالم، نحو تیسیر الإجراءات الجنائی. قریب من ھذا المعنى، د
، ٣٢الاعتراف المسبق بالإذناب، مجلة الحقوق، جامعة الكویت، المجلد عبد الرحمن منصور الشحات، 

أحمد محمد براك، خصخصة حق الدولة في العقاب، مقال منشور . ، د٢٦٤، ص٢٠٠٨، دیسمبر ٤ع
  :على الرابط التالي

 http://ahmadbarak.ps/Category/ArticleDetails/1021 
محمد، النظریة العامة لقانون العقوبات الإداري، ظاھرة الحد  مصطفي أمین.  لمزید من التفصیل، د)٢(

 . ٢٠١٥من العقاب، دار المطبوعات الجامعیة، 
محمود محمود سعید، حق المجني علیھ في تحریك الدعوى العمومیة، دار الفكر العربي، .  راجع، د)٣(

 .دھا وما بع٣٣٧، ص١٩٨٢
(4) J. Verim, J., Le règlement extra judicaire des litiges, RSC., 1982, p.171. 



 

 

 

 

 

 ٣٨٤

اة           ع الجن ب م ى جن ا إل ي جنبً ھام المجتمع دعیم الإس ر ت ة، عب دعوى الجنائی ال ال مج

اني  والمجني علیھم في تحقیق العدالة الجنائیة، أو ال    توسع في الحلول التوافقیة بین الج

ائیة          صالحیة والرض ة الت رة للعدال ات المعاص سًا للآلی ك تكری ة، وذل ة العام  Laوالنیاب

justice réparatrice والتأھیلیة La justice rehabilitative  التي سمحت بموجة 

ا   ق علیھ ن أن نطل ة : "یمك سنة الإجراءات الجنائی یئًا  - )١("أن م ش ن ث ت م شیئًا  وخفت  ف

صدر           ة تت سنوات طویل ت ل ي ظل ابي، الت الصفة العمومیة للدعوى الجنائیة وطابعھا العق

ول    . كتب الفقھ الجنائي اللاتیني عند الحدیث عن خصائص تلك الأخیرة    ع ق ا م ونتفق ھن

ادة         ن إع وع م ائیة ن صالحیة والرض ة الت ات العدال سبة لآلی ر بالن ن أن الأم بعض م ال

سبل التقلی شاف لل ات  الاكت ل النزاع ي ح دھا الأول ف ي مھ ات ف ة للمجتمع اء )٢(دی ، وإحی

  .Relancement de la sagesse des antiques )١(لحكمة القدماء

                                                             
(1) Joseph-Tatineau, Y., La privatisation de la répression pénale, th. Aix-

Marseille, 2013, p.325 et s ; Mincke, C., De l'utopie à l'aveuglement, La 
médiation pénale belge face à ses idéaux fondateurs, th. Saint-Louis, 2006, 
p.233 et s ; Depierraz, D., La médiation pénale en droit Suisse, Cadre légal 
et mise en œuvre dans les cantons de Fribourg, de Genève et du Valais, 
Mémoire de Master, Facuté de droit, Université de Lausanne, 2017, p.6. 

 الحقوق دكتوراه، كلیة الجنائیة، رسالة الدعوي إنھاء في علیھ المجني عطیة، دور رجب حمدي. د
مدحت عبد الحلیم رمضان، الإجراءات الموجزة لإنھاء .  وما بعدھا، د١٠، ص١٩٩٠القاھرة،  جامعة

أشرف رمضان . عدھا، د وما ب٣٢، ص٢٠٠٠الدعوى الجنائیة، دراسة مقارنة، دار النھضة العربیة، 
، ٢٠٠٤، دار النھضة العربیة، ١عبد الحمید، الوساطة الجنائیة ودورھا في إنھاء الدعوى الجنائیة، ط

محمد عبد اللطیف عبد العال، مفھوم المجني علیھ في الدعوى الجنائیة، دار النھضة . ، د١٢ص
 الجنائیة الدعوي في التسویة أنظمة على القاضي، إطلالة متولي رامي. ، د١٢٣، ص٢٠٠٦العربیة، 

 الرحمن عبد حاتم.  وما بعدھا، د١٣، ص٢٠١١العربیة،  النھضة ، دار١الفرنسي، ط القانون في
كلیة  دكتوراه رسالة مقارنة، دراسة الجنائیة، الدعوي إنھاء في علیھ المجني دور محمد عطیة،

  .وما بعدھا) د(، ص ٢٠١٤القاھرة،  جامعة الحقوق
(2) Cario, R. Contribution sur la justice restaurative, in Conférence de 

consensus sur la «prévention de la  récidive», Paris, les 14 et 15 février 
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ارب          ا التج ة أفرزتھ ة متنوع سارات قدیم صالحیة م ة الت وم أن للعدال ومعل

ن          ھ م ي علی اني والمجن ین الج صلح ب التشریعیة اللاتینیة عبر السنوات، منھا أسلوب ال

صادیة        الأ ة الاقت رائم ذات الطبیع ي الج یما ف ع الإدارة لاس ائي م صالح الجن راد، والت ف

بل    ا س ائي، وجمیعھ ر الجن ق الأم ذلك طری ا ك ة، ومنھ صلحة العام رارًا بالم ة إض الواقع

ة           ة الجنائی دائل الملاحق ة أو ب دعوى الجنائی دائل ال سنوات طوال باسم ب  Les عرفت ل

alternatives aux poursuites ، وأخذت حظھا الوافر من البحث والدراسة والتقییم

ي  ام اللاتین ي دول النظ ھ ف ل الفق ن قب ة   )٢(م ھ دف ا توجی ب علین ذي یوج ر ال و الأم ، وھ

ل            ي جع سھم ف ن أن ت ي یمك صالحیة الت ة الت ات العدال ر آلی دث وآخ ى أح ة إل الدراس

ة      سانیة وواقعی ر إن ة أكث راءات الجنائی اطة ا  -الإج ة الوس ي آلی ة  ألا وھ  Laلجنائی

médiation pénale -     ي دول شریعي ف ستوى الت ى الم  التي تجد تكریسًا متسارعًا عل

 - وعلى رأسھا قانون الإجراءات الجنائیة الفرنسي، أیقونة ھذا النظام    –النظام اللاتیني   

استحضارًا لتجارب دول النظام الأنجلوأمریكي، تبعھ في منطقتنا العربیة كل من المشرع     

  .ثم الجزائري، وأخیراً البحرینيالتونسي، 
                                                   

= 
2013, p.2 : «la plupart des mesures de justice restaurative sont des 
(re)découvertes de pratiques traditionnelles de régulation des conflits». 

  :وراجع حول ظھور فكرة العدالة التصالحیة في الحضارت المختلفة
Kim, M., op. cit., p.19 et s. 

(1)  Johnstone, G., A Restorative Justice Reader, Texts, sources, context, 
Willan Pub., 2003, p.103. 

، ٥٣القاھرة، ع جامعة والاقتصاد، القانون مجلة الجنائیة، الدعوى بدائل سرور، فتحي أحمد.  د)٢(
 النھضة دار المعاصرة، الجنائیة السیاسة في العقابیة البدائل أنور، یسر إیھاب. ، د٣٠، ص١٩٨٣

  .٢٩، ص٢٠٠٠العربیة، 
Cornu, G., Les modes alternatifs de règlement des conflits, RIDC., 1997, 
p.313. 
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وھكذا یتعین علینا طرح ھذه الآلیة التي كست الإجراءات الجنائیة بطابع إنساني     

ن        سائلین ع یستشعر رغبات الخصوم على بساط البحث في تلك الدراسة المتواضعة، مت

دع        یم المقصود بالوساطة الجنائیة كآلیة ابتدعتھا السیاسة الجنائیة المعاصرة مؤخرًا لت

ة         اھیم العدال ر لمف ساحة أكب سط م ة، وب دعوى الجنائی ي إدارة ال صة ف نھج الخصخ م

ارن       ي    . التصالحیة بین الجاني وضحیتھ في التشریع الجنائي الإجرائي المق دول الت ا ال م

ات               ن الآلی ا م ن غیرھ ة ع اطة الجنائی ز الوس ي تمی تبنت ھذا الأسلوب؟ وما الفوارق الت

وھل حققت الوساطة كآلیة من آلیات تلك الأخیرة وسبیل من الأخرى للعدالة التصالحیة؟ 

سبل تعظیم الخصخصة ودور الضحیة في إدارة الخصومة الجنائیة الھدف المنشود منھا 

ة،           ة التقلیدی ة الجنائی أزق العدال ي مجابھة م في النظم القانونیة التي تبنیھا، والمتمثل ف

اطة  وما خلفتھ من مشكلات تأن منھا أروقة المحاكم و  المؤسسات العقابیة؟ ھل تعد الوس

الجنائیة افتئات على حق الدولة في العقاب؟ ھل یمكن منھج الوساطة الجنائیة من تأھیل 

راف      ین أط اعي ب سلم الاجتم ق ال یة وتحقی ى الترض ا عل صر دورھ اني، أم یقت الج

اص،  الخصومة الجنائیة؟ ھل أنسنة الإجراءات الجنائیة تكاد تذھب بالردعین العام وال       خ

واب             ن أب ا م كأول وأقدم أھداف العقوبة، الأمر الذي یمثل خطراً على أمن المجتمع، وبابً

  ارتفاع معدلات الإجرام البسیط ومتوسط الجسامة؟

ان       " أنسنة"والحقیقة أن تیار     ا ك ة م شریعات اللاتینی الإجراءات الجنائیة في الت

لصالح المجني علیھ عاودت لیقف عند ھذا الحد، إذ من بعد خصخصة الدعوى الجنائیة       

صالحیة،          ة الت ات العدال اھیم وتوجھ ار مف ي إط تھم ف الدفة من جدید ناحیة الجاني أو الم

د                   ي وضع ح ي إسھامھ ف لاً ف ة، أم صومة الجنائی ال الخ ي مج یم دوره ف للبحث عن تعظ

ى نحو        ي، عل لأزمة العدالة الجنائیة وتراكم الدعاوى وبط الإجراءات وإطالة أمد التقاض

ل م ن قب ة م ة الأنجلوأمریكی ھ التجرب ارت علی سي  . ا س شرع الفرن تلھم الم ذا اس  -وھك

ة لتطورات الإجرام       ة العدال انون موائم  Adaptation de la justice auxبموجب ق
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évolutions de la criminalité م ي ٢٠٤-٢٠٠٤ رق صادر ف ام ٩، ال ارس ع  م

اب       - ٢٠٠٤ سبق بالإذن راف الم ع الاعت ضور م ام الح  La comparution sur نظ

reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC)   ة ك التجرب ن تل م

ع                 ا م أتي متطابقً اص ولا ی ھ الخ ون لنموذجھ طابع ال أن یك ل ح ى ك الأخیرة، محاولاً عل

  .المسار الإجرائي الأنجلوأمریكي لتلك الآلیة، كما سنوضح خلال صفحات ھذا البحث

صالحیة     ویوجب علینا النجاح الذ    ي لاقتھ ھذه الآلیة الجدیدة من آلیات العدالة الت

اني  صالح الج ة ل دعوى الجنائی صة ال ا –وخصخ نبین لاحقً ا س ذا الإدراج - كم یم ھ  تقی

اح           ا زال النج سأل ھل م ق، ون ن التطبی التشریعي بعد ما یزید على خمسة عشرة سنة م

ة للإجراءات   مستمراً؟ ھل یمكن التعویل على تلك الآلیة في التخفیف من       الصبغة العقابی

  الجنائیة في مصر، لصالح مفاھیم تضفي على الخصومة الجنائیة طابعًا إنسانیًا؟

 :البحث أھمیة: ثالثًا

ة التوجھ            ن زاوی ة، م دعوى الجنائی صة ال رة خصخ إن أھمیة دراسة تتناول فك

و   ر ل    نح ات المعاص ي الآلی ر تبن صر عب ي م ة ف ة الجنائی ام العدال دیث نظ ة لعداتح ل

ة    راءات الجنائی سنة الإج ائیة، وأن صالحیة والرض امي   -الت ن نظ ل م ي ك ة تبن  وبخاص

 لا شك غیر خافیة؛ فلقد -الوساطة الجنائیة ونظام الحضور مع سبق الاعتراف بالإذناب    

بیلاً لمكافحة             سنوات طوال س اص ل ام وخ أدى الأخذ من العقوبة، وما تتغیاه من ردع ع

د       ة وح ل الدول ة           –ھا  الإجرام، وتحم ة العام ولاه النیاب ذي تت اء ال لطة الادع لال س ن خ  م

ع  ن المجتم ة ع ل   -نیاب ي لا تقب ة، الت دعوى العمومی لال ال ن خ ة م ذه المكافح بء ھ  ع

سیرھا         یلاً ل ادة     (بحسب الأصل منھا تنازلاً أو تركًا أو وقفًا أو تعط ن الم ة م رة الثانی الفق

صري   ة الم راءات الجنائی انون الإج ن ق ى م صلحة –) الأول ة الم صد حمای ط بق یس فق  ل

ا            دوان علیھ ن الع راد م صالح الخاصة للأف ى الم اظ عل العامة، ولكن أیضًا من أجل الحف
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ة             ا حزم اكم، تحكمھ ام المح ة أم ضایا الجنائی ن الق جنائیًا، إلى أن تتراكم أعداد ضخمة م

را                   ة الإف یطرة حرك ام مع س د ع ا بع زداد عامً ة، ت شریعات العقابی ي  متضخمة من الت ط ف

ریم  ائي  Over incriminationالتج شریعي الجن ضخم الت  L'inflation، والت

pénale١(، الأمر الذي یتعذر معھ الفصل في تلك الدعاوى في مدة معقولة( .  

ة     ة العدال سمیتھ بأزم ى ت طلح عل ا اص ة م ات الجنائی ي الدراس رت ف ذا ظھ وھك

ة   ت  La crise de la justice pénaleالجنائی ي تعاظم ضاة،     ، الت دد الق ة ع ع قل  م

ضعف            شعور ب بح ال ة، وأص ق العدال ي مرف صص ف رة التخ ق فك ي تطبی ي ف والتراخ

ا          صمًا أو ممتھنً اكم خ احات المح اد س ن یرت مصداقیة العدالة الجنائیة ملموسًا لدى كل م

ة       . )٢(العمل فیھا  ث إشكالیة عملی وھنا یظھر كیف یلامس موضوعًا كھذا للدراسة والبح

اً من أفراد المجتمع الذین تتصل مصالحھم بمرفق العدالة الجنائیة، إذ من      تھم عدداً كبیر  

م          ن أھ بعض م ة، وال ة الجنائی شأن تلك الدراسة أن تسلط الضوء على معالم أزمة العدال

  .أسبابھا

وعلى جانب آخر، فإنھ أمام إخفاق العدید من الوسائل التي طرحھا الفقھ وتبناھا       

ن تلك الأزمة، كآلیة التدابیر الاحترازیة، وبدائل العقوبات التشریع في السابق في الحد م

ة          ة قلیل السالبة للحریة قصیرة المدة، ومنھج الحد من التجریم والعقاب للأفعال الإجرامی

                                                             
(1) Pradel, J., La durée des procédures, Rev. Penit., 2001, p.148. 

العایب، دور العدالة التصالحیة في الحد من أزمة العدالة الجنائیة، مجلة الأكادیمیة  سامیة لعرابة، منال
، ٢٠٢١، ١، ع١٣المجلد  والإنسانیة، جامعة حسیبة بن بو علي، الجزائر، الاجتماعیة للدراسات

 .٣٣٣ص
والاقتصاد،  القانون الجنائیة، مجلة الدعوي سرور، بدائل فتحي أحمد .، د قریب من ھذا المعنى)٢(

الجنائیة، المرجع السابق،  الإجراءات تیسیر نحو سالم عمر.  وما بعدھا، د٣، ص١٩٨٣، ٥٣ع
 ١٧الجنائیة، المرجع السابق، ص الإجراءات سرعة في كامل، الحق شریف.  وما بعدھا، د٤ص

 .وما بعدھا



 

 

 

 

 

 ٣٨٩

انون          اھیم ق اع مف ي اتب ال ف الأھمیة واعتماد سبل غیر جنائیة في مكافحتھا، كما ھو الح

سارات الأ    ي م ع ف ات الإداري، والتوس سویة     العقوب و والت صلح والعف ائي وال ر الجن م

الجنائیة، بدأ یسیطر في السنوات الأخیرة على السیاسة الجنائیة المعاصرة اتجاه العدالة 

ھ   ي علی صالح المجن ة ل صومة الجنائی ي إدارة الخ صة ف نھج الخصخ صالحیة وم الت

ض       ة والح اطة الجنائی آلیتي الوس ع  والجاني وفق آلیات مستحدثة، اختتمت مؤخرًا ب ور م

  .الاعتراف المسبق بالإذناب

ولا شك أن ھذا النمط من العدالة الجنائیة المعاصرة تعطي للعلاقة التشاركیة بین 

داً  - في نمط معین من الجرائم  –الجاني والمجني علیھ، أو بین الجاني والادعاء العام    بع

ضائي  إنسانیًا وإصلاحیًا أكثر منھ عقابیًا، والنأي برد الفعل تجاه الإجرام        عن المسار الق

ة         ھ إدان ة أو تجنیب م بالإدان ة والحك طویل الأمد، وتجنیب الجاني مخاطر الملاحقة الجنائی

ھ        ي علی یة للمجن ى ترض مشددة، إما عبر مسار تفاوضي بین الطرفین بقصد الوصول إل

شاركة               لال م ن خ اني م ل الج ى تأھی ضمن الوصول إل اعي، وت اره الاجتم ھ اعتب تعید إلی

أذي  مجتمعیة   عبر وسیط مؤھل للتسویة، أو مسار تفاوضي بین الادعاء والجاني دون ت

ة          دة أو طویل صیرة الم ة ق سالبة للحری ات ال ب العقوب ن مثال ھ م وم علی تھم أو المحك الم

أذي          ة، أو ت ة الجنائی ة للإدان مة الاجتماعی ضار الوص ا، وم صائیة أحیانً دة أو الاق الم

ة           المجتمع وعدم استقراره وافتقاده الأ     ق الدول ب ح ل تغلی دعاوى بفع راكم ال من جراء ت

  . )١(في العقاب على حقوق باقي أطراف الخصومة الجنائیة

                                                             
(1) Rostaing, M., Étude comparative de la justice restaurative à travers la 

mise en place des rencontres détenus victimes en France et au Canada, op. 
cit., p.20 et s. 
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اھیم        وھكذا یظھر لنا أن من شأن ذلك البحث المتواضع أن یبلور لنا بعض المف

صالحیة    ة الت ات العدال ول آلی ة ح فقات   –الكلی ة وص اطة الجنائی ي الوس یما آلیت  ولا س

شیة      -اب  الاعتراف بالإذن  صة المتف ة، والخصخ ن العدال  وتقییم ھذه الأنماط المعاصرة م

وة  ة بق ا   ،Privatisation rampante )١(أو الزاحف وادة فیھ ي لا ھ  )٢(والت

Inexorable ،       ض ل بع وء تحلی ي ض سلبیة، ف ة وال ا الإیجابی ى جوانبھ رف عل للتع

وانین     التطبیقات التي ولجت إلى التشریعات اللاتینیة تأثراً بالتجارب      ي الق ا ف ة لھ  الحافل

  .الأنجلوأمریكیة

 :البحث منھج: رابعًا

ین                 ع ب ا یجم ع مزیجً ا إلا أن نتب ین أدین ذي ب لا یتسنى حال معالجة موضوع كال

ض         ي بع ة ف د تفرض المعالج ة؛ فق ات القانونی ل الدراس ي حق رة ف ث المعتب اھج البح من

زئیات، إما بالوصف أو التحلیل أجزائھا أن ننحو نحو المنھج الاستقرائي الذي یتتبع الج    

بق    ع س ضور م ام الح ة ونظ اطة الجنائی صاء الوس ال استق ك ح ارن، وذل انوني المق الق

ي            ستقرا ف ل أن ی ة، قب الاعتراف بالذنب من حیث بیان ماھیتھما عبر مراحلھما التاریخی

تقراء      ال اس ذا ح ي، وك ام اللاتین شریعات دول النظ ي ت ا ف رة تطبیقً سنوات الأخی ال

  .راءات التي یمران بھا في تلك الأخیرةالإج

ى            تنباطي صعودًا إل نھج الاس ى الم ل إل ث التنق ضیات البح تفرض مقت ویقینًا س

ا           ق نظام دى تواف یل م ك لتأص ة، وذل المبادئ الكلیة للإجراءات الجنائیة والعدالة الجنائی

                                                             
(1) Wolff, J., La privatisation rampante de l’action publique, op. cit., p.146. 
(2) Benhamou, Y., Vers une inexorable privatisation de la justice, op. cit., 

2771. 
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ان             ادئ، وبی ك المب ع تل ذنب م راف بال بق الاعت دى  الوساطة الجنائیة والحضور مع س م

  . اعتبارھما حلاً فعالاً لأزمة العدالة الجنائیة الناشئة عن اتباع مساراتھا التقلیدیة

ضار          ى استح وم عل ارن یق نھج مق ق م سیر وف وف ی ك س ل ذل ك أن ك ولا ش

ع       ي تتب دول الت ض ال دة وبع ات المتح ي الولای ات ف ك الآلی ة لتل ة الأنجلوأمریكی التجرب

ة التاریخ   ن الناحی انوني م ا الق ض      نظامھ ي بع ل ف ھ بالفع م إدراج ا ت ل م ي مقاب ة، ف ی

یم          ث التنظ ن حی ا م تشریعات العائلة اللاتینیة، كفرنسا وبعض الدول التي تسیر في فلكھ

  .القانوني

 : البحث خطة: خامسًا

ن أن      ا یمك سابقة، فإنن صفحات ال ي ال ا ف سابق طرحھ ساؤلات ال ا الت إذا تتبعن

  :نقترح خطة لھذا البحث وفق التصور التالي

  ملامح النھج المعاصر لخصخصة الدعوى الجنائیة: الفصل الأول

ث اطة  : الأول المبح ة الوس ر آلی ة عب دعوى الجنائی رة لل صة المعاص الخصخ

  الجنائیة

راف            : المبحث الثاني  ة الاعت ر آلی ة عب دعوى الجنائی صة المعاصرة لل الخصخ

  المسبق بالذنب

  ائیة بین الرفض والقبولالنھج المعاصر لخصخصة الدعوى الجن: الفصل الثاني

دعوى      : المبحث الأول  صة ال نھج المعاصر لخصخ مقبولیة التشریع المقارن لل

  الجنائیة

دعوى        : الثاني المبحث صة ال نھج المعاصر لخصخ ول ال ي قب ي ف التردد الفقھ

  الجنائیة 
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  الفصل الأول
  ملامح النهج المعاصر لخصخصة الدعوى الجنائية

  

  :تمھید وتقسیم

ي مكافحة          لعلھ من الث   سھم ف ة أن ت ة الإجرائی د الجنائی سنى للقواع ھ لا یت ت أن اب

دفاع                 وق ال ین حق ة ب سیط والموازن سرعة والتب سم بال ال أن تت ة إلا ح الظاھرة الإجرامی

اء  وق الادع راءات        )١(وحق ى الإج ا إل ا إذا نظرن ة حتم سلة الثلاثی ذه السل رتبط ھ ، وت

ذا    صومة، فھ د الخ ة أم ة إطال ن زاوی ة م ذا الجنائی ك بھ أنھ أن یفت ن ش ر م ب الأخی العی

ا    ة مادیً ة، ومؤذی ة الجریم بیل مكافح ي س ة ف ة عقب د الإجرائی صیر القواع الوث، وت الث

انون           ضاحیة لق ذكرة الإی ھ الم ا عنت ھ م ذا كل صومة، وھ راف الخ ع أط ا لجمی ومعنویً

ى : "... الإجراءات الجنائیة المصري حین أكدت على أن ھدف ھذا الأخیر أن صف  یعن ة ب

النظم  خاصة  ام  ب ي  والأحك ي  الت ي  ترم ة    إل سیط الإجراءات الجنائی ال   وسرعتھا  تب لین

ي  جزاءه،   الجاني رب  ف ت  أق ك  ، وق ي      وذل ة الت ضمانات الجوھری لال بال ر إخ ن   بغی تمك

  ".البريء من إثبات براءتھ

ین        ن المھتم د م ى أح اف عل ر خ دف غی ذا الھ وغ ھ ي بل ا ف شلاً ذریعً د أن ف بی

دول     بمنظومة العدالة  ن ال د م ي العدی  الجنائیة المصریة، وأضحت تشیر إلیھ الدراسات ف

صف            نة ون الأخرى مبینةً أن أحكام الدرجة الأولى الجنائیة تستغرق ما بین سنة إلى وس
                                                             

العربیة،  النھضة الجنائیة، دار الإجراءات قانون شرح الستار، عبد فوزیة .  في ھذا المعنى، د)١(
 دكتوراه، كلیة الموجزة، رسالة الجنائیة كاتبي، الإجراءات عادل االله عبد. ، د٥-٤، ص١٩٩٢
  .٢-١، ص١٩٨٠القاھرة،  جامعة الحقوق

Bolle, P. H., Les lenteurs de la procédure pénale, RSC. 1982, p.292.  



 

 

 

 

 

 ٣٩٤

، بما یكشف عن أزمة عدالة جنائیة دولیة تستوجب الإسراع بالمواجھة، )١(في المتوسط 

دي متوسط     صب وسرقة       أمام ازدیاد حجم الإجرام التقلی ن ضرب وجرح ون سامة م  الج

سیطة ر  ...ب رة غی رائم الھج ي وج الإجرام الإلكترون ر، ك ر متفج رام معاص خ، وإج إل

ن   ...الشرعیة والاتجار بالبشر والتنمر والتحرش   ام م إلخ، الذي أشغل المحاكم بحجم متن

ي ال         سامة، ف دیدة الج ضایا ش ت  القضایًا، أثر بالسلب على منح الوقت الكاف لنظر الق وق

  .الذي یعاني فیھ الجھاز القضائي من قلة عدد القضاة المتخصصین وقلة الدوائر

سیاسة      ا ال أت إلیھ ي التج ة الت وعیة والإجرائی سبل الموض ة ال دم فاعلی ام ع وأم

ؤتمرات     ن الم د م ر العدی ي عب ھ دول شأ توج اھرة، ن ذه الظ ة ھ ابقًا لمواجھ ة س الجنائی

ة ت       ر فاعلی ات أكث ي آلی ى تبن ة،       للدعوة إل دعوى الجنائی ي إدارة ال ائیة ف ى الرض ى عل بن

سارھا            یص م ة أو تقل صومة الجنائی اء الخ ي إنھ وتعطي للخصوم أكبر قدر من الحریة ف

ائیة أو     ة الرض ة العدال ر منظوم ة عب ا العقابی ض المزای ل بع سبق مقاب اعتراف م ب

  .التصالحیة

صالحیة     ائیة أو الت ة الرض ا   لا  ، Justice restaurativeوالعدال یخرج معناھ

ة     Conception réparatrice )٢(من منظور تعویضي ق المجتمعی ة التوفی ن محاول  ع

ل       بین أطراف الجریمة أو بین الجاني والإدارة رغبة في إعادة الحال إلى ما كان علیھ قب

وقوع تلك الأخیرة، ورغبة في إدماج الجاني وضحیتھ في المجتمع مرة أخرى، وإصلاح   

                                                             
 سرعة في شریف كامل، الحق.  راجع حول بعض الإحصاءات في كل من فرنسا وھولندا، د)١(

 .٩، ص٢٠٠٤، ١النھضة العربیة، ط مقارنة، دار الجنائیة، دراسة الإجراءات
(2) Walgrave, L., La Justice restaurative et la justice pénale : un duo ou un 

duel ?, in Cario, R., Victimes : du traumatisme à la restauration, Œuvre de 
justice et victimes, vol. 2, éd., L’Harmattan, Coll. Sciences criminelles, 
2002, p.275-303, spéc., p.278. 
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ات الاجتماعی  د     العلاق ق القواع تبعاد تطبی لال اس ن خ ك م ة، وذل دد الجریم دم تج ة وع

 وفق مفھوم یتمحور   –الجنائیة الإجرائیة المقررة قانونًا في الأوضاع الطبیعیة، أو ھي         

صوم     ي الخ ام بتلاق  Conception axée sur la rencontre des )١(حول الاھتم

parties prenantes -شارك  التي  تلك العملیة ا  یت ھ وبعض    الج  فیھ ي علی اني والمجن

ي           أفراد المجتمع، أو التي ینخرط فیھا الجاني والإدارة أحیانًا، بغیة تسویة الخصومة الت

ضائي       سار الق ن الم دًا ع رة بعی اءات مباش ر لق ة عب ة المرتكب ر الجریم ى إث شأت عل ن

رام   شأن الإج یما ب ة، لا س ة التقلیدی ة الجنائی ول العدال اوز حل ل تج ى أم ة، عل  والمحاكم

سیط  ر  La petite délinquanceالب سرقة غی نح ال لاف وج ضرب والات رائم ال ، كج

سببت            )٢(المشددة ة، فت ن الظواھر الإجرامی د م ي الح ، التي جعلت من العقاب وسیلتھا ف

ول      )٣(في تكدس القضایا الجنائیة في أروقة المحاكم      د المعق وغ الح ي بل ق ف ، وفشلت بح

ام والخ       ستویین الع ى الم ي      )٤(اصمن الردع عل اني والمجن ارة بالج ولاً ض ت حل ، وأنتج

                                                             
(1) Marshall, T., Restorative Justice: an overview, in Johnstone, G., A 

Restorative Justice Reader. Texts, sources, context, op. cit., p.28-45, spéc., 
p.28. 

(2)Walgrave L., La justice restauratrice et la victime, Le Journal 
International de Victimologie, Année 1, n°4, Juillet 2003, p.1 et s ; Kim, 
M., Essai sur la justice restaurative, op. cit., p.31 et s ; Otene Omale, D. J., 
Restorative justice as an alternative dispute resolution model: Opinions of 
victims of crime, and criminal justice professionals in Nigeria, th. 
Leicester-Bedford, 2009, p.20 ; Miers, D., An international review of 
restorative justice, Crime Reduction Research Series Paper 10, Crown 
Copyright, 2001, p.28. 

 بلغ ما یزید ٢٠٠٤ وتشیر إحصاءات وزارة العدل المصریة أن عدد الدعاوى الجنائیة في عام )٣(
 المصري راجع التقریر المنشور في جریدة. وربما تضاعف ھذا العدد حالیًا ملیون قضیة، ١٢على 

 .  ٢٠٠٧ فبرایر عام ١٨، الصادر في ٩٨٠الیوم، ع
  : قریب من ھذا المعنى)٤(
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ثلاً، ولا       ة م ى أو مھن ن قرب علیھ في الأحوال التي تربطھما فیھ روابط اجتماعیة دائمة م

یكون لأمر الحفظ فیھا ما یرضي المجني علیھ، ولا یكون للسیر في الملاحقة الجنائیة ما 

ة ق          البة للحری ب    یمكن من تأھیل الجاني حال عقابھ بعقوبة س دة، وتظل رواس صیرة الم

 .   )١(الجریمة عالقة مجتمعیًا

صالحیة            ة الت امج العدال اد برن صبح عم وھكذا أطلت الوساطة الجنائیة برأسھا لت

ام     ى دول النظ وال عل سنوات ط صراً ل ر مقت ان الأم د أن ك ة، بع شریعات اللاتینی ي الت ف

مجني علیھ بعین أكثر تقدیراً الأنجلوأمریكي، بغیة النظر بعین الاعتبار إلى الضحیة أو ال      

ل          دف الأسمى المتمث وغ الھ واھتمامًا، وجعلھ جزءاً فاعلاً في إدارة الدعوى الجنائیة لبل

                                                   
= 

Pradel, J., Le consensualisme en droit pénal comparé, Mélanges Eduaro 
Coimba, 1987, p.22 et s ; Schmitt, J.-P. B., Les boutiques de droit, autre 
médiation, Archive de politique Criminelle, 1992, n°14, p.69 ; Bonafé-
Schmitt, J.-P., La médiation pénale en France et aux Etat Unis, LGDJ., 1998, 
p.106 et s ; Vymazal, C., La médiation pénale pour mineurs : toute infraction 
Estelle médiable ? Perspectives fribourgeoise et valaisanne, Centre 
interfacultaire en droits de l’enfant (CIDE) de l’Université de Genève, février, 
2018, p. 11 et s. 

 الفكر مجلة والتطور، المجتمع، المفھوم على القائمة التصالحیة الجنائیة البشري، العدالة الأمین محمد
 وما بعدھا، ٤٨، ص٢٠٠٨، ینایر ٤، ع١٦الإمارات، المجلد  الشارقة، شرطة بحوث الشرطي، مركز

العربیة،  النھضة دار الجنائیة، الإجراءات قانون في والتصالح إبراھیم، الصلح العزیز عبد محمد مدحت
، رسالة الجنائیة، دراسة مقارنة المسائل في التصالحیة ، سویقات بلقاسم، العدالة٢٧، ص٢٠١٤

 والعلوم الحقوق خیضر، بسكرة، كلیة محمد السیاسیة، جامعة والعلوم الحقوق دكتوراه، كلیة
 .١٧، ص٢٠١٩السیاسیة، 

(1) Kim, M., op. cit., p.20. 
  .١٨عمر سالم، نحو تیسیر الإجراءات الجنائیة، المرجع السابق، ص. د
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ا لا         ل، وبم في وأد الخصومة الجنائیة في مھدھا، وتبسیط إجراءات الفصل فیھا بكلفة أق

  . یھدر المبادئ الأساسیة في مجال العدالة الجنائیة

ت الموجة الثا      ائیة،            ثم أت ة الرض اھیم العدال ة مف ت مظل صة، تح ن الخصخ ة م نی

ة       شریعات اللاتینی ض الت ات بع د جنب ن جدی ضرب م راءات   –لت انون الإج صھا ق  وأخ

اد              –الجنائیة الفرنسي    سق معت ق ن ة، وف دعوى الجنائی سیر إجراءات ال ة لتی  في محاول

ة   ام    منذ سنوات في إدارة تلك الأخیرة في تشریعات الدول الأنجلوأمریكی ا یعرف بنظ  فیم

سي        شرع الفرن تلھم الم ذي اس راف، وال فقات الاعت ام ص ضائیة، أو نظ ة الق المفاوض

ام  ة ع ورتھ المخفف م٢٠٠٤ص ت اس الإثم أو  : " تح سبق ب راف الم ع الاعت ضور م الح

 La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilitéالإذناب

(CRPC .  ین ل اتین الآلیت ة ھ ا ماھی یم    فم و التنظ ا ھ ة؟ وم دعوى الجنائی صة ال خصخ

ة،    صفحات التالی ھ ال صص ل ا سنخ ذا م ة؟ ھ ة المقارن نظم الجنائی ي ال ا ف انوني لھم الق

  .مخصصین لكل آلیة مبحثًا مستقلاً
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  المبحث الأول
  الخصخصة المعاصرة للدعوى الجنائية عبر آلية الوساطة الجنائية

  

  :تقسیم

ة  ینظر إلى الوساطة راً      بح  الجنائی ة ومظھ دعوى الجنائی دائل ال دى ب سبانھا إح

ل         ي ح دي ف سق التقلی ن الن ستھدف الخروج ع صالحیة، ت ة الت اھر العدال ن مظ دیثًا م ح

المنازعات الجنائیة عبر المسار القضائي، الذي كان یركز على العقاب والردع والزجر،   

صومة الج      راف الخ ین أط ق ب ي والتواف ى التراض وم عل نھج یق تبدالھ ب ن  واس ة م نائی

ضامن               ة الت ن قیم زز م سانیة، ویع ة والإن روابط المجتمعی الأفراد، بشكل یحفظ أواصر ال

ي         المجتمعي في بلوغ الأھداف، وتقدیم المساعدة والمسئولیة في مواجھة الإجرام، ویعل

ار            لاً لاعتب ھ مح ي علی اني والمجن ن الج لاً م ضع ك صومة، وی من احترام الآخر رغم الخ

ي         القانون الجنائي،  ة ف  ویقلص من شھوة الانتقام التي تتركھا السیاسة العقابیة التقلیدی

رام   حایا الإج وس ض ھ         . )١(نف ا طبیعت ھ؟ وم صود ب ا المق دیل؟ وم ذا الب ر ھ ى ظھ فمت

  وصوره؟ وما أھم إجراءاتھ؟، وأخیراً ما ھي آثاره؟ 
                                                             

  : في ھذا المعنى)١(
Van Ness, D., Les programmes de médiation victime/délinquant, in Les 
cahiers de la Justice, Revue Semestrielle de l’E.N.M., éd., Dalloz, 2006, n°1, 
p.149 ; Walgrave, L., La justice restaurative et la perspective des victimes 
concrètes, In Jaccoud, M., Justice réparatrice et médiation pénale. 
Convergences ou divergences?, éd., L’Harmattan, Coll. Sciences criminelles, 
2003, p.149 ; Kim, M., op. cit., p.48 et s. 

معتز السید . ، د١١٩-١١٨الجنائیة، المرجع السابق، ص الإجراءات تیسیر سالم، نحو عمر. د
  .٥٦، ص٢٠١٧ارنة، دار النھضة العربیة، الزھري، الوساطة كبدیل عن الدعوى الجنائیة، دراسة مق
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اطة            ة الوس ان ماھی دأ بتبی ر معالجة تب ساؤلات عب ذه الت ل ھ سوف نطرح ك ة  الجنائ ول ی

 المطلب(الجنائیة  وصور وأغراض الوساطة ، ثم تنتقل إلى تحلیل طبیعة)الأول المطلب(

الجنائیة  ، ومن بعد ذلك تنحو إلى استعراض وصفي لأطراف وإجراءات الوساطة)الثاني

ث ( ب الثال ة    )المطل اطة الجنائی ار الوس ى آث ضوء عل سلیط ال ب بت ذا المطل ین ھ ، مختتم

  ).المطلب الرابع(

  الأولالمطلب 
 الجنائية ماهية الوساطة

صخة         یقتضي تحلیل ماھیة آلیة الوساطة الجنائیة كإحدى الآلیات المعاصرة لخ

رض       صالحیة أن نع ائیة أو الت ة الرض ة الجنائی اھر العدال م مظ ة، وأھ دعوى الجنائی ال

اني  (، وبیان خصائصھا   )الفرع الأول (لتعریفھا   رع الث ام    )الف تعراض الاھتم راً اس ، وأخی

  ). الفرع الثالث(لي بھا والحث على تكریسھا تشریعیًا الدو

  الفرع الأول
  :تعريف الوساطة الجنائية

ن        شكاوى م لم یعد غریبًا على الآذان أن نسمع في المحیط القضائي والمحاماة ال

ة                 شیك وخیان اوى ال ي دع دة، ف ة الواح ي المحكم دة ف دائرة الواح ام ال دعاوى أم حجم ال

ة  ي دع (الأمان یما ف ي   لا س ة الت صالات الأمان ة، وإی ولات الزوجی ة منق د قائم اوى تبدی

ة     ود الأمان د عق سترت وراء أح روض ت سیط أو ق ع بالتق ود بی ا عق لھا إم نح )أص ، وج

وبدلاً من أن . الخ، وإطالة أمد النزاعات لسنوات في الدعوى الواحدة      ...الضرب والجرح 

ن  تصبح المحاكم ھي أداة نشر العدالة في المجتمع، صار ھذ         ا الأخیر منوطًا بھ البحث ع
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اب             ى العق ا عل صرت مھمتھ ین ق ضاء، ح ة الق ین أروق ت ب ي تاھ حلول لأزمة العدالة الت

  . )١(والردع فجانبھا الصواب

ة   ة الحدیث سیاسة الجنائی ول ال ة حل ة كخاتم اطة الجنائی رت الوس ذا ظھ   وھك

ة، وأداة للتوس       ة الجنائی ة العدال ى أزم ب عل ي للتغل قھا الإجرائ ي ش اھیم ف ن مف   عة م

صالحیة  ة الت ة      . العدال ة اللغوی ث الدلال ن حی ة م اطة الجنائی ف الوس ا تعری   فم

  والاصطلاحیة؟

اطة  ل  اسم  الحق إنھ إذا وجھنا النظر شطر الشق اللغوي، فإن الوس  وسط،  للفع

ط ار ووس شيء أي ص ي ال طھ ف و وس ط، فھ ن وس ط م ل والوس و  ك يء ھ   ش

شیئین،  والوسیط ھو المعتدل بین . )٢(یھم بالحق والعدل  ف بینھم أي وَسَطَ   وتَوَسَّطَ. أعدلھ

ط ضًا المتوس و أی ن   وھ لاف، أي م ل الخ مین لح ین المتخاص صلح ذات ب یطًا لی ام وس ق

                                                             
 محمد. ، د٢٩سالم، نحو تیسیر الإجراءات الجنائیة، المرجع السابق، ص عمر.  في ھذا المعنى، د)١(

 ، مركز الدارسات١ط الإسلامیة، والشریعة المعاصرة الجنائیة السیاسة بوساق، اتجاھات المدني بن
الحمید،  عبد رمضان أشرف. ، د٦١ص ،٢٠٠٢ اض،الری والبحوث، جامعة نایف للعلوم الأمنیة،

 في وتطبیقاتھما والصلح التحكیم عرفة، السید محمد. ، د١٠المرجع السابق، ص الوساطةالجنائیة،
، ٢٠٠٦ الریاض، والبحوث، جامعة نایف للعلوم الأمنیة، مركز الدارسات ،١ط الجنائي، المجال

ة كبدیل عن الدعوى الجنائیة، المرجع السابق، معتز السید الزھري، الوساط.  وما بعدھا، د١١٩ص
حسیبة محي الدین، الوساطة الجزائیة في التشریع الجزائري، مجلة العلوم القانونیة . ، د٢٠ص

 . وما بعدھا٨٣٤، ٢٠١٩، أبریل ١، ع١٠والسیاسیة، المجلد 
ور الإفریقي، منظ بابن لأبو الفصل جمال الدین محمد بن مكرم الأنصاري الشھیر العرب،  لسان)٢(

تحقیق عبد االله علي الكبیر، محمد أحمد حسب االله، ھاشم محمد الشاذلي، دار المعارف، بدون سنة 
، ٢٠٠٠التربیة والتعلیم،  وزارة طبعة العربیة، اللغة مجمع الوجیز، ، المعجم٤٨٣١ص نشر،

، ٢٠٠٣ بیروت، الرسالة، ، مؤسسة٧ط یعقوب، محمد الدین ، القاموس المحیط، لمجد٦٦٨ص
 .١٢٧١ص
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ین، یطات الب ى وس ع عل ث أن یجم د التأنی ن عن طاء، ویمك ة وس ع عام ل . )١( والجم وقی

  . )٢(عھم مجدًانسبًا وأرف أي أوسطھم ووسیط فیھم، القوم، الوسیط ھو المتوسط بین

شتقة                  ي م ى، فھ ذا المعن ن ھ ي ع وي الأجنب دلولھا اللغ ولا تخرج الوساطة في م

زي       Mediatoمن التعبیر اللاتیني     ر الإنجلی اء التعبی سي  Mediation ومنھا ج  والفرن

Médiation   ظ ا لف تق منھ ي اش ط، والت ى توس ، Mediator وMédiateur، بمعن

ی   ا ب ل نزاعً اول أن یح ن یح ھ م صد ب صمینویق  To settle a dispute" )٣(ن خ

between two other parties. 

أما على المستوى الاصطلاحي، فإنھ عند تتبع التشریعات المقارنة، نجد أن جلھا 

 لم تضع تعریفًا للمقصود بالوساطة الجنائیة، ولا یشذ عن ذلك سوى القلیل، منھا قانون

ة   اطة الجنائی شجان  الوس ة میت ة الإ )٤(لولای ة    ، ومجل سیة المعدل ة التون جراءات الجزائی

دد    انون ع سنة  ٩٣بالق انون ٢٠٠٢ ل ي      ، والق صادر ف اطة ال ي للوس و  ٢٢البلجیك  یونی

                                                             
 ، كتاب)الوسیط(، مادة ٢٠٠٨، مكتبة الشروق الدولیة، ٤ المعجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة، ط)١(

 .٩٠١، ص٢٠٠٤ ، مكتبة لبنان، بیروت،١ط الفراھیدي، أحمد ابن للخلیل العین،
، ٢٠٠٣الھیئة العامة لشؤون المطابع الأمیریة،  العربیة، اللغة الوجیز، مجمع  راجع، المعجم)٢(

 ھارون، محمد وضبط عبد السلام تحقیق المقاییس، الحسین اللغة، لأبو مقاییس ، معجم٦٦٨ص
، معجم الرائد، لجبران مسعود، معجم لغوي ٢٣١، ص٢ط وأولاده، الحلبي مطبعة مصطفى بابي

 .١٦٠٧، ص٤،١٩٨١للملایین، ط العلم دار عصري رتبت مفرداتھ وفقًا لحروفھا الأولى،
(3) http://www.askoxford.com. 
(4) “Mediation is a process in which a third-party neutral assists in resolving 

a dispute between two or more other parties. It is a non-adversarial 
approach to conflict resolution. The role of the mediator is to facilitate 
communication between the parties, assist them in focusing on the real 
issues of the dispute, and generate options that meet the interests or needs 
of all relevant parties in an effort to resolve the conflict”. See, 
http://www.beyondintractability.org /essay/ mediation/ 
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م   )١(٢٠٠٥ الي رق انون البرتغ سنة ٢١، والق ل    ٢٠٠٧ ل ة الطف انون حمای انون ق ، وق

ي      ام     ١٥الجزائري الصادر ف و ع ي      ٢٠١٥ یولی اطة ف شأن الوس ي ب انون البحرین ، والق

ر ٢٠١٩لسنة  ٢٢ رقم ات المنازع شأن    ، وقرار وزی ي ب دل البحرین یم  الع اطة   تنظ الوس

  .٢٠٢٠ لسنة ٣٢الجنائیة رقم  المسائل في

دھا        وحین نمزج بین التعریفات الواردة في ھذه التشریعات للوساطة الجنائیة نج

ا     ر   : "قد جمعت بین عدة عناصر، بحیث لا یخرج تعریف ھذه الآلیة عن كونھ ة غی عملی

ي   الوسیط، والذي وھو محاید ثالث طریق طرف عن  ومرنة، تتمرسمیة سعى إل ع  ی  جم

ال،    إلي محاولة للوصول في سویًا، ودعمھم علیھ والمجني الجاني شكل فع اق ب ي  اتف  ك

اعي   إعادة في الجریمة، والمساھمة الناجم عن الضرر إصلاح یتم سلم الاجتم ، وھو  "ال

ة  ٢٠٠٧ لسنة ٢١تغالي رقم التعریف المطابق لما جاء بھ القانون البر    في المادة الرابع

ین   مجموعة: "أو أنھا. )٢(منھ ر تمك طرف   من الإجراءات التي تتم خلال مدة موجزة عب

ا،           ا عنھ ضائیة أو خارجً ثالث یتسم بالمھنیة والخبرة عادة، سواءً أكان تابعًا للسلطة الق

ضو      التدخل بسریة بین من ا ارت ة، إذا م صومة الجنائی سھیل    أطراف الخ صد ت ك، بق ا ذل

ث           زاع، والبح ة للن ضایا الحقیقی ى الق ز عل التواصل فیما بینھم، ومساعدتھم على التركی

                                                             
(1) “Mediation is a process that allows people involved in a conflict, if they 

agree voluntarily, to participate, actively and in full confidentialness, in 
solving difficulties that arise from a criminal offence, with the help of a 
neutral third person and based on a certain methodology. The goal of 
mediation is to facilitate communication and to help parties to come to an 
agreement by themselves concerning pacification and restoration”. See, 
http://www.iirp.edu /pdf/man05/man05_delvigne2.pdf 

(2) Cf. http://fr.wikimediation.org/index.php?title=Situation_de_la_m%C3% 
A9diation_ au_Portugal_(2007) 

 .٤١رامي متولي القاضي، المرجع السابق، ص. د
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ل            ن قب ول م د حل لال تولی ن خ ع الأطراف، م ات جمی صالح واحتیاج ي م یة تلب ن ترض ع

ھ           ي علی ویض المجن ة تع الخصوم أنفسھم، والوصول إلى اتفاق یعقدونھ فیما بینھم، بغی

صالحة           بالأساس، ووضع    ة والم م التھدئ ن ث ة، وم ھ الجریم ذي أحدثت د للاضطراب ال ح

  ". وإعادة تأھیل الجاني

ضًا، سواء            ذه العناصر أی ن ھ ت ع ولا تخرج محاولات التعریف الفقھي التي قیل

النظر      عرفت الوساطة من قبل البعض بالنظر إلى موضوعھا، أو من قبل البعض الآخر ب

تم وھكذا قی. إلى أغراضھا أو غایتھا ل  ل إن عملیة الوساطة جملة إجراءات ت ك  قب  تحری

ة،   دعوي الجنائی ضاھا   ال ة  تخول بمقت ة  النیاب ة  العام وافر   أو شخص  جھ د تت ھ  محای  فی

دء   والالتقاء علیھ، بالجاني والمجني الاتصال الخصوم، وبموافقة شروط خاصة، بھم للب

ة       ار الناجم سویة الآث اوض ودي وحر لت ة تف ن  في عملی ن ال   ع ة م صف  جمل  جرائم، تت

ساطتھ، أو  ات  بوجود  بب ات     علاق ا، كالمنازع ین أطرافھ ة ب ضایقات    دائم الأسریة، وم

 البسیط والنشل والسرقات البسیطة، وتسعي والجرح والإتلاف الجوار، وجرائم الضرب

ي  ق  إل ددة   تحقی داف مح ص أھ ا  ن ة      علیھ ة لحال د ونھای صھا، وضع ح انون، أخ الق

ي   ن   الاضطراب الت ت ع ة  نجم ن   ،الجریم ك ع صول   وذل ق ح ي  طری ھ  المجن ى   علی عل

اف  تعویض  ن       ك ضلاً ع ن أضرار، ف ھ م ا لحق ل   عم ادة تأھی ب   إع اني، ویترت ى   الج عل

  .)١(الجنائیة الدعوى تحریك نجاحھا، والعمل على تحقیق تلك الأھداف، عدم

                                                             
  :راجع في ھذا المعنى )١(

Christian-Nils, R., La Médiation, Actes du colloque du 10 octobre 1996, 
Travaux du Centre d'étude de technique et d'évaluation législatives, n°49, 
Faculté de Droit, Université de Genève, Septembre 1997, p.2 ; Guilhem 
Jouanm J.-Y., Les enjeux de la médiation, réparation pour le médiateur, la 
médiation pénale entre répression et réparation, Logiques Juridiques, 
L'Harmattan, 1997, p.103 et s ; McCold, P., & Wachtel, T. (2002). Restorative 
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= 

justice theory validation. In E. Weitekamp and H-J. Kerner (Eds.), 
Restorative Justice: Theoretical Foundations (pp. 110-142). Devon, UK: 
Willan Publishing; Mbanzoulou, P., La médiation pénale, 2ème éd. 
L'Harmattan, 2012, p.18 et s ; Bonafé-Schmitt, J.P., La médiation pénale en 
France, op. cit., p.31 ; Lazerges, C., Médiation pénale, justice pénale et 
politique criminelle, RSC., 1997, n°1, janvier-mars, p.186-198 ; Henny Saida, 
F., Penal Mediation As An Alternative Model Of Restorative Justice in 
Criminal Justice System of Children, International Journal of Business, 
Economics and Law, Vol. 6, Issue 4 (Apr.), 2015, p.6-7 ; Pastore, F. (2011). 
La médiation en matière pénale. In J. Mirimanoff, La médiation dans l’ordre 
juridique Suisse (pp. 149-190). Basel : Helbing ; Guillaume, M., La 
médiation, Que-je-sais?, PUF., 2000, p.73 ; McCold, P. (2000). Toward a 
mid-range theory of restorative criminal justice: A reply to the Maximalist 
model. Contemporary Justice Review, 3(4), 357-414; Latimer, J. Dowden, C. 
& Muise D. 2005. “The Effectiveness of Restorative Justice Practices: A 
Meta-Analysis.” The Prison Journal 85 (2): 127–44 ; Retnaningrum, D. H., 
Penal Mediation from the Perspective of Criminal Law (Study of the 
Settlement of Criminal Cases by Mediation), SHS Web of Conferences, 54, 
January 2018, p.1. 

نسي أثناء مناقشات مشروع القانون المتعلق بتنظیم وقریب من ھذا المعنى أیضًا، بیان وزیر العدل الفر
 Projet de la loi relatif àجھات القضاء، والاجراءات المدنیة والجنائیة والإداریة 

l’organisation des juridictions et à la procedure civile, pénale et 
administrative, ٢ءات الجنائیة بالقانون رقم  من قانون الإجرا١- ٤١ والذي عدل فیما بعد المادة 

  .١٩٩٣لسنة 
Journal official, Débats parlementaire, Assemblée Nationale, 7/10/1992. 

إبراھیم عید نایل، الوساطة الجنائیة . ، د٢٧-٢٢مدحت عبد الحلیم رمضان، المرجع السابق، ص. د
جرائي الفرنسي، دار النھضة العربیة، وسیلة مستحدثة لحل المنازعات الجنائیة، دراسة في القانون الإ

أسامة حسنین عبید، . ، د١٧أشرف رمضان عبد الحمید، المرجع السابق، ص. ، د٥، ص٢٠٠٤
الصلح في قانون الإجراءات الجنائیة، ماھیتھ والنظم المرتبطة بھ، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، 

لوساطة الجنائیة، ورقة عمل مقدمة أسامة حسنین عبید، ا.  وما بعدھا، د٣٥٩، ص٢٠٠٤القاھرة، 
، ٢٠٠٥ ینایر ١٢، أكادیمیة الشطة، القاھرة، "دور المجتمع المدني في منع الجریمة"إلى ندوة 

أحمد محمد براك، العقوبة الرضائیة في الشریعة الإسلامیة والأنظمة الجنائیة المعاصرة، . ، د٢ص
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  الفرع الثاني
  :خصائص الوساطة الجنائية

س   تظھر الوساطة ان بح ن    الجنائیة من العرض سالف البی دیثًا م راً ح بانھا مظھ

اس        مظاھر خصخصة الدعوى سم بالأس ي تت رة الت ك الأخی ة، تل ق   –الجنائی ق المنط  وف

ات        -اللاتیني   ي المنازع صل ف صاصھا بالف ویض اخت  بعمومیتھا، ارتضتھ الدولة عبر تف

  .)١(عبر وسطاء دعمًا للحلول التوافقیة في مجال إدارة العدالة الجنائیة

                                                   
= 

 بشیر. د المساعدة، محمد أنور  صدقي،٤٧٨، ص٢٠٠٩دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، القاھرة، 
 والقانون، الشریعة مقارنة، مجلة الجنائیة، دراسة تحلیلیة الخصومة في إنھاء الوساطة زغلول، سعد

رامي متولي القاضي، الوساطة كبدیل عن الدعوى .  وما بعدھا، د٢٩٩، ص٢٠٠٩، أكتوبر ٤٠ع
 محمد بن ، یاسر٢١٩، ص٦١-٤١، ص٢٠١٠الجنائیة، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، القاھرة، 

جامعة نایف  ماجستیر، تحلیلیة، رسالة المعاصرة، دراسة  النظم في الجنائیة الوساطة بابصیل، سعید
 وما بعدھا، نورالدین جدیان، الوساطة الجنائیة ٤١ص ،٢٠١١العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض،

لیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ودورھا في إنھاء الخصومة الجزائیة، رسالة ماجستیر، ك
 قانون في الوساطة ھلال، ، العید١٩-١٨، ص٢٠١٥-٢٠١٤، )سعیدة(الدكتور مولاي الطاھر 

 وما ٤٨، ص٢٠١٥المحامین بمدینة سطیف،  ، منظمة٢٥المحامي، ع مجلة ، الجزائیة الإجراءات
،  الجنائیة الإجراءات في رضائیةال العجیل، العدالة حسان الحمید عبد السلام عبد منصور. بعدھا، د

معتز السید الزھري، الوساطة كبدیل عن . ، د٣٣٤، ص٢٠١٦العربیة،  النھضة دار مقارنة، دراسة
حسیبة محي الدین، الوساطة الجزائیة في التشریع . ، د٣٢الدعوى الجنائیة، المرجع السابق، ص

 .٨٣٦الجزائري، المرجع السابق، ص
(1) Mediation in Penal Matters, Recommendation N°. R (99) 19, adopted by 

the Committee of Ministers of the Council of Europe on 15 September 
1999, p.6. https://www.euromed-justice.eu/en/system/files/ 
20100715121918_ RecommendationNo.R%2899%2919_EN.pdf. (These 
guidelines apply to any process whereby the victim and the offender are 
enabled, if they freely consent, to participate actively in the resolution of 
matters arising from the crime through the help of an impartial third party 
(mediator). 
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أن ھذه الآلیة تتصف بعدة خصائص، وترتكز على عدد من العناصر  ویمكن التأكید على   

  :)١(الضروریة، كما یلي

o          ضائیة اطة الق ب الوس ي قال أن الوساطة في التشریعات المقارنة قد تنعقد من ف

La médiation judiciaire      ة ت رقاب اعي تح یط اجتم ضائي، أو س  وسیط ق

ضاء   ر  La médiation sociale sous contrôle judiciaireالق ، أو عب

ضائیة      ة ق ة دون رقاب اطة اجتماعی  La médiation sociétale sansوس

contrôle judiciaire    ن غ ع ع التبلی م یق دث إلا إذا ل رض لا یح و ف ، وھ

 .)٢(الجریمة
                                                   

= 
أسامة حسنین عبید، الصلح في قانون . ، د٢٧ق، صمدحت عبد الحلیم رمضان، المرجع الساب. د

عبید،  حسنین أسامة . ، د٣٥٩الإجراءات الجنائیة، ماھیتھ والنظم المرتبطة بھ، المرجع السابق، ص
معتز السید الزھري، الوساطة كبدیل عن .  وما بعدھا، د٢الوساطة الجنائیة، المرجع السابق، ص

  .٢٩الدعوى الجنائیة، المرجع السابق، ص
(1) Lazerges, C., Médiation pénale, op. cit, p.186 ; Messina, L., Médiation et 

justice réparatrice dans le système pénal des mineurs italien et français, 
Université Paul Cézanne, Aix-Marseille III, Faculté de droit et de Science 
Politique, 2004-2005, p.4 et s. 

عادل یوسف عبد . ، د٣١٥إیمان مصطفى منصور مصطفى، الوساطة الجنائیة، المرجع السابق، ص. د
النبي الشكري، الوساطة الجزائیة وسیلة مستحدثة وبدیلة لحل المنازعات الجنائیة، مجلة الكوفة للعلوم 

لح الجنائي كأحد محمد فتحي الزغرتي، الص. ، د٩٦، ص٢٠١١، ٩، ع١القانونیة والسیاسیة، المجلد 
حسیبة محي الدین، . ، د٧٨، ص٢٠١٣بدائل انقضاء الدعوى الجنائیة، رسالة دكتوراه، طنطا، 

 في یونس بدر الدین، الوساطة. ، د٨٣٩الوساطة الجزائیة في التشریع الجزائري، المرجع السابق، ص
 البحوث ، مجلة٢٠١٥ یولیو ٢٣ المؤرخ في ٠٢-١٥الجزائیة، قراءة تحلیلیة في الأمر رقم  المادة

 القاضي، الوساطة متولي ، رامي٩٨-٩٧، ص٢٠١٦ ،١٢ع سكیكدة، والدراسات الإنسانیة، جامعة
العربیة،  والتشریعات الفرنسي التشریع في تحلیلیة مقارنة دراسة الجنائیة الدعوى بدائل كأحد الجنائیة
 .٢٢٠، ص٢٠٢١، ١، ع٢والتشریع، المجلد  والقضاء للفقھ الدولیة المجلة

(2) Lazerges, C., Essai de classification des procédures de médiation », 
Archives de politique criminelle, n°14, A. Pédone, p.18 et s ; Messina, L., 
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 ٤٠٨

o        ،ة دعوى الجنائی دائل ال ى ب وء إل ى اللج ق عل لطة التحقی ة س رورة موافق ض

ن      وآلیات العدالة التصالحیة، ومنھا الوساطة ال      دلاً م ث، ب جنائیة عبر طرف ثال

ة تباشر              ة العام ة، فالنیاب ي الواقع لال قاض ن خ ة م الطرق التقلیدی زاع ب حل الن

 .)١(دوراً رقابیًا وسلطة ملائمة في طرح النزاع أمام وسیط

o                ،ائیة ة رض ي عملی ا؛ فھ ول الأطراف لھ ى بقب د إل أن الوساطة الجنائیة لا تنعق

 .)٢(الجنائیة ثلاثیة الأطرافوآلیة اختیاریة لسیر الإجراءات 

o             ،ة ق أصول مھنی ل وف د، یعم ل ھو طرف محای صوم، ب ل الخ أن الوسیط لا یمث

 .تعتمد على الاستقلال والنزاھة والكفاءة والسریة

o أن دور الوسیط محدد الأجل، وھو في العادة وقت زمني قصیر. 

o        خلال أن الوسیط لیس لھ دور تحكیمي، فلیس من سلطتھ الفصل في النزاع من

صیر          دى تب دوره لا یتع زاع؛ ف راف الن ى أط ول عل رض حل م، أو ف م حاس حك

ر        ات النظ ب وجھ ة تقری اتھم، بغی وقھم والتزام صالحھم وحق صوم بم الخ

                                                   
= 

Médiation et justice réparatrice dans le système pénal des mineurs italien et 
français, op. cit., p.5. 

.  وما بعدھا، د٣٢٢إیمان مصطفى منصور مصطفى، الوساطة الجنائیة، المرجع السابق، ص.  د)١(
 .٨٣٦حسیبة محي الدین، الوساطة الجزائیة في التشریع الجزائري، المرجع السابق، ص

(2) Depierraz, D., La médiation pénale en droit Suisse, op. cit., p.6 ; Cadieux, 
M., Médiation pénale et lien socil: étude d’un processus de médiation entre 
jeunes contrevenants et personnes victimes suite à un dédlit jugé grave, 
Univ. Du Québec, Montréal, 2001, p.16 ; Messina, L., op. cit., p.29 et s. 

 ٨٣٩الجزائري، المرجع السابق، صحسیبة محي الدین، الوساطة الجزائیة في التشریع . د



 

 

 

 

 

 ٤٠٩

ك، للوصول              ر ذل ب الأم المتعارضة فیما بینھم، أو اقتراح بعض الحلول إذا تطل

 .)١(إلى اتفاق تسویة ودي قائم على رضاء الأطراف

o   یط زاع           أن دور الوس ث الن رتبط ببح ا ی ر مم زاع أكث ن حل للن ث ع رتبط بالبح ی

 .)٢(ذاتھ

o             ق أو لطة التحقی ل س ن قب اده م ن اعتم ھ م یستمد الاتفاق النھائي للوساطة قوت

 .القضاء، لا من مجرد إبرام الأطراف لھ

  الفرع الثالث
  :الاهتمام الدولي بضرورة التكريس التشريعي للوساطة الجنائية

ؤتم ة إن الم اطة    الحقیق ة الوس ي آلی و تبن ھ نح د للتوج دأت تمھ ة ب رات الدولی

شریعات                ي الت سھا ف ى تكری دعو إل نوات، وت ذ س ة من ات الجنائی ي حل النزاع الجنائیة ف

  .المختلفة، أیًا كان النظام القانوني الذي تنتمي إلیھ

ة              ع الجریم سابع لمن دة ال م المتح ؤتمر الأم ولقد كانت نقطة الانطلاق من خلال م

ین      ومعامل  رة ب ي الفت ا ف و بإیطالی ي میلان د ف ذي انعق سطس و٢٦ة المجرمین، ال  ٦ أغ

یة      ١٩٨٥سبتمبر عام    ، والذي أوصى في البند السابع من إعلانھ بشأن المبادئ الأساس

ة    ات العدال ي آلی ع ف سلطة بالتوس اءة ال ع إس ة ومن ضحایا الجریم ة ل وفیر العدال لت

ي      ینبغي استعمال : "التصالحیة، مذكراً بأنھ  ا ف ات، بم الآلیات غیر الرسمیة لحل النزاع

                                                             
عادل یوسف عبد النبي الشكري، المرجع . ، د٣٥٩أسامة حسنین عبید، المرجع السابق، ص.  د)١(

 . وما بعدھا٦٧السابق، ص
(2)  Guillaume, M., La médiation, Que-je-sais?, PUF., 2000, p.73. 



 

 

 

 

 

 ٤١٠

ضى         ة إذا اقت ات المحلی تعمال الممارس ذلك الوساطة والتحكیم والوسائل العرفیة، أو باس

 ".ة ترضیة الضحایا وإنصافھمیالأمر، بغی

ي    د أوص ل، فق ؤتمر  وبالمث م  م دة  الأم ع  العاشر  المتح ة   لمن ة ومعامل  الجریم

ام   ١٧-١٠الفترة بین  ي الذي انعقد في فیینا ف–المجرمین  ل ع ضرورة  - ٢٠٠٠ أبری  ب

ة  ٢٠٠٢التصالحیة، لا سیما الوساطة، مع جعل عام  العدالة انتھاج آلیات   عامًا لمراجع

ر          ذا الأم ق ھ دول لتطبی ام    . )١(السیاسات المتخذة من قبل ال ل ع ي أبری د  ٢٠٠٢وف  اعتم

راراً ب        دة ق م المتح ابع للأم اعي الت صادي والاجتم س الاقت یة  المجل ادئ الأساس شأن المب

ادئ         وفیر مب صالحیة، وت ة الت للعدالة التصالحیة، بھدف تشجیع الاستخدام الشامل للعدال

وق      اك الحق ة دون انتھ ة الجنائی ي العدال صالحیة ف ة الت دابیر العدال اج ت ة لإدم توجیھی

رمین   ضحایا والمج یة لل ة       )٢(الأساس ویر العدال ؤتمر تط ضًا م ھ أی ھ إلی ا توج و م ، وھ

 حث ٢٠٠٥وفي عام . ٢٠٠٣ أكتوبر عام ١٥ إلى   ١٣ائیة المنعقد في القاھرة بین      الجن

د              ة المجرمین، المنعق ة ومعامل ع الجریم ي بمن شر المعن ادي ع مؤتمر الأمم المتحدة الح

قل                ادة ص ى زی راف بالحاجة إل ى الاعت ضاء عل دول الأع د، ال انكوك عاصمة تایلان في ب

  . )٣(ا وبرامجھا من خلال بدائل للملاحقة القضائیةسیاسات العدالة التصالحیة وإجراءاتھ

                                                             
(1) Déclaration de Vienne sur la criminalité et la justice: relever les défis du 

XXIe siècle, 10ème Congrès des Nations Unies sur la prévention du crime 
et le traitement des délinquants, Vienne, 10-17 avril 2000. 

(2) Résolution E/2002/30 du Conseil Economique et Social des Nations Unies, 
Principes fondamentaux relatifs au recours à des programmes de justice 
réparatrice en matière pénale, juillet 2002. 

(3) Déclaration de Bangkok, Synergies et réponses: Alliances stratégiques 
pour la prévention du crime et la justice pénale, 11ème Congrès des 
Nations Unies sur la prévention du crime et le traitement des délinquants, 
Bangkok, 18-25 avril 2005. 
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صالحي    La justice juvénileكما اقترح الإعلان المتعلق بقضاء الأحداث الت

restauratrice  وفمبر ي ن د ف ذي اعتم ي  ٢٠٠٩، ال المي الأول المعن ؤتمر الع ي الم  ف

ن ال   ة م رو، مجموع ة البی ا بدول ي لیم د ف صالحي، المنعق داث الت ضاء الأح یات بق توص

ضاء            ن ق لتعزیز وتطویر الإجراءات المقبلة وتنفیذ نھج إصلاحي یشكل جزءاً لا یتجزأ م

 الجنائیة المنعقد العدالة تطویر ولا یبعد عن ذات التوجھ ما أوصى بھ مؤتمر. )١(الأحداث

ي  التوسع من ضرورة ٢٠١٣ أكتوبر من عام ١٥-١٣الفترة بین  في بالقاھرة اق  ف  نط

  .)٢(لى المستوى التشریعيوالتصالح ع الصلح

ام         ي ع ا ف م    ١٩٩٩وعلى المستوى الأوروبي، اعتمد مجلس أوروب یة رق  التوص

R(99)19  ،ة سائل الجنائی ي الم اطة ف شأن الوس ین  و ب اطة ب ادئ لوس دد المب ي تح الت

ى        ة عل الضحایا والمجرمین، وتوصي حكومات الدول الأعضاء بإتخاذ الإجراءات اللازم

ام   . )٣(اذ ھذه المبادئالكستوى الوطني لإنف  ي ع ا  ٢٠١٢وكذلك اعتمد المجلس ف  توجیھ

Directive    ایتھم م وحم رام ودعمھ حایا الإج وق ض دنیا لحق اییر ال ع المع شأن وض ، ب

établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien 
                                                             

(1) Déclaration de Lima sur la justice juvénile restauratrice, le premier 
congrès mondial de justice juvénile restauratrice, Lima, le 4-7 novembre 
2009. 

لتوجھ الدولي أثره في استعمال سبل العدالة التصالحیة في النزاعات العرقیة في ولقد كان لھذا ا )٢(
 Laإفریقیا، على نحو ما تم في جنوب إفریقیا، فیما عرف باسم لجنة الحقیقة والمصالحة 

Commission de Vérité et Réconciliation وفي رواندا والذي عرف تحت اسم نظام ،
Gacaca .لراجع لمزید من التفصی:  

Kim., M., op. cit., p.119-129. 
(3) Recommandation R(99)19 sur la médiation en matière pénale, adoptée le 

15 septembre 1999 par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, In 
Cario, R., Victimologie. Les textes essentiels, éd., L’Harmattan, Coll. Traité 
de Sciences Criminelles, vol. 2-2, 2ème éd. 2003, texte n°6, p.33-36. 



 

 

 

 

 

 ٤١٢

et la protection des victimes de la criminalité،  ى   ٤٦نصت المادة ھ عل  من

ود            ":أن ن أن تع ضحیة والمجرم، یمك ین ال اطة ب ل الوس صالحیة، مث خدمات العدالة الت

انوي       ذاء الث ع الإی مانات لمن ب ض ا تتطل ھ، ولكنھ ي علی ى المجن رة عل دة كبی بفائ

Victimisation secondaire ١(" والمتكرر(.  

ات        دأ تطبیق د ب سي ق ي الفرن ام الإجرائ ة أن النظ اطة  والحقیق صف    الوس ي منت ف

ضائي     الثمانیات من ضبط الق أموري ال القرن العشرین وفق مبادرات خاصة من جانب م

ضاء  ة  أو أع دم            النیاب م، رغم ع ضاء الحك ل ق ن قب ا م ق، وأحیانً ضاة التحقی ة أو ق العام

اذ              سمح باتخ ي ت ة الت لطة الملائم ى س زین عل ك، مرتك وجود نص تشریعي یوجھ إلى ذل

راً ى  أم الحفظ عل شروطًا ب صومة م راف الخ ین أط رت ب ي ج سویة الت ن الت ند م . )٢(س

اف  ادة    وسرعان ما قنن المشرع الفرنسي تلك الآلیة من التسویة فأض ى الم ن ٤١إل   م

م   قانون ي   ٩٣-٢الإجراءات الجنائیة فقرة سابعة بموجب القانون رق صادر ف ایر  ٤ ال  ین

ع    قراراً بالت أن تتخذ قبل العامة  سمح بموجبھا للنیابة١٩٩٣عام  ضر جم ي مح صرف ف

اطة      اذ إجراءات الوس أمر باتخ زاع أن ت  إذا الاستدلالات وبناءً على قبول من أطراف الن

 علیھ المجني أصاب الذي الضرر تعویض یضمن أن یمكن ھذا الإجراء مثل أن لھا تبین

  . الجاني ویسھم في تأھیل الجریمة نھایة للاضطراب الناجم عن ویضع

                                                             
(1) Directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 

2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et 
la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 
2001/220/JAI du Conseil, 14 décembre 2012, Journal officiel de l’Union 
européenne, 16 p., 

 .٨معتز السید الزھري، الوساطة كبدیل عن الدعوى الجنائیة، المرجع السابق، ص.  د)٢(



 

 

 

 

 

 ٤١٣

م      ١-٤١ولقد استمر تعدیل المادة      انون رق رة بالق ي  ٩٩-٥١٥ لأكثر من م  ٢٣ ف

 ٢٠١٠-٧٦٩، والقانون ٢٠٠٤ مارس  ٩ في   ٢٠٠٤-٢٠٤، ثم بالقانون    ١٩٩٩یونیو  

ي  صادر ف و ٩ال انون ٢٠١٠ یونی را بالق ي ٤٠١-٢٠٢١، وأخی صادر ف ل ٨ ال  أبری

دعي  ٢٠٢١ سمح لم أمور      ، لی ر م شكل مباشر أو عب ة ب ضبط  الجمھوری ضائي  ال  أو الق

ة،   مفوض أو و دعي الجمھوری یط لم ل  س دعوي     وقب شأن ال رار ب اذ ق ة  اتخ  إذا ، الجنائی

أنھ أن    ھذا لھ أن مثل تبین ن ش ضمن  الإجراء م ویض  ی ذي   تع ضرر ال ق  ال ي  لح  المجن

ھ  ن     ، علی ئ ع ي الاضطراب الناش ة  وأن ینھ ي   ، الجریم سھم ف ل  وأن ی ب  تأھی  مرتك

اطة   بالاتفاق مع المجني أو طلب على بناء یجري الجریمة أن ة وس ذا    علیھ، مھم ین ھ ب

ة  وفي). ١-٤١الفقرة الخامسة من المادة (الأخیر الجاني  ت      حال ة، یثب ذا المھم اح ھ نج

ي  الوسیط ذلك أو مدعي الجمھوریة ضر،  ف ع  مح ھ  یوق سھ،  علی صوم،  بنف صبح   والخ وی

ویض            ضاء التع ي اقت ة ف ات المدنی انون المرافع د ق ق قواع لھذا المحضر قوة تنفیذیة وف

اطة       المتفق   اق الوس ق اتف ي     . علیھ، والذي التزم الجاني بأدائھ وف ة الت ومع طول الرحل

ا    ورد تعریفً م ی شرع ل سي، إلا أن الم شریع الفرن ي الت ة ف اطة الجنائی ا الوس قطعتھ

  .اصطلاحیا لآلیة الوساطة تاركًا الأمر للفقھ والقضاء

 التونسي منذ وقد بدأت آلیة الوساطة الجنائیة تغزو المحیط العربي عبر المشرع     

، ثم في ١٩٩٢ في قانون المنافسة والأسعار، وقانون حمایة المستھلك لعام      ١٩٩١عام  

ام     ١١٣) المادة( في الفصل ١٩٩٥حمایة الطفل لعام ) قانون(مجلة   شكل ع ا ب م لاحقً ، ث

ي ام  ٢٩ف ن ع وبر م م  ٢٠٠٢ أكت انون رق ة   ٩٣ بالق راءات الجزائی ة الإج دیل مجل  بتع

  ". الصلح بالوساطة في المادة الجزائیة: " الكتاب الرابع بعنوانبإضافة باب تاسع على

انون          دیل ق لال تع ن خ ري م شرع الجزائ وقریب من ذات النسق جاءت جھود الم

م   انون رق ل بالق ة الطف ي  ١٢-١٥حمای صادر ف و ١٥ ال ام  ٢٠١٥ یولی افة نظ  بإض

ات الاصطلاح           م التعریف ضمنت أھ ي ت ھ الت ة من ادة الثانی ي الم ي   الوساطة ف واردة ف یة ال



 

 

 

 

 

 ٤١٤

ة        )١(القانون انون الإجراءات الجزائی دیل ق م    (، ثم تع الأمر رق صادر ب ي  ٦٦-١٥٥ال  ٨ ف

و  م )١٩٦٦یونی الأمر رق ك ب ي ٢-١٥، وذل صادر ف و ٢٣ ال دیل ٢٠١٥ یولی  بتع

" في الوساطة"واستحداث الفصل الثاني مكرر من الباب الأول من الكتاب الأول بعنوان 

واد ى الم تمل عل ذي اش ن وال ى ٣٧ م رر إل رر ٣٧ مك اطة ٩ مك اق الوس صبح اتف ، ولی

  . سببًا لانقضاء الدعوى العمومیة

اطة    سار الوس نھج م ذي ی ث ال ي الثال د العرب ون البل رین لتك ة البح أتي مملك وت

دار المرسوم    لال إص انون  الجنائیة من خ م  بق سنة   ٢٢ رق ر  ٢٠١٩ل رار وزی دل   ، وق الع

م   المسائل في الوساطة ظیمتن والأوقاف بشأن الإسلامیة والشئون سنة  ٣٢الجنائیة رق  ل

٢(٢٠٢٠(.  

  

                                                             
آلیة قانونیة تھدف إلى إبرام اتفاق بین الطفل الجانح  ": عرفت المادة الثانیة تلك الوساطة بأنھا)١(

وممثلھ الشرعي من جھة، وبین الضحیة أو ذوي حقوقھا من جھة أخرى، وتھدف إلى إنھاء 
المتابعات وجبر الضرر الذي تعرضت لھ الضحیة ووضع حد لآثار الجریمة والمساھمة في إعادة 

 ".إدماج الطفل
 الجنائیة، الوساطة تأخذ بآلیة التي العربیة  قریبًا إلى حزمة التشریعات وقد تنضم المملكة المغربیة)٢(

 عن بدیلاً الصلح یعتبر ":أنھ على المغربي الجنائیة المسطرة قانون مشروع من ٤١ المادة إذ نصت
 المشتكي أو للمتضرر یمكن .البراءة بقرینة یمس ولا إقامتھا، شروط توفرت إذا العمومیة الدعوى

. محضر في بینھما الحاصل الصلح تضمین الملك وكیل یطلب من أن العمومیة الدعوى مةإقا قبل بھ
 یقترح أن تحریكھا، وقبل العمومیة الدعوى لإقامة كافیة مؤشرات لھ بدت إذا الملك لوكیل ویمكن
 إلى بذلك یعھد أن یمكنھ كما. لإجرائھ یمھلھما أو بینھما تحقیقھ إلى ویسعى على الطرفین الصلح

 یستعین أن ویمكنھ كذلك. الملك وكیل یختاره أو الأطراف یقترحھ أكثر أو وسیط آو الطرفین ميمحا
 تعلق إذا بالمحاكم والأطفال بالنساء التكفل بخلایا الاجتماعیة المساعدة بمھام المكلفین بالموظفین

 بدائل كأحد الجنائیة رامي متولي القاضي، الوساطة. د راجع،". والأطفال الأسرة بقضایا الأمر
العربیة، المرجع  والتشریعات الفرنسي التشریع في تحلیلیة، مقارنة دراسة الجنائیة الدعوى

 .٧١، ھامش ٣٥السابق، ص



 

 

 

 

 

 ٤١٥

  المطلب الثاني
  طبيعة وأغراض وصور الوساطة الجنائية

  :تقسیم

ي حول           اق فقھ د اتف ھ لا یوج إن المتأمل لمسار الوساطة الجنائیة یتكشف لھ أن

دد      )الفرع الأول (طبیعتھا   سم بالتع ة تت شریعات المقارن رع  ال(، كما أن أغراضھا في الت ف

  ).الفرع الثالث(وأنھا لا تتخذ شكلاً أو صورة واحدة ) الثاني

  الفرع الأول
  طبيعة الوساطة الجنائية

صر           ن أن نح ا یمك ة، فإنن اطة الجنائی ة الوس ول طبیع ساؤل ح ار الت ین یث   ح

و        ى النح ك عل یة، وذل ات أساس دة اتجاھ ین ع ث ب ن البح ة م ذه النقط ول ھ دال ح   الج

  :التالي

  :لاجتماعي للوساطة الجنائیةالطابع ا: أولاً

ھ   ن الفق بعض م ھ ال ا  –اتج ده جزئیً ذي نؤی اعي  - ال ابع الاجتم ب الط ى تغلی  إل

ق      للوساطة ي تحقی ع ف صلحة المجتم الجنائیة من منظور غائي لھذه الأخیرة، ألا وھو م

ن          دلاً م زاع ب انسجام اجتماعي بین أفراده عبر إنھاء الخصومة بشكل یرضي أطراف الن

اطة . لى القضاء التقلیدياللجوء إ ا   ": ووفقًا لھذا المنظور تعتبر الوس ا اجتماعیً  تنظیمً

انون   الفن القانون الجنائي یمتزج فیھا فلك في یدور مستحدثًا اعي بالق ي  "الاجتم ، أو ھ

ر    ة أكث ائیة ودی ة رض ول جنائی ار حل ي إط دیث ف اعي الح یم الاجتم ة للتنظ الأحرى آلی ب

 علیھ، عبر وسیط مھني محاید ومستقل یقارب بین الحلول إنسانیة بین الجاني والمجني  



 

 

 

 

 

 ٤١٦

یھم     لطة عل ھ س ون ل ستند . )١(التي یقترحھا أطراف النزاع بكامل حریتھم ولا یك ذا  وی  ھ

ز  فرنسا، ونموذج في القانون المطبقة نموذج وساطة الأحیاء ومكاتب على الرأي  مراك

 إلى صبغة اجتماعیة تھدف تھیاكل وساطة ذا المتحدة، وھي في الولایات الجوار عدالة

اء،  في الاجتماعي تحقیق السلم لال   الأحی ن خ اء    الأطراف المتنازعة   دعوة  م ى الالتق إل

ذه   ز  داخل ھ ن  المراك سویة  أجل  م لاف  ت ل  الخ دعوى   قب ك ال ات  )٢(تحری ، أي أن النزاع

سمح                  اطة ت ا أن الوس ابقة، كم ة س ات اجتماعی ربطھم علاق راد ت تتصف بوقوعھا بین أف

                                                             
 العمومیة، المرجع الدعوى إنھاء في ودورھا الجنائیة الوساطة الحمید، عبد رمضان أشرف.  د)١(

العجیل، العدالة الرضائیة في حسان  الحمید عبد السلام عبد منصور. ، د٣٢-٣٠ص السابق،
  . وما بعدھا٣٥١، ص٢٠١٦، دار النھضة العربیة، ١الإجراءات الجنائیة، دراسة مقارنة، ط

McCold, P. (1996), Restorative justice and the role of community, In B. 
Galaway & J. Hudson (Eds.), Restorative Justice: International Perspectives, 
Monsey, NY: Criminal Justice Press (pp. 85-102) ; Mccold P. & Wachtel, T., 
In Pursuit of Paradigm: A Theory of Restorative Justice, International 
Institute For Restorative Practices, August 12, 2003, Paper presented at the 
XIII World Congress of Criminology, 10-15 August 2003, Rio de Janeiro, 
Brazil, See, https://www.iirp.edu/pdf/paradigm.pdf ; Liberman A. & Katz, M., 
Implementing Restorative Justice in Rhode Island Schools First-Year 
Implementation of Case Conferencing, T he Urban Institute, J ustice policy 
Center, March 2017, https://www.urban.org/sites/default/files/publication 
/88936/implementing_restorative_justice_in_rhode_island_schools.pdf ; 
Bonafé-Schmitt, J.-P., La médiation sociale et pénale, in Bonafé-Schmitt, J.-
P., J. Dahan, Salzer, J. Souquet M. et Vouche, J.-P., Les médiations, La 
mediation,éd. Erès, 2003, pp. 15-80. 

 الإجرائي النظام في الجنائیة، دراسة الدعوى إدارة في الحدیثة الاتجاھات الفقي، عماد.  د)٢(
، العدد ٢الفرنسي، مجلة الدراسات القانونیة والاقتصادیة، كلیة الحقوق، جامعة السادات، المجلد 

 .٣٥، ص٢٠١٦، ١



 

 

 

 

 

 ٤١٧

ي          باللقاء اعي وتلاق سجام الاجتم ادة الان سمح بإع ا ی اني وضحیتھ مم  المباشرة بین الج

  .)١(الأحاسیس والمشاعر من جدید كما كان الحال قبل وقوع الجریمة

ذا  الفقھ من جانب ولقد انتقد ل      ھ ھ یغف سبان أن ل، بح ن     التحلی سة م ة الرئی الغای

ة، وبا  صومة الجنائی اء الخ ي إنھ اطة، ألا وھ ام بالوس اعي  القی دور الاجتم إن ال الي ف لت

ة          –للوساطة   ضھ بالكلی ن دح ھ، ولا یمك ي بعض مفاھیم ھ لا  – وإن كان صحیحًا ف  إلا أن

اء     وسیلة- في غالب التشریعات المقارنة –یمكن أن ینزع عنھا كونھا  ائل إنھ ن وس  م

ضھ،         اطة أو رف اق الوس ول اتف ي قب دور حاسم ف ة ب ا الدول ف فیھ ة، تق دعوى الجنائی ال

ذه       وتھی ن      )٢(من السلطة العامة على تنظیم ورقابة انعقاده وتنفی نرى م ا س ى نحو م ، عل

راد      دعیم دور الأف ھ وت ف من ى التخفی دعو إل ا ن ارن، وھو م شریع المق ي الت ات ف تطبیق

ي    –وأطراف عملیة الوساطة     ة الت  لا سیما التي تقودھا منظمات المجتمع المدني الخیری

ال       راد        -یرخص لھا بالعمل في ھذا المج ضیھ الأف ا یرت ة بم صومة الجنائی اء الخ ي إنھ  ف

دائي أو                 ق الابت ات التحقی ن جھ ب م ا تعقی ام، دونم ام الع الف النظ ا لا تخ من حلول طالم

  .النھائي

                                                             
  : قریب من ھذا المعنى)١(

Otene Omale, D. J., Restorative Justice, op. cit., p.246.  
 وسیلة الجزائیة ھشام مفضي المجالي، الوساطة. ، د٣٧إبراھیم عید نایل، المرجع السابق، ص.  د

 عین جامعة الحقوق دكتوراه، كلیة مقارنة، رسالة الجزائیة، دراسة المنازعات حل في تقلیدیة غیر
.  وما بعدھا، د٣١أشرف رمضان عبد الحمید، المرجع السابق، ص. ، د١٤٠، ص٢٠٠٨ شمس،

 .٨٤عادل یوسف عبد النبي الشكري، المرجع السابق، ص
 المجالي، مفضي ھشام.  وما بعدھا، د٣٢ص السابق، المرجع الحمید، عبد رمضان أشرف.  د)٢(

الدین، الوساطة الجزائیة في التشریع الجزائري، المرجع حسیبة محي . ، د١٤ص المرجع السابق،
 .٨٣٧السابق، ص



 

 

 

 

 

 ٤١٨

 :الجنائیة إجراء إداري الوساطة: ثانیًا

ن          ة مجرد إجراء إداري م اطة الجنائی ار الوس یذھب البعض من الفقھ إلى اعتب

ا،          إجراءات الاتھام  ا قانونً ع بھ ي تتمت ة الت لطة الملائم  تصدره النیابة العامة في إطار س

ة   علیھ، وإنما موافقة الجاني والمجني على تتوقف والتي لا تخضع بالكامل لتقدیر النیاب

القانون، فلا ھي بالعقد المدني ولا ھي بالبدیل عن  المستمدة من اطار سلطتھا في العامة

ة   ة          ، إذ أن )١(الدعوى الجنائی د النیاب ل ی زاع لا یغ ي الن ین طرف رم ب اطة المب اق الوس  اتف

ة            دول النیاب ذانًا بع ك إی ان ذل ول ك العامة عن تقدیره والقبول بھ أو رفضھ؛ فإن وقع القب

ة       دعوى الجنائی ك ال ن       . عن اتخاذ إجراءات تحری ا شكل م اطة وكأنھ ر الوس ذا تظھ وھك

عة ھذا الأخیر من الناحیة القانونیة، أشكال قرار حفظ الأوراق المشروط، وتأخذ ذات طبی

  .أي الطبیعة الإداریة، التي تحول بینھا وبین أن یتمتع اتفاق الوساطة النھائي بالحجیة

ا            ضاء، لھ ن شعب الق ا شعبة م ة بأنھ ة العام وقد ارتأى البعض أن وصف النیاب

ف د    ي   سلطة الملائمة في تحریك الدعوى الجنائیة، قد یقف حائلاً دون قبول تكیی ا ف ورھ

  .)٢(مجال الوساطة باعتباره ذو طابع إداري

  :العمومیة الدعوى عن الجنائیة بدیل الوساطة: ثالثًا

اطة        أن الوس ول ب ى الق ھ إل ب الفق ل أغل دعوى       یمی ن ال دیل للتحول ع ة ب الجنائی

ة   تبعاد      Une voie alternativeالجنائی ى اس دف إل ق إجراءات خاصة تھ سار    وف الم

الحال إلى ما كان علیھ  إعادة أو علیھ، المجني جنائیة مقابل تعویضالتقلیدي للدعوى ال

                                                             
معتز السید الزھري، العدالة الرضائیة . ، د٣٦ص السابق، المرجع الحمید، عبد رمضان أشرف.  د)١(

. ، د٥٦٥، ص٢٠١٧ودورھا في إنھاء الدعوى الجنائیة، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، أسیوط، 
 .٨٣٧-٨٣٦لوساطة الجزائیة في التشریع الجزائري، المرجع السابق، صحسیبة محي الدین، ا

 .٤٩٨أحمد محمد براك، العقوبة الرضائیة، المرجع السابق، ص.  د)٢(



 

 

 

 

 

 ٤١٩

ھ               رار جریمت ن تك ھ م اني ومنع ل الج ى تأھی ل عل ب العم . )١(قبل وقوع الجریمة، إلى جان

ة،      ا التقلیدی ة بإجراءاتھ وھكذا تظھر الوساطة وكأنھا بدیل إجرائي عن الدعوى العمومی

ضائي   تسمح بإنزال عقوبة رضائیة ذات طابع تعوی    م الق ضي وإصلاحي بغیر طریق الحك

ة     )٢(سندھا اتفاق الوساطة بین طرفي النزاع ة العقابی سار العدال ن م  Justice، یبعد ع

punitive٣( الذي تستأثر بھ الدولة، ویغلب المصالح الخاصة للأفراد(. 

 :الطابع القانوني للوساطة الجنائیة وتفردھا عما یشتبھ بھا من نظم: رابعاً

 : الجنائیة والصلح الجنائيالوساطة -١

  ):النموذج المصري(اتجاه المقاربة بین الوساطة الجنائیة والصلح والجنائي   - أ

ى      عند البحث في تكییف طبیعة الوساطة الجنائیة ذھب البعض على جانب آخر إل

ا ذات              اطة باعتبارھ ى الوس النظر إل ك ب رة، وذل ك الأخی التركیز على الطابع القانوني لتل

، الذي تقره معظم التشریعات Transaction pénaleالصلح الجنائي  صورة من صور

  . )٤(منذ أمد بعید، كآلیة لإصلاح مثالب العدالة الجنائیة وفق مسارھا التقلیدي
                                                             

براك، المرجع  محمد أحمد. د ،٣٠إبراھیم عید نایل، الوساطة الجنائیة، المرجع السابق، ص.  د)١(
 مصطفى ایمان. ، د٦٧ص السابق، المرجع ي،القاض متولي رامي.  وما بعدھا، د٤٩٥السابق، ص

محمد حكیم حسین الحكیم، المرجع . ، د٢٦ص السابق، المرجع الجنائیة، الوساطة منصور،
حسیبة محي .  وما بعدھا، د٢٠معتز السید الزھري، المرجع السابق، ص. ، د١٥٧السابق، ص

 .٨٣٨الدین، الوساطة الجزائیة في التشریع الجزائري، المرجع السابق، ص
(2) Mincke, C., op. cit., p.316. 

 . وما بعدھا٧٠أشرف رمضان عبد الحمید، الوساطة الجنائیة، المرجع السابق، ص. د
(3)  Messina, L., op. cit., p.38 et s. 

مدحت محمد عبد العزیز، الصلح والتصالح في قانون الإجراءات الجنائیة، دراسة تحلیلیة .  د)٤(
 لسنة ١٧٤ین المصري والفرنسي طبقًا لأحدث التعدیلات المدخلة بالقانون رقم مقارنة بین التشریع

رامي متولي القاضي، المرجع السابق، . ، د٥٧، ص٢٠٠٤، دار النھضة العربیة، ١، ط١٩٩٨
وقد عرفت .  وما بعدھا٨٤، محمد صلاح عبد الرءوف الدمیاطي، المرجع السابق، ص١١٢ص

= 



 

 

 

 

 

 ٤٢٠

ن           ویعلل ھذا التوجھ تلك النظرة، باعتبار أن مسار الصلح الجنائي والوساطة الجنائیة م

دعوى الجنائ     دائل ال ن ب دیلین م ة ب ث الطبیع ین    حی ة ب راءات المتبع ارب الإج ة، وتق ی

ار                 ي إط صلح ف اطة وال ضائي للوس ر ق س غی لال مجل ن خ ادة م النظامین، إذ ینعقدان ع

ین    اق إرادت صوم، أي اتف ین الخ ائیة ب تراطھما الرض انوني، واش د ق ل )١(موع ، والتماث
                                                   

= 
إجراء یتم بمقتضاه نزول الھیئة الاجتماعیة عن : "ئي بأنھمحكمة النقض المصریة الصلح الجنا

نقض ". حقھا في الدعوى الجنائیة مقابل الجعل الذي قام الصلح علیھ، ویحدث أثره بقوة القانون
 ١٨، نقض جنائي، ٩٢٧، ص١٦٩، رقم ١٤، مجموعة أحكام النقض، س١٩٦٣ دیسمبر ١٦

 .٨٩٦، ص١٨٥قم ، ر٣٣، مجموعة أحكام محكمة النقض، س١٩٨٢نوفمبر 
 یرى البعض أن الصلح الجنائي ھو مجرد عقد مدني ینعقد بالتقاء إرادتي الجاني والمجني علیھ، )١(

. منتجًا لأثره في انقضاء الدعوى الجنائیة بمجرد تلاقي ھاتین الارادتین ولو جھل الخصوم ھذا الأثر
ائیة، دار المطبوعات عوض محمد عوض، المبادئ العامة لقانون الإجراءات الجن. راجع، د

سر الختم عثمان إدریس، النظریة العامة .  وما بعدھا، د١٣٩، ص١٩٩٩الجامعیة، الإسكندریة، 
، ١٠٧٩للصلح في القانون الجنائي، دراسة تأصیلیة تطبیقیة مقارنة، رسالة دكتوراه، القاھرة، 

 ٣١نقض . عدھا وما ب٨٤مدحت عبد الحلیم رمضان، المرجع السابق، ص.  وما بعدھا، د١٧٢ص
بینما یذھب البعض إلى عدم . ٥٠٠، ص٦٥، رقم ٤٩، مجموعة أحكام النقض، س١٩٩٨مارس 

اعتبار الصلح الجنائي عقداً مدنیًا إذ ھو محض عمل إجرائي إرادي یسمح بھ المشرع ویبني علیھ 
راجع، . رالأثر في انقضاء الدعوى الجنائیة دون أن یكون لأطراف الصلح أي دور في تحدید ھذا الأث

، ١٩٩٣أحمد فتحي سرور، الوسیط في شرح قانون الإجراءات الجنائیة، دار النھضة العربیة، . د
عبد . ، د٢٦٢-٢٦١، ص١٩٩٠أحمد فتحي سرور، الجرائم الضریبیة، .  وما بعدھا، د٣٧٢ص

، ٢٠٢٠- ٢٠١٩الرءوف مھدي، شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائیة، دار النھضة العربیة، 
بینما ذھب رأي إلى اعتبار الصلح إذا تم بمقابل مالي فھو من قبیل العقوبة . ١٠٧٥-١٠٧٤ص

 لا سیما في جرائم الاعتداء –المالیة الرضائیة البدیلة التي یتوقف تنفیذھا على رضاء المجني علیھ 
ء  تقترب من معنى الدیة كبدیل عن القصاص في الشریعة الإسلامیة عند عفو أولیا–على الأشخاص 

. الدم عن ھذا الأخیر، فإن وقع الصلح بغیر مقابل فھو من باب العفو كما تعرفھ الشریعة الإسلامیة
محمد حكیم حسین الحكیم، النظریة العامة للصلح وتطبیقاتھا في المواد الجنائیة، دراسة . راجع، د

 مردود علیھ بأن وفي رأینا أن ھذا الرأي.  وما بعدھا١٤٦، ص٢٠٠٥مقارنة، دار الكتب القانونیة، 
 أخصھا –الصلح لا یمكن النظر إلیھ على أنھ عقوبة مالیة بدیلة إذ للعقاب الجنائي شروط وأھداف 

 لا تتفق مع طبیعة الصلح كعمل إجرائي منھي للدعوى الجنائیة -استھدافھ عن قصد إیلام الجاني 
 إذ مدلول العفو شرعًا كما لا یصح وصف الصلح بغیر مقابل على أنھ عفو،. ومسار العقاب برمتھ

وإن أسقط الحق الخاص للمجني علیھ أو أولیاء الدم، إلا أنھ لا یسقط الدعوي الجنائیة العامة وحق 
= 



 

 

 

 

 

 ٤٢١

رائم     ن الج ا م ي كونھ ك ف صلح، وذل اطة وال ا للوس أ فیھ ي یلج رائم الت ین الج ب ب الغال

سیطة ا راف           )١(لب ین أط سویة ب لوبین للت لا الأس ي ك شود ف دف المن دة الھ ذا وح ، وك

وإن جاز الصلح بغیر (الخصومة الجنائیة، ألا وھو ترضیة المجني علیھ وتعویضھ مالیًا  

م درء    )تعویض مالي  ن ث ة، وم ، وإنھاء الملاحقة الجنائیة عبر انقضاء الدعوى العمومی

ة    - وھو عادة حبس قصیر المدة –مخاطر خضوع الجاني إلى العقاب    ات العدال ق آلی  وف

د                 ة أم ب إطال سیط الإجراءات، وتجن ضاء، وتب ن كاھل الق بء ع ف الع التقلیدیة، وتخفی

  .)٢(النزاع

ر    –ولقد نحى المشرع المصري نحو سبیل الصلح الجنائي   ة الأم ب آلی  إلى جان

ین ات    - L’ordonnance pénale )٣(الجنائي ھ وب ین أحكام ق ب سیاسة    لیواف ات ال جاھ

                                                   
= 

الدولة في العقاب، وھو أمر یغایر معنى الصلح تمامًا، الذي ینھي كل مسار جنائي بشقیھ الخاص 
 ٣١ح الجنائي، المرجع السابق، صإبراھیم حامد طنطاوي، الصل. قریب من ھذا المعنى، د. والعام

 .وما بعدھا
 ١٨ مكرراً و١٨ حدد المشرع المصري بالأساس الجرائم التي یجوز فیھا الصلح في المادتین )١(

راجع لمزید من التفصیل، لیلى قاید، . من قانون الإجراءات الجنائیة كما سیرد لاحقًا) أ(مكرراً 
 وما ٢٩، ص٢٠١١ الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، الصلح في جرائم الاعتداء على الأفراد، دار

 .بعدھا
(2) Miers, D., An International Review of Restorative Justice, op. cit., p.46. 

إبراھیم عید نایل، الوساطة الجنائیة وسیلة مستحدثة لحل المنازعات الجنائیة، المرجع السابق، . د
 الدعوى إنھاء في ودورھا الجنائیة الوساطة حمید،ال عبد رمضان أشرف.  وما بعدھا، د١٧ص

 ١٥٣محمد حكیم حسین الحكیم، المرجع السابق، ص.  وما بعدھا، د٦٠ص السابق، العمومیة، المرجع
الفقي، المرجع  عماد.  وما بعدھا، د٣١٥حمدي رجب عطیة، المرجع السابق، ص. وما بعدھا، د

 .٣٥ص السابق،
 على خلاف بین الفقھ في – أن یكون قراراً أو حكمًا أو عرض بالصلح  ولا یعدو الأمر الجنائي إلا)٣(

 یصدر بالعقوبة من القاضي أو من عضو النیابة العامة بناءً على الاطلاع على الأوراق في - ذلك 
غیر حضور الخصوم بلا تحقیق أو مرافعة، ویتوقف شأنھ على عدم الاعتراض علیھ من النیابة 

مدعي بالحقوق المدنیة أو المسؤول عنھا، بحیث إذا حدث الاعتراض تعین العامة أو المتھم أو ال
= 



 

 

 

 

 

 ٤٢٢

                                                   
= 

السعید مصطفى السعید، في تبسیط . راجع، د. السیر في إجراءات الدعوى الجنائیة بالطریق المعتاد
، ٥٨٧، ص١٩٤١، ١، ع١١الإجراءات الجنائیة، نظام الأمر الجنائي، مجلة القانون والاقتصاد، س

محمود .  وما بعدھا، د٥١٩، ص١٩٨٨رح قانون الإجراءات الجنائیة، محمود مصطفى، ش. د
أحمد فتحي .  وما بعدھا، د٩٧٠نجیب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائیة، المرجع السابق، ص

سرور، الأمر الجنائي وإنھاء الخصومة الجنائیة، المجلة الجنائیة القومیة، المجلد السابع، مارس، 
أحمد فتحي سرور، الوسیط في قانون الإجراءات الجنائیة، المرجع .  د وما بعدھا،١١، ص١٩٦٤

یسر أنور علي، الأمر الجنائي، مجلة العلوم القانونیة والاقتصادیة، .  وما بعدھا، د٨٤٨السابق، ص
مأمون سلامة، الإجراءات الجنائیة في التشریع . ، د٦٠١-٥١٩، ص١٩٧٤جامعة عین شمس، 

عبد الرءوف مھدي، .  وما بعدھا، د٣٥٣، ص٢٠١٧التوزیع، ، سلامة للنشر و١المصري، ج
محمد زكي أبو عامر، الإجراءات الجنائیة، دار الجامعة .  وما بعدھا، د١٠٩١المرجع السابق، ص

عمر سالم، نحو تیسیر الإجراءات الجنائیة، المرجع السابق، . ، د٦٠٨، ص٢٠١٦الجدیدة، 
محمد حكیم .  وما بعدھا، د١٠٤لسابق، صمدحت عبد الحلیم رمضان، المرجع ا. ، د١٢٧ص

وقد أخذ بنظام الأمر الجنائي كل من ألمانیا .  وما بعدھا٤١٥حسین الحكیم، المرجع السابق، ص
 ومن ٥١٠ حتى ٥٠٦المواد (، وإیطالیا ) من قانون الإجراءات الجنائیة٤١٧ إلى ٤٠٧المواد (

 ١٩٧٢ ینایر ٣ في فرنسا منذ صدور قانون كما یلقى ھذا النظام قبولاً). قانون الإجراءات الجنائیة
، بعد نجاح ) من قانون الإجراءات الجنائیة٥٢٨ إلى ٥٢٤حالیًا المواد  (١٩٧٢ یونیو ١٢وقانون 

 حتى في فترة خضوعھما للاحتلال الألماني، ١٨٧١تطبیقھ في مقاطعتي الألزاس واللورین منذ عام 
متھم عائداً، ما عدا المخالفات الواردة بقانون العمل ویسري وجوبًا في جمیع المخالفات، ولو كان ال

 ١١٣٨-٢٠٠٣وبمقتضى القانون . ومخالفات الأحداث دون الثامنة عشرة وقت ارتكاب الجریمة
، شمل الأمر الجنائي في فرنسا كل مخالفة وردت في قانون المرور ٢٠٠٣ سبتمبر ٩الصادر في 

  .ة للنقل البريارتبطت بجنحة منصوص علیھا في اللوائح المنظم
 من قانون الإجراءات الجنائیة، ٣٣٠ إلى ٣٢٣أما في القانون المصري، فإنھ وفقًا للمواد من 

، فإن الأمر الجنائي یسري على المخالفات والجنح التي لا ٢٠٠٧ لسنة ٧٤المعدلة بالقانون رقم 
ر الصادر من القاضي وقد فرق المشرع المصري بین الأم. یوجب فیھا القانون الحكم بعقوبة الحبس

 من قانون الإجراءات الجنائیة فإن للنیابة ٣٢٣وبین ما یصدره عضو النیابة العامة ؛ فوفقًا للمادة 
العامة في مواد الجنح التي لا یوجب القانون الحكم فیھا بعقوبة الحبس، إذا رأت أن الجریمة بحسب 

میلیة والتضمینات وما یجب رده ظروفھا تكفي فیھا عقوبة الغرامة فضلاً عن العقوبات التك
والمصاریف، أن تطلب من قاضي المحكمة الجزئیة التي من اختصاصھا نظر الدعوى توقیع العقوبة 
على المتھم بأمر یصدره بناءً على محضر جمع الاستدلالات أو أدلة الإثبات الأخرى بغیر إجراء 

: أن یرفض القاضي الأمر إذا رأى على أن للقاضي ٣٢٥كما تنص المادة . تحقیق أو سماع مرافعة
أن ) ثانیًا. (إنھ لا یمكن الفصل في الدعوى بحالتھا التي ھي علیھا أو بدون تحقیق أو مرافعة) أولاً(

الواقعة نظراً لسوابق المتھم أو لأي سبب آخر تستوجب توقیع عقوبة أشد من الغرامة التي یجوز 
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 ٤٢٣

العقابیة الحدیثة، التي تنحو بالأساس نحو التخلص من العقوبات السالبة للحریة قصیرة 

ا      ن خلالھ ة م ق الدول ة تحق دعوى الجنائی دائل لل ن ب ث ع لال البح ن خ ك م دة، وذل الم

ا     ة وآلامھ سلطتھا في العقاب عبر طریق موجز یتفادى طول الإجراءات الجنائیة التقلیدی

                                                   
= 

أشیر على الطلب الكتابي المقدم لھ ولا یجوز ویصدر القاضي قراره بالرفض بت. صدور الأمر بھا
كما . ویترتب على قرار الرفض وجوب السیر في الدعوى بالطرق العادیة. الطعن في ھذا القرار

 مكرراً لكل عضو نیابة، من درجة وكیل نیابة على الأقل، ٣٢٥یسمح المشرع المصري وفقًا للمادة 
در الأمر الجنائي في الجنح التي لا یوجب بالمحكمة التي من اختصاصھا نظر الدعوى أن یص

القانون الحكم فیھا بالحبس أو الغرامة التي یزید حدھا الأدنى على ألف جنیھ فضلاً عن العقوبات 
ولا یجوز أن یؤمر بغیر الغرامة التي لا یزید . التكمیلیة والتضمینات وما یجب رده والمصاریف

یلیة والتضمینات وما یجب رده والمصاریف، ویكون حدھا الأقصى على ألف جنیھ والعقوبات التكم
إصدار الأمر الجنائي وجوبیاً في المخالفات وفي الجنح المعاقب علیھا بالغرامة وحدھا التي لا یزید 

وللمحامي العام ولرئیس النیابة، حسب . حدھا الأقصى على خمسمائة جنیھ، والتي لا یرى حفظھا
خ صدور الأمر الجنائي، أن یأمر بتعدیلھ أو بإلغائھ وحفظ الأحوال، في ظرف عشرة أیام من تاری

الأوراق والتقریر في الدعوى بأن لا وجھ لإقامتھا أو رفعھا إلى المحكمة المختصة والسیر في 
ولا شك أن . الدعوى الجنائیة بالطرق العادیة، ولا یجوز إعلان الأمر للخصوم قبل انقضاء ھذه المدة

الجنائیة والأمر الجنائي رغم كونھا بدیلین من بدائل الدعوى الجنائیة، فروقًا جلیة بین الوساطة 
على الأقل من حیث الطبیعة، حیث تظھر الطبیعة القضائیة في الأمر الجنائي أكثر ما تظھر في 
الوساطة الجنائي ؛ وكذلك من حیث الغایة، حیث لا تتجھ غایة الأمر الجنائي إلى تعویض المجني 

 تقدیم اعتذار لھ، ولا یجوز إلزام الجاني بأي تدبیر آخر كالعمل الاجتماعي، ولا علیھ أو ترضیتھ أو
یھدف إلى تأھیل الجاني فلا یجوز إلزامھ بالالتحاق ببرامج تأھیلیة خاصة أو إیقاف الاضطراب 
الناجم عن الجریمة ؛ فھو لا یعدو أن یكون سبیلاً لتصفیة القضایا البسیطة بعیدًا عن القضاء، بینما 

كما لا تحدد التشریعات المقارنة نطاق الوساطة الجنائیة من . تستھدف الوساطة الجنائیة كل ما سبق
حیث الجرائم، وھو الحال في كل من فرنسا والولایات المتحدة، خلافًا للمتبع بشأن الأمر الجنائي، 

مر الجنائي الذي فضلاً عن أن اللجوء للوساطة الجنائیة قرار یصدر من النیابة العامة، خلافًا للأ
یصدر عادة في التشریعات المقارنة من القضاء، باستثناء بعض التشریعات القلیلة، ومنھا قانون 
الإجراءات الجنائیة المصري، الأمر الذي قد یوقع النصوص التي تسمح للنیابة العامة بإصدار الأمر 

لجنائي، وما یفرضھ من لزم الجنائي في شبھة عدم الدستوریة لخروجھا على مبدأ شرعیة العقاب ا
ھشام . راجع، د). ٢٠١٤ من الدستور المصري لعام ٩٥.م(احترام مبدأ قضائیة العقوبة الجنائیة 

  . وما بعدھا٦٩مفضي المجلي، الوساطة الجزائیة، المرجع السابق، ص
Depierraz, D., La médiation pénale en droit Suisse, op. cit., p.14 et s. 



 

 

 

 

 

 ٤٢٤

اب، ولا یجوز        بالنسبة لل  ي العق ة ف لطة الدول ضي س متھمین، والذي بتحقق شروطھ تنق

ا إن                  دم جواز نظرھ ضاء بع ب الق ة، إذ یج ام دعوى جنائی ن الاتھ ع ع من ثم لھا أن ترف

  .حدث ذلك

انون     اء الق سنة  ١٧٤وقد ج م    ١٩٩٨ ل انون رق دل بالق سنة  ٧٤، المع ، ٢٠٠٧ ل

صري   لیتبنى ھذه الوجھة من النظر من خلال إضافتھ إ       ة الم لى قانون الإجراءات الجنائی

ي     رراً و   ١٨نصین برقم رراً    ١٨ مك ى    ) أ( مك ب الأول از بموج م    (أج انون رق ة بالق المعدل

ا             ) ٢٠٠٧ لسنة   ٧٤ ب علیھ ي لا یعاق نح الت ي الج ذلك ف ات وك واد المخالف ي م صلح ف ال

ده              د ح ذي لا یزی الحبس ال ا ب ا جوازیً ب علیھ ي یعاق ة أو الت ر الغرام صى  وجوبًا بغی الأق

  . )١(على ستة أشھر
                                                             

ض التشریعات المقارنة نھج الصلح الجنائي دون الوساطة الجنائیة، ومن ذلك التشریع  تبنت بع)١(
 من قانون المسطرة الجنائیة، والتي تسمح للمتضرر أو المشتكى بھ ٤١المغربي بموجب المادة 

بطلب اثبات الصلح في محضر أمام وكیل الملك، وذلك لإنھاء الدعوى الجنائیة في الجرائم البسیطة 
وذات النھج اتبعھ المشرع .  درھم٥٠٠٠ب بھا بالحبس أو بغرامة لا یتجاوز حدھا الأقصى المعاق

 عقوبات، والإیذاء البسیط المجرمة ٢٨٤الأردني في جرائم الزنا المنصوص علیھا في المادة 
 عقوبات، والإضرار بمال الغیر ٤٤٢، وإساءة الائتمان المنصوص علیھا بالمادة ٣٣٤/٢بالمادة 

 عقوبات، وجرائم الذم والقدح والتحقیر المنصوص علیھا في المادتین ٤٤٥/١/٢بالمادة المؤثمة 
 من قانون أصول ١٩٤كما تبنى المشرع العراقي في المادة .  من قانون العقوبات١٨٩ و١٨٨

یقبل الصلح : " آلیة الصلح في المجال الجنائي بقولھ١٩٧١ لسنة ٢٣المحاكمات الجزائیة رقم 
التحقیق أو المحكمة إذا طلبھ المجني علیھ أو من یقوم مقامھ قانونًا في الدعاوى بقرار من قاضي 

، ورتب علیھ انقضاء الدعوى الجنائیة وذات الآثار "التي یتوقف تحریكھا على شكوى المجني علیھ
كما جعل المشرع العراقي ).  من قانون أصول المحاكمات١٩٨.م(المترتبة على الحكم بالبراءة 

زاً في الجرائم المعاقب علیھا بالحبس أقل من سنة أو بالغرامة، وتنقضي الدعوى الصلح جائ
الجنائیة بمجرد انعقاد الصلح بین الطرفین دون الحاجة إلى موافقة القاضي، ویستثنى من ذلك 

ج من قانون أصول المحاكمات الجزائیة، والتي تشترط /١٩٥الجرائم المنصوص علیھا في المادة 
ولا یجوز .  على إجراء الصلح رغم أن العقوبة المقررة لھا ھي الحبس أقل من سنةموافقة القاضي

الصلح إلا بموافقة قاضي التحقیق أو المحكمة في كل جریمة تزید عقوبتھا عن الحبس لمدة سنة، 
كما لا . ویفھم من جماع ذلك أن الصلح في القانون العراقي لا ینطبق إلا على الجنح والمخالفات

لح بعد صدور الحكم بالإدانة، وإن جاز في مرحلة ما بعد الحكم ما سماه المشرع العراقي یجوز الص
= 



 

 

 

 

 

 ٤٢٥

سب الأحوال            ة بح ة العام ضر أو النیاب ووفقًا لھذا التعدیل، فإنھ على محرر المح

ضر            ي المح ك ف ذي    . أن یعرض التصالح على المتھم أو وكیلھ ویثبت ذل تھم ال ى الم وعل

صى  - قبل رفع الدعوى الجنائیة -یرغب في التصالح أن یدفع      مبلغاً یعادل ثلث الحد الأق

ن          للغ ى م ة أو إل ة العام رامة المقرر للجریمة، ویكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النیاب

دل     ر الع ن وزی دعوى        . یرخص لھ في ذلك م ع ال صالح برف ي الت تھم ف ق الم سقط ح ولا ی

ة أو           ررة للجریم ة المق الجنائیة إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرام

ي الموضوع   قیمة الحد الأدنى المقرر      ضي  . لھا أیھما أكثر، وذلك قبل صدور حكم ف وتنق

  .الدعوى الجنائیة بدفع مبلغ التصالح، ولا یكون لھذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنیة

ي   ) أ( مكرراً ١٨ثم أورد المشرع في المادة الأخرى رقم          نح الت تعداداً لبعض الج

صر        ا لا تقت ة فیھ صالح رغم أن العقوب ا الت ى     یجوز فیھ ك الجرائم ھ ة، وتل ى الغرام عل

ة         ر العمدی ة وغی واد  (الضرب والجرح العمدی ، )٢٤٤/١، ٢٤٢/١،٢،٣، ٢٤١/١،٢الم

ل      ، )٢٦٥.م(وجریمة إعطاء جواھر غیر قاتلة ینشأ عنھا مرض أو عجز وقتي عن العم

احبھ        ى ص رده إل م ی د ول وان فاق يء أو حی ى ش ور عل رائم العث ررا٣٢١ً.م(وج ، ) مك

تلاس  ة اخ ا     وجریم ضائیاً أو إداریً ا ق وز علیھ یاء المحج ة  )٣٢٣.م( الأش ، وجریم

                                                   
= 

، ویوقف تنفیذ العقوبة إذا قبل القاضي صفح المجني علیھ في الجرائم التي یحتاج "بالصفح"
، أما غذا ) من قانون أصول المحاكمات الجزائیة٣٤١-٣٣٨المواد (الصلح فیھا موافقة القاضي 

ح لا یحتاج إلى قبول القاضي فإن المحكمة تلزم بقبول صفح المجني علیھ، ولا یجوز لھا كان الصل
، ٢براء منذر كمال عبد اللطیف، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائیة، ط. راجع، د. خیار الرفض

وقد أخذ المشرع الإماراتي بالقانون .  وما بعدھا٦١، ص ٢٠١٠دار ابن ألأثیر للطباعة والنشر، 
 كذلك بنظام الصلح الجنائي معدلاً قانون الإجراءات الجزائیة الصادر بالقانون ٢٠٠٦ لسنة ٣٥م رق

 مكرراً فإنھ یجوز للمجني علیھ أو وكیلھ الخاص ٢٠؛ فوفقًا للمادة ١٩٩٢ لسنة ٣٥الاتحادي رقم 
 من قانون ٤٠٥، ٤٠٤، ٤٠٣، ٣٩٥، ٣٩٤، ٣٣٩في الجنح المنصوص علیھا في المواد 

 وفي الأحوال الأخرى التي نص علیھا القانون أن یطلب من النیابة العامة أو المحكمة العقوبات،
 .بحسب الأحوال إثبات صلحھ مع المتھم، ویترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجزائیة



 

 

 

 

 

 ٤٢٦

ر       ة للغی یارة مملوك ى س رراً أولاً ٣٢٣.م(الاستیلاء بغیر حق وبدون نیة التملك عل ، ) مك

وجریمة تناول الطعام والشراب في محل معد لذلك مع علمھ أنھ یستحیل علیھ دفع الثمن   

 ٣٢٤.م(ستحق من ذلك أو فر دون الوفاء بھ أو الأجرة أو امتنع بغیر مبرر عن دفع ما ا

رراً د  )مك ة التبدی ا     )٣٤١.م(، وجریم ضائیًا أو إداریً وزة ق یاء المحج تلاس الأش ، واخ

داً       )٣٥٤.م(، وجریمة الإتلاف    )٣٤٢.م( ة ح ات مجعول دود أو علام ة الح ة إزال ، وجریم

ال  )٣٥٨.م( ق بإھم ة الحری لاف  )٣٦٠.م(، وجریم ب أو الإت ة التخری ة ، وجریم العمدی

القوة   )٣٦١/١،٢.م( ھ ب ع حیازت صد من ر بق ازة آخ ي حی ار ف ول العق ة دخ ، وجریم

ادة ). ٣٦٩.م( ت الم د اختتم لاحیة  ١٨وق ن ص شف ع ة تك ارة عام ات بعب رراً عقوب  مك

ادة     "في الأحوال الأخرى التي ینص علیھا القانون  "نظام الصلح    اء بالم ا ج ك م ، من ذل

س ١٧ من قانون التجارة رقم   ٥٣٤/٤ اء       ١٩٩٩نة  ل ى أثن راً حت صلح أث ت لل ي جعل  والت

ومن ذلك أیضًا ما ھو مقرر من العمل بنظام . تنفیذ العقوبة في جرائم الشیك بدون رصید

  .)١(الصلح في مجال الجرائم المالیة والضریبیة وجرائم النقد

ین               اكم والمتقاض ن كاھل المح بء ع ونظراً لما أثبتھ نظام الصلح من تخفیف الع

اق     ٢٠٠٦ لسنة   ١٤٥القانون  فقد جاء    ي نط  كي یتابع ھذه المسیرة من خلال التوسع ف

ة أو               ال أو الرعون ن الإھم ئة ع أ الناش ل الخط ي جرائم القت ر ف الصلح ؛ فأجاز ھذا الأخی

اني            لال الج ع نتیجة إخ ي تق ك الت وائح أو تل وانین والل اة الق عدم الاحتراز أو عدم مراع

ھ أ   ھ علی ا تفرض سیماً بم لالاً ج ا    إخ ان متعاطیً ھ أو ك ھ أو حرفت ھ أو مھنت ول وظیفت ص
                                                             

 بإصدار قانون الجمارك المستبدلة بالقانون ١٩٦٣ لسنة ٦٦ من القرار بقانون رقم ١٢٤ المادة )١(
 بإصدار قانون البنك المركزي والجھاز ٢٠٠٣ لسنة ٨٨، القانون رقم ٢٠٠٥ لسنة ٩٥رقم 

وراجع في تطبیقات أخرى لنظام الصلح، . ٢٠٠٤ لسنة ١٦٢المصرفي والنقد المعدل بالقانون رقم 
. ١٩٩٩ لسنة ١٥٥ بشأن المرور المستبدلة بالقانون رقم ١٩٧٣ لسنة ٦٦ من القانون ٨٠المادة 

 ولائحتھ التنفیذیة ٢٠١٩ لسنة ١٧مخالفات البناء وتقنین أوضاعھا رقم قانون التصالح في بعض 
 .٢٠١٩ أبریل ٨بتعدیلاتھا الصادر بتاریخ 



 

 

 

 

 

 ٤٢٧

ھ           ساعدة ل ب الم ة أو طل ھ الجریم ت علی ن وقع مسكراً أو مخموراً أو نكل عن مساعدة م

ك     ن ذل ھ م ع تمكن ة     )٢، ٢٣٨،١.م(م ھ عاھ شأ عن ذي ین دي ال ر العم رح غی ، والج

ھ     ھ علی ا تفرض سیمًا بم لالاً ج اني إخ لال الج ة إخ ع  نتیج ذي یق ستدیمة أو ال ول م  أص

ن            ساعدة م ن م ل ع وظیفتھ أو مھنتھ أو حرفتھ أو كان متعاطیاً مسكراً أو مخموراً أو نك

ك                 ن ذل ھ م ع تمكن ھ م ساعدة ل ب الم تلاس  )٢٤٤/٢.م(وقعت علیھ الجریمة أو طل ، واخ

ا      ن رھنھ ع مم ة الواق یاء المنقول ررا٣٢٣ً.م(الأش صب ) مك ة )٣٣٦.م(، والن ، وخیان

سكنى  )٢٤٠.م( على بیاض الأمانة في الأوراق الممضاة  ، ودخول بیتًا مسكونًا أو معد لل

ر          ع الغی صد من ال بق أو في أحد ملحقاتھ أو في سفینة مسكونة أو في محل معد لحفظ الم

ن           حیازة ھذه الأماكن بالقوة أو ارتكاب جریمة فیھا أو البقاء فیھا بقصد ارتكاب شيء م

انوني         اء  )٣٧٠.م(ذلك بعد الدخول بوجھ ق ا      ، والاختب ذكورة آنفً لات الم دى المح ي إح ف

ھ    ي إخراج ق ف م الح ن لھ ین م ن أع اً ع ن )٣٧١.م(مختبئ روج م ن الخ اع ع ، أو الامتن

أرض زراعیة أو فضاء أو مباني أو من بیتاً مسكوناً أو معد للسكنى أو من أحد ملحقاتھ      

م ال        ن لھ الخروج مم ق  أو من سفینة مسكونة أو من محل معد لحفظ المال بعد تكلیفھ ب ح

ك  ي ذل رح )٣٧٣.م(ف رب أو ج ف دون ض ذاء الخفی دي والإی شجار والتع  ٣٧٧.م(، وال

ن             )٩بند ئ ع ائم أو دواب الناش ي موت أو جرح بھ سبب ف دي والت ر العم ، والإتلاف غی

ي       ر العلن سب غی وائح وال اة الل دم مراع ال أو ع صر أو إھم دم تب د ٣٧٨.م(ع ، ٧، ٦ بن

زرع أو م    )٩ أة لل ا      ، والدخول إلى أرض مھی صول أو المرور فیھ ا زرع أو مح ذور فیھ ب

منفرداً أو ببھائم أو دواب معدة للجر أو الحمل أو الركوب أو ترك ھذه البھائم أو الدواب 

  .)١()٤ بند٣٧٩.م(تمر في تلك الأرض وترعى بغیر حق 

                                                             
 یذھب بعض الفقھ إلى جواز القیاس على ھذه الجرائم في مقام الصلح، بحسبان أن الأمر لا یتعلق )١(

ذا النھج في القیاس في مجال بتجریم أو عقاب ولا تشدید في أیھما، مثلما اعتمدت محكمة النقض ھ
مأمون سلامة، . راجع، د. الجرائم المعلق تحریك الدعوى الجنائیة فیھا على شكوى المجني علیھ

= 



 

 

 

 

 

 ٤٢٨

ا          ت علیھ ة كان ة حال ي أی صلح ف ویجوز للمتھم أو وكیلھ إثبات الصلح، ویجوز ال

و     . ورة الحكم باتاًالدعوى، وبعد صیر  ة ول دعوى الجنائی ضاء ال ویترتب على الصلح انق

ة إذا             ذ العقوب ف تنفی ة بوق ة العام أمر النیاب اء المباشر، وت ق الادع كانت مرفوعة بطری

  .حصل الصلح أثناء تنفیذھا، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجریمة

د ت     ى ح صالح، إل ج الت ي نھ صري ف شرع الم ع الم د توس رائم  ولق ى ج ھ عل طبیق

ك       ربح، وذل در والت ھ والغ تیلاء علی ال والاس تلاس الم ن اخ ام م ال الع ى الم دوان عل الع

رراً  ١٨إلى المادة ) ب(، الذي أضاف الفقرة )١(٢٠١٥ لسنة ١٦بالقرار بقانون رقم    مك

ي           ا ف صوص علیھ من قانون الإجراءات الجنائیة، مقرراً جواز التصالح في الجرائم المن

رابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، ویكون التصالح بناءً على طلب یقدم الباب ال

صدر          سویة ی راء للت ن الخب ة م ى لجن اص، إل من المتھم أو المحكوم علیھم أو وكیلھ الخ

ى            ھ ویعرض عل ھ أطراف ضر یوقع بتشكیلھا قرار من رئیس مجلس الوزراء، ویحرر مح

  .)٢(مجلس الوزراء لاعتماده

لتصالح نافذاً إلا بھذا الاعتماد، ویعد اعتماد مجلس الوزراء توثیقًا لھ    ولا یكون ا  

ولى                  ذي، ویت سند التنفی وة ال ة ق ذه الحال ي ھ صالح ف ضر الت ون لمح وبدون رسوم، ویك

ق أو         د التحقی ت قی ا زال دعوى م ت ال واء كان ام س ب الع ار النائ وزراء إخط س ال مجل

دعوى الجنائ      ضاء ال ھ انق ب علی ة، ویترت ع     المحاكم صالح بجمی ة محل الت ن الواقع ة ع ی

ي             ین ف ى المتھم ا عل وم بھ ات المحك ذ العقوب ف تنفی ة بوق ة العام أوصافھا، وتأمر النیاب

                                                   
= 

عبد . ، د١٩١، ص٢٠٠٥، ١قانون الإجراءات الجنائیة معلقًا علیھ بالفقھ وأحكام النقض، ج
 .١٠٦٥الرءوف مھدي، المرجع السابق، ص

 .٣، ص٢٠١٥ مارس ١٢، )ابعت (١١ الجریدة الرسمیة، ع)١(
 .١٠٦٦عبد الرءوف مھدي، شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائیة، المرجع السابق، ص.  د)٢(



 

 

 

 

 

 ٤٢٩

ا          م باتً یرورة الحك د ص الواقعة إذا تم الصلح قبل صیرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بع

ھ ال             ھ أو وكیل از ل م ج ذا الحك اذاً لھ ا نف ى    وكان المحكوم علیھ محبوسً دم إل اص أن یتق خ

  .)١(النائب العام بطلب لوقف التنفیذ مشفوعاً بالمستندات المؤیدة لھ

ذكرة          ستندات وم ذه الم ویرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعًا بھ
دى    ى إح رض عل ھ، ویع اریخ تقدیم ن ت ام م شرة أی لال ع ك خ ة وذل ة العام رأي النیاب ب

ف     الدوائر الجنائیة بالمحكمة منعقد  سبب بوق رار م أمر بق ة في غرفة المشورة لنظره، لت
شروط          ة ال تیفائھ كاف صالح واس ام الت ن إتم ت م ا، إذا تحقق ات نھائیً ذ العقوب تنفی
سة               لال خم ب خ ي الطل صل ف ون الف ادة، ویك ذه الم ي ھ والإجراءات المنصوص علیھا ف

  .)٢( علیھعشر یومًا منذ تاریخ عرضھ، وبعد سماع أقوال النیابة العامة والمحكوم

                                                             
عادل عبد . د: وراجع لمزید من التفصیل. عبد الرءوف مھدي، المرجع السابق، الموضع السابق.  د)١(

إجراءات ) ب( مكرر ١٨المادة العال إبراھیم خراشي، التصالح فی جرائم المال العام فی ضوء 
دراسة تحلیلیة بین التشریع المصری والفقھ الإسلامی، مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا : جنائیة

رامي متولي القاضي، التصالح في قضایا المال . ، د٨٨٠- ٧٢٧، ص٢٠١٥، ٢، ج١٧الأشراف، ع
الجنائیة وأثره في الحد من الفساد،   مكرراً ب من قانون الإجراءات ١٨العام وفقًا لأحكام المادة 

) القانون ومكافحة الفساد(بحث مقدم للمؤتمر العلمي العاشر لكلیة الحقوق جامعة بنھا بعنوان 
خالد موسى التوني، التصالح في جرائم العدوان على المال . ، د٢٠١٦ أبریل ٢٨-٢٧الفترة من 

-٩٧٤، ص٣، ج٣١والقانون بطنطا، ع، دراسة تحلیلیة نقدیة، مجلة كلیة الشریعة ٢٠١٥العام 
١١٠٥.  

 قضائیة، ٨٥ لسنة ٣٩٢١٧، الطعن رقم ١٠٦٧عبد الرءوف مھدي، المرجع السابق، ص.  د)٢(
لما كان ذلك ، وكان القانون على نحو ما : "، وفیھ تقول محكمة النقض٢٠١٨ ینایر ٢٠جلسة 

 للحریة وبما كان یؤذن معھ لھذه سلف قد رخص للطاعنین أن یتفادیا الحكم علیھما بالعقوبة السالبة
 القضاء بانقضاء الدعوى الجنائیة إذا بادرا بإثبات تصالحھما أثناء نظر - محكمة النقض -المحكمة 

الطعن وقبل صدور حكم بات فیھ، إلا أنھ لما كان الطاعنان أو وكیلھما الخاص لم یقدم ما یفید 
 ومن ثم فلا تثریب على – محكمة النقض –تصالحھما أثناء نظر ھذا الطعن أمام ھذه المحكمة 

المحكمة إن ھي انتھت إلى عدم وجوب تطبیق النص المذكور، والقول بغیر ذلك فیھ إطالة أمد 
 ٥٧ من القانون ٣٩التقاضي ویتعطل الفصل فى طعن بحالتھ صالح للفصل فیھ عملاً بنص المادة 

لح الطاعن أو وكیلھ الخاص الذي قد  كما یتعارض مع العدالة الناجزة انتظاراً لتصا١٩٥٩لسنة 
 لم یوصد الباب أمامھ بل لھ - محكمة النقض - یتعذر إتمامھ أو یتراخى، إلا أن قضاء ھذه المحكمة 

 ".ولوكیلھ الخاص أن یستوفي التصالح ویطلب وقف تنفیذ العقوبة على السیاق المتقدم



 

 

 

 

 

 ٤٣٠

یھم                  وم عل ین أو المحك ع المتھم ى جمی صالح إل ر الت د أث وفي جمیع الأحوال، یمت

راءات        ة الإج اذ كاف اص اتخ ل الخ وز للوكی ة، ویج سئولیتھم التأدیبی ساس بم دون الم

  .المتعلقة بإعادة إجراءات المحاكمة وذلك في الأحكام الصادرة في غیبة المحكوم علیھ

  : ساطة الجنائیة والصلح الجنائينقد نھج المقاربة بین الو  - ب

ة        اطة الجنائی ف الوس ین تكیی ارب ب ذي یق رأي ال ذا ال ب ھ ا یعی ھ ربم ق أن الح

د لا            ذین الطریقین ق ن ھ لاً م ائي، أن ك كسیاسة جنائیة إجرائیة حدیثة وبین الصلح الجن

وة        ة بق دعوى الجنائی ضاء ال ائي انق صلح الجن ى ال ب عل ا یترت ر؛ فبینم ي الأث دان ف یتح

ر،          الق انون، دون أن یكون لسلطة التحقیق أو المحكمة سلطة تقدیریة في ترتیب ھذا الأث

ا        -نجد أن الوساطة الجنائیة   ھ وبلوغھم ي علی اني والمجن ن الج ل م ین ك  رغم نجاحھا ب

یة   سویة مرض ى ت ا إل دعوى    -معً ضاء ال ببًا لانق شریعات س ض الت ي بع ر ف د لا تعتب  ق

ة           الجنائیة، ولا تعول سلطة الادعاء     ة الجنائی ي الملاحق ستمر ف اطة وت اق الوس ى اتف  عل

رار       دور ق قبل الجاني؛ فأقصى ما یضمنھ اتفاق الوساطة على المستوى الأدبي مجرد ص

أي               ھ ب دم تمتع ة وع ھ الإداری ى طبیعت النظر إل ھ ب مؤقت بحفظ الأوراق، یمكن العدول عن

صلح ال         اطة وال ن الوس لاً م ین ك ب ب ضعف التقری ذه     حجیة، وبالتالي ی ل ھ ي مث ائي ف جن

  . )١(الأحوال

                                                             
، نورالدین جدیان، ٨٥ السابق، صعادل یوسف عبد النبي الشكري، المرجع.  في ھذا المعنى، د)١(

رامي متولي . ، د٣٤الوساطة الجنائیة ودورھا في إنھاء الخصومة الجزائیة، المرجع السابق، ص
 رامي متولي.  وما بعدھا، د٧٧القاضي، الوساطة كبدیل عن الدعوى الجنائیة، المرجع السابق، ص

المرجع السابق،  الفرنسي، القانون في الجنائیة الدعوى في التسویة أنظمة على القاضي، إطلالة
 النزاعات حل في الوساطة الزبیدي، عبود عطیوي یاسر عفلوك، الرضا عبد ، محمد علي١٣٩ص

 جامعة القانون، الحقوق، كلیة رسالة  دراسة مقارنة، مجلة–العراقي  السلمیة في التشریع بالطرق
 .٩ص ، ٢٠١٥، ٢ع البصرة،



 

 

 

 

 

 ٤٣١

ة               اطة الجنائی ام الوس ا نظ ى فیھ یضاف إلى ذلك أن المشرع في الأحوال التي تبن

ذه     في القانون المقارن عادة ما یتجھ إلى عدم تحدید الجرائم التي یتم فیھا اللجوء إلى ھ

شأ        ذا ال ر   الألیة للتسویة، تاركًا الأمر معلقًا على ما تراه سلطة التحقیق في ھ ن، وھو أم

ي        شرع الجرائم الت صر الم یغایر تمامًا المنھج التشریعي المقارن في باب الصلح، إذ یح

  . )١(یمكن اللجوء فیھا إلى الصلح بنصوص صریحة

دفھا         ون ھ ا أن یك ستوجب حتمً ة ت اطة الجنائی بق أن الوس ا س ى م ا عل وإذا أزدن

دعوى         ي ال صرف ف ل الت تم قب ة، وت حیة الجریم ویض ض رئیس تع لطة   ال ل س ن قب م

ب،       ق كرقی لطة التحقی التحقیق، في إطار مجلس ثلاثي الأطراف على الأقل، فضلاً عن س

دعوى           ن مراحل ال ة م ي أي مرحل وھو ما لا یستلزمھ نظام الصلح، الذي یمكن أن یتم ف

ة   ة المحاكم ي مرحل و ف ة، أي ول ذ   -الجنائی اء تنفی ات وأثن م ب دور حك د ص ا بع  وأحیانً

صري           كما تلاح (العقوبة   انون الم ي الق صوص ف ن ن  ولا -) ظ لنا مما سبق استعراضھ م

یضم إلا الجاني والمجني علیھ كطرفین في اتفاق التسویة ولا یحتاج إلى أطراف أخرى           

اطة                     ام الوس ف نظ صعب تكیی ن ال بح م ل، أص ر مقاب ھ بغی ین طرفی د ب وسیطة، وقد ینعق

  .)٢(الجنائیة على أنھ من قبیل الصلح الجنائي

ة أخرى          ولا یفوت  ن ناحی نا في نھایة ھذه النقطة، أن نؤكد كذلك على أنھ یتعذر م

ب           ا ذھ ق م دي وف ابع العق سبغھا بالط دني ی صلح الم اعتبار الوساطة شكلاً من أشكال ال

                                                             
 .١٨ الجنائیة، المرجع السابق، صإبراھیم عید نایل، الوساطة.  د)١(
فایز عاید الظفیري، تأملات في الوساطة الجزائیة بوصفھا وسیلة لإنھاء .  قریب من ھذا المعنى، د)٢(

 .١٣٣، ص٢٠٠٩، یونیو ٣٣الدعوى الجزائیة، مجلة الحقوق، جامعة الكویت، س



 

 

 

 

 

 ٤٣٢

بعض  رار        )١(ال سویة الأض ین لت ین إرادت انوني ب صرف الق رب للت اطة أق رین الوس ، معتب

ق ر   زاع، وف ي الن ین طرف ة ب ن الجریم ة ع ة،  الناجم الحلول المدنی بیھة ب ة ش ة مالی ؤی

ان        ا لا ینھی ث أنھم ن حی ر، م ي الأث دان ف دني یتح صلح الم اطة وال ار أن الوس وباعتب

ر                    ذا الأخی ار أن ھ ى اعتب ھ عل ول ب ن القب ا لا یمك ا م ي رأین ة، وھو ف  –الدعوى الجنائی

دني   صلح الم ة   -ال اء الملاحق ھ دون إنھ ي علی یة المجن وى ترض ستھدف س  لا ی

ةالجنا ین   )٢(ئی ا وب ا بینھ د حتمً ة یباع ول الجنائی ار الحل ي إط اطة ف شوء الوس ، إذ إن ن

  .)٣(الحلول المدنیة أیًا كان شكلھا

ة   -٢ سویة الجنائی ام الت ن نظ ة ع اطة الجنائی ج الوس ز نھ وذج (تمیی النم
 ):الفرنسي

سویة        ام الت ة ونظ اطة الجنائی ج الوس ین نھ ربط ب ذلك ال ا ك ي رأین صح ف لا ی

ة  انون    La composition pénaleالجنائی ى ق سي إل شرع الفرن ھ الم ذي أدخل ، ال

ة  راءات الجنائی ادة –الإج ي الم م - ٢-٤١ ف انون رق ي ٥١٥-١٩٩٩ بالق و ٢٦ ف  یولی

ي  ٢٠٤-٢٠٠٤، المعدل بالقانون رقم    ١٩٩٩ ام   ٩ ف ارس ع انون    (٢٠٠٤ م سمى ق الم

ة ة موائم ة العدال وارت لمواجھ رام تط انون )الإج ي٤٧-٢٠٠٥، والق ایر ٢٦  ف  ین

انون  ٢٠٠٥ ي ٥٢٥-٢٠١١، والق ایو  17  ف انون   ٢٠١١ م راً بالق  ٤٠١-٢٠٢١، وأخی

                                                             
مید، المرجع السابق، أشرف رمضان عبد الح. ، د٤٩٥ص السابق، براك، المرجع محمد أحمد.  د)١(

محمد منصور عبد .  وما بعدھا، د٦٣ وما بعدھا، خالد حسین حواش، المرجع السابق، ص٣٤ص
 .٣٢السلام عبد الحمید حسان العجیل، المرجع السابق، ص

 الدعوى إنھاء في ودورھا الجنائیة الوساطة الحمید، عبد رمضان أشرف.  في تأیید ھذا الرأي، د)٢(
 .٣٥-٣٤ص السابق، العمومیة، المرجع

 نورالدین جدیان، الوساطة الجنائیة ودورھا في إنھاء الخصومة الجزائیة، المرجع السابق، )٣(
العمومیة،  الدعوى إنھاء في ودورھا الجنائیة الوساطة الحمید، عبد رمضان أشرف. ، د٣٥ص

 .٣٥ص السابق، المرجع



 

 

 

 

 

 ٤٣٣

ي  ل ٨ف ستھدفا  ٢٠٢١ أبری ا ی امین، وأنھم لا النظ ام لك دف الع ث الھ ن حی م إلا م ، اللھ

سیط             ة، وتب دعوى الجنائی ك ال ي تحری دء ف ل الب التوسعة من آلیات العدالة التصالحیة قب

ة     الإجراءات الجنائیة والإسر   دعوى الجنائی اع منھا، والحد من قرارات الحفظ، وإنھاء ال

ن      د م م المتزای م الحج ضاة، بحك ل الق ن كاھ بء ع ا للع ضائي، تخفیفً ق الق ر الطری بغی

  .القضایا في ساحات المحاكم

ضائي      التعویض الق سي ب شرع الفرن  Laھذا الطریق الذي أسماه في السبق الم

compensation judiciaire -  ن ت م تك ام      ول ى النظ ن معن رة ع ة معب سمیة موفق

تھم        :  یعرف بأنھ  - )١(واستھدافھ التسویة الرضائیة   ع الم ى دف ة تنطوي عل سویة إداری ت

ة         دابیر قانونی البالغ من الأشخاص الطبیعین الذي یقر بجریمتھ لمبلغ مالي والخضوع لت

ة،         دعوى الجنائی ك ال اء   تحددھا النیابة العامة في المرحلة السابقة على تحری دف إنھ بھ

ر   )٢(الملاحقة الجنائیة قبلھ تحت رقابة القضاء ولا تنفذ جبراً         رد بتقری ، أو ھو إجراء ینف

تھم، دون     اللجوء إلیھ عضو النیابة العامة ، واضعًا شروطھ والتدابیر التي یلتزم بھا الم

ا أو          ا كلھ ا أن یقبلھ سویة، فإم أن یكون لھذا الأخیر الحق في التفاوض بشأن شروط الت

                                                             
(1) Saas, C., De la composition pénale au plaider-coupable : le pouvoir de 

sanction du procureur, RSC. 2004, p.827-828. 
عماد الفقي، المرجع . ، د٤٣السابق، ص المرجع الموجزة، الإجراءات رمضان، الحلیم عبد مدحت .د

 .١٩١-١٩٠سویقات بلقاسم، المرجع السابق، ص. ، د٨٠السابق، ص
(2) Rassat, M.-L., Traité de procédure pénale, éd., Puf. 2001, p.491 et s. 

 التسویة فردوس الروشي، إجراءات. ، د١٤٧ القاضي، إطلالة على أنظمة التسویة، المرجع السابق، صرامي. د
، مایو ١٠ع للدراسات القانونیة والقضائیة، المغربیة دراسة مقارنة، المجلة الجنائیة، قانون المسطرة وفق

سویة والتفاوض في قانون الإجراءات الجنائیة، دراسة مقارنة، فردوس الروشي، الت. ، د١٦٩، ص٢٠١٤
 . وما بعدھا١١٣، ص٢٠١٣رسالة دكتوراه، القاھرة، 



 

 

 

 

 

 ٤٣٤

ت          ة إذا وافق دعوى الجنائی ضاء ال ھ انق ى قبول ب عل ى أن یترت ة، عل ضھا بالجمل یرف

  .)١(المحكمة على التسویة

ي جرائم              صراً ف ان منح سا، ك ي فرن ھ ف ل ب ونظام التسویة الجنائیة حین بدأ العم

لاث          ن ث ھ ع د مدت ذي لا تزی بس ال ة والح ا بالغرام ب علیھ ات المعاق نح والمخالف الج

رائم ال  نوات، كج لاف،     س رائم الات رخیص وج دون ت سلاح ب راز ال سیطة وإح سرقة الب

ة   ة العدال انون ملائم رار ق ذ إق شرع من د أن الم دن، بی إجرام الم ادة ب ھ ع سمیھا الفق وی

ي      صادر ف ام   ٩لتطورات الإجرام ال ارس لع  Loi n°2004-204 du 09 (٢٠٠٤ م

mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la 

criminalité, (     ب نح المعاق ى الج سطھا إل ة لیب سویة الجنائی اق الت ي نط ع ف د توس ق

ا           ات المرتبطة بھ ادة  (علیھا بالغرامة أو الحبس لمدة خمس سنوات أو أقل والمخالف الم

ة   ٤١/٢ انون الإجراءات الجنائی ن ق ع  )٢() م ي جمی و   ، وف ات ول ة   المخالف ت مرتبط كان

ة ن بجنح صالحیة  م نح الت ادة ا(الج ة )٣()٤١/٣لم ك جریم ل ذل ن قبی تلاس  ، وم اخ

                                                             
محمد حكیم حسین الحكیم، المرجع السابق، . ، د١٤٨ السابق، ص المرجع كامل، سید شریف . د)١(

مرجع السابق، ال الجنائیة، المسطرة قانون وفق التسویة فردوس الروشي، إجراءات. ، د٤٢ص
 .١٧١ص

(2) Article 41-2 : «Le procureur de la République, tant que l'action publique 
n'a pas été mise en mouvement, peut proposer, directement ou par 
l'intermédiaire d'une personne habilitée, une composition pénale à une 
personne physique qui reconnaît avoir commis un ou plusieurs délits punis 
à titre de peine principale d'une peine d'amende ou d'une peine 
d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans, ainsi que, le 
cas échéant, une ou plusieurs contraventions connexes…». 

(3) Article 41-3 : «La procédure de composition pénale est également 
applicable aux contraventions. 

= 



 

 

 

 

 

 ٤٣٥

وزات  سي٣١٤/٦، ٣١٤/٥. م(المحج ات فرن ة) عقوب ب ، وجریم لاف التخری  والات

سیط  ة)٣٢٢/٢، ٣٢٢/١.م(الب ة إھان خص ، وجریم ف ش أداء مكل ة ب ة  خدم عام

درة  ) عقوبات فرنسي٣٢٢/١٤ إلى  ٣٢٢/١٢.م(  ٦٢٨.م(، وجریمة تعاطي المواد المخ

سكر      ) العامة الفرنسي  من قانون الصحة   أثیر ال ت ت ادة تح ة القی ى   (، وجریم ادة الأول الم

سي  رور الفرن انون الم ن ق ات    )م ل المخالف ن قبی رة م لاف المعتب ف والات ال العن ، وأفع

  ).  عقوبات فرنسي٦٣٥/١، ٦٢٥، ٦٢٤المواد (

ا          ا، وفقً شرة عامً ة ع ن ثلاث ل م داث الأق ى الأح سویة عل ام الت ق نظ ا ینطب كم

ي   ١٧٤-٤٥ من المرسوم رقم ٢-٧لمنصوص علیھا في المادة   للأوضاع ا  صادر ف  ٢، ال

رة   (L'enfance délinquante، المتعلق بالجناح من الأطفال ١٩٤٥فبرایر عام  الفق

  ).٤١/٢ من المادة ١١

                                                   
= 

La durée de la privation du permis de conduire ou du permis de chasser ne 
peut dépasser trois mois, la durée du travail non rémunéré ne peut être 
supérieure à trente heures, dans un délai maximum de trois mois, et la durée 
d'interdiction d'émettre des chèques ne peut dépasser elle aussi trois mois. Les 
mesures prévues par les 9° à 12° de l'article 41-2 ne sont pas applicables. La 
mesure prévue par le 6° dudit article n'est pas applicable aux contraventions 
de la première classe à la quatrième classe. Il en est de même des mesures 
prévues par les 2° à 5° et 8° de cet article, sauf si la contravention est punie 
des peines complémentaires visées aux 1° à 5° de l'article 131-16 du code 
pénal. 
La requête en validation est portée devant le juge compétent du tribunal de 
police». 



 

 

 

 

 

 ٤٣٦

صحافة         نح ال ة إلا ج سویة الجنائی اق الت ن نط ، Délits de presseولا یخرج م

ن ا   رة م أ المعتب ل الخط نح  وجرائم القت ، Délits d'homicides involontairesلج

  . )١(Délits politiquesوالجنح السیاسیة 

ار       ي الإط ولعل أول ما یمایز نظام الوساطة الجنائیة عن نظام التسویة الجنائیة ف

دعوى،           الفرنسي، أنھ إذا كان ھذا الأخیر یؤدي إلى توقف الملاحقة الجنائیة وانقضاء ال

شرة   –تھم إلا أن ھذا یوجب على الم   ة ع  والذي یجب أن یكون شخصًا طبیعیًا بالغًا ثمانی

بعض    – الخضوع إلى جملة من التدابیر العینیة أو الشخصیة         - )٢(سنة فھا ال ي وص  والت

ا            وق والمزای ن الحق ان م ة وحرم د للحری ى تقیی  - )٣(كونھا عقوبات بدیلة، لانطوائھا عل

ة أن تف     د       التي لا یوجب القانون على النیابة العام ا عن أي منھ ام ب تھم القی ى الم رض عل

د             ا ق م إلا م صالحیة، اللھ ة الت ات العدال ن آلی ة م اللجوء إلى نظام الوساطة الجنائیة كآلی

ى     (یطلب المجني علیھ إخضاع الجاني لھ من تدابیر یحددھا بإرادتھ          صر عل د تقت ي ق الت

ة      ائل العلانی ن وس یلة م أي وس شور ب وب، أو من فھي أو مكت ذار ش ن أي  ، ب)اعت دًا ع عی

ھ الإجراءات           ى توجی ل إل نص قانوني یوجب ذلك؛ فنحن أمام عدالة رضائیة خاصة، تمی

  . إلى مراعاة مصالح المجني علیھ في الدعوى الجنائیة

                                                             
 ٤٩السابق، ص رمضان، الإجراءات الموجزة، المرجع الحلیم عبد مدحت.  لمزید من التفصیل، د)١(

الفرنسي،  القانون في ةالجنائی الدعوى في التسویة رامي متولي القاضي، أنظمة. وما بعدھا، د
 . وما بعدھا٣٨٤أحمد محمد براك، المرجع السابق، ص.  وما بعدھا، د١٧٠السابق، ص المرجع

(2)  Saas, C., De la composition pénale, op. cit., p.833. 
 . وما بعدھا٣٦٤أحمد محمد براك، المرجع السابق، ص.  د)٣(



 

 

 

 

 

 ٤٣٧

ل            ة قب اطة الجنائی ة الوس اع آلی ن اتب ع م وإلى جانب ذلك، فإنھ لیس ھناك ما یمن

سویة      جناح الأحداث بموافقة ممثلیھم القانونیین، وھو الأ   ام الت ھ نظ سمح ب ذي لا ی مر ال

  .)١(الجنائیة، لاشتمالھ على قدر من الإكراه من حیث التدابیر التي یخضع لھا المتھم

ادة         صریح نص الم ستلزم ب ة ی سویة الجنائی ام الت ك، أن نظ ى ذل زاد عل  ٢-٤١ی

سویة    دابیر الت ھو  ، و)٢(اعتراف المتھم بجریمتھ، حتى تتمكن النیابة العامة من اقتراح ت

دم جواز       ما لا یستلزمھ نظام الوساطة الجنائیة بشكل صریح، بل إن الاتجاه ینعقد إلى ع

ة          ول المحكم ب أن تع ة، ولا یج اعتبار قبول المتھم لعملیة الوساطة اعترافًا منھ بالجریم

ى              ك إل د ذل دعوى بع ت ال اطة وأحیل ة الوس شلت عملی ا ف سابق إذا م ول ال ذا القب ى ھ عل

  .المحكمة المختصة

 Amende deلعل أھم تلك التدابیر ھو الخضوع إلى ما یسمى بغرامة التسویة و

composition) Verser une amende de composition au Trésor 

public()صالح     )٣ تھم ل ھ الم زم بدفع ا یلت ا عامً ل دینً الي یمث غ م ن مبل ارة ع ي عب ، وھ

                                                             
 ١٢٥قانون الإجراءات الجنائیة، المرجع السابق، صفردوس الروشي، التسویة والتفاوض في .  د)١(

 .وما بعدھا
(2) Saas, C., De la composition pénale, op. cit., p.835. 

  أمكن أیضًا إلزام ٢٠٢١ ابریل ٨ في ٤٠١-٢٠٢١ بالقانون ٢-٤١ وفي ضوء تعدیل المادة )٣(
 في استخدمت التي الأداة عن لةالدو لمصلحة التنازل: المتھم بواحد أو أكثر من التدابیر الآتیة

 Se dessaisir au profit de l'Etat de la chose qui aأو تحصلت منھا  ارتكاب الجریمة
servi ou était destinée à commettre l'infraction ou qui en est le produit ،

 ,Remettre son véhiculeأشھر بغرض الحد من انتقالاتھ  ستة أقصاھا لمدة سیارتھ تسلیم
pour une période maximale de six mois, à des fins d'immobilisationتسلیم ، 

 Remettre auستة أشھر على تزید لا الابتدائیة لمدة المحكمة كتاب رخصتھ للقیادة إلى قلم
greffe du tribunal judiciaire son permis de conduire, pour une période 

maximale de six mois، لا على نفقتھ الخاصة لمدة سیارتھ في للسرعة محدد جھاز تثبیت 
 bis Suivre un programme deتزید عن ستة أشھر ولا تزید عن ثلاث سنوات 

= 



 

 

 

 

 

 ٤٣٨

                                                   
= 

réhabilitation et de sensibilisation comportant l'installation à ses frais d'un 
éthylotest anti-démarreur sur son véhicule, pour une période minimale de 

six mois et maximale de trois ansالابتدائیة، المحكمة كتاب إلى قلم رخصتھ للصید ، تسلیم 
 Remettre au greffe du tribunal judiciaire son permisستة أشھر  علي تزید لا لمدة

de chasser, pour une période maximale de six mois ، بعمل بلمقا بدون القیام 
 المجتمع من خلال شخص معنوي عام أو خاص مكلف بخدمة عامة أو جمعیة مرخصة، لمصلحة

 Accomplir au profit de laستة أشھر على تزید لا مدة خلال ساعة مائة تتجاوز لا لمدة
collectivité, notamment au sein d'une personne morale de droit public ou 
d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service 
public ou d'une association habilitées, un travail non rémunéré pour une 
durée maximale de cent heures, dans un délai qui ne peut être supérieur à 

six mois تزید لا لمدة مھني أو جتماعيا أو صحي مركز أو مؤسسة في تأھیل أو تدریب ، متابعة 
 Suivre un stage ou uneشھراً  عشر ثمانیة تجاوز لا فترة خلال وذلك أشھر، ثلاثة علي

formation dans un service ou un organisme sanitaire, social ou 
professionnel pour une durée qui ne peut excéder trois mois dans un délai 

qui ne peut être supérieur à dix-huit mois، التي تلك غیر شیكات إصدار من المنع 
 بطاقات استعمال وحظر المعتمدة الشیكات أو علیھ لدي المسحوب مالھ باسترداد للساحب تسمح

 Ne pas émettre, pour une durée de six moisالأكثر على أشھر ستة وذلك لمدة الوفاء،
au plus, des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par 
le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et ne pas utiliser de cartes 

de paiementأو یقیم فیھا المجني  الجریمة فیھا وقعت التي الأماكن أو المكان في الظھور ، عدم
 Ne pas paraître, pourأشھر  ستة على تزید لا دةلم الجمھوریة، یحددھا مدعي علیھ، والتي

une durée qui ne saurait excéder six mois, dans le ou les lieux désignés par 
le procureur de la République et dans lesquels l'infraction a été commise 

ou dans lesquels réside la victimeالمجني أو علیھ لمجنيا استقبال أو مقابلة ، حظر 
 لا لمدة معھم، وذلك علاقات في الدخول الجمھوریة، أو مدعي الذین یحددھم الجریمة، في علیھم

 Ne pas rencontrer ou recevoir, pour une durée qui neأشھر ستة تزید على
saurait excéder six mois, la ou les victimes de l'infraction désignées par le 

procureur de la République ou ne pas entrer en relation avec elles  حظر ، 
 أو الجمھوریة، یحددھم مدعي الذین الشركاء، أو الآخرین الفاعلین أو الفاعل استقبال أو مقابلة

 Ne pas rencontrer ouستة أشھر على تزید لا لمدة وذلك معھم، علاقات في الدخول
recevoir, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, le ou les 
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 ٤٣٩

                                                   
= 

coauteurs ou complices éventuels désignés par le procureur de la 
République ou ne pas entrer en relation avec eux الوطني الإقلیم مغادرة ، عدم 

 Ne pas quitter le territoire national etأشھر  ستة تجاوز لا لمدة سفره وتسلیم جواز
remettre son passeport pour une durée qui ne saurait excéder six mois ،

 Accomplir, le cas échéant à sesلتدریب حول المواطنة نفقتھ اللزوم علي إنجازه عند
frais, un stage de citoyenneté  .شریكھ أو خلیلھ أو الزوج ضد جریمة ارتكاب وفي حالة 

 بعیداً  یلزم المتھم الإقامة شریكھ، أو خلیلھ أو زوجھ أولاد أو أولاده أو تضامن مدني اقاتف بموجب
 ھذا في التواجد عن الامتناع الاقتضاء عند أو الزوج إقامة مقر أو المنزل ھذا التواجد في عن

 الرعایة تكلفة تحمل عند الاقتضاء وكذلك ھؤلاء، من مباشرة مقربة على أو المقر أو المنزل
 طریق عن الجریمة ارتكاب حالة في الحالیة الفقرة أحكام تنطبق والنفسیة، كما الصحیة، الاجتماعیة

 طالما كان مدني تضامن باتفاق المرتبط الشخص خلال من أو السابق علیھ خلیلھ المجني أو الزوج
 En cas d'infraction commise soit contre sonعلیھ  المجني یخص المعني المنزل

conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de 
solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou 
partenaire, résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas 
échéant, s'abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux 
abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l'objet d'une 
prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du 
présent 14° sont également applicables lorsque l'infraction est commise par 
l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été 
liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors 
celui de la victime. Pour l'application du présent 14°, le procureur de la 
République recueille ou fait recueillir, dans les meilleurs délais et par tous 
moyens, l'avis de la victime sur l'opportunité de demander à l'auteur des 
faits de résider hors du logement du couple. Sauf circonstances 
particulières, cette mesure est prise lorsque sont en cause des faits de 
violences susceptibles d'être renouvelés et que la victime la sollicite. Le 
procureur de la République peut préciser les modalités de prise en charge 
des frais afférents à ce logement pendant une durée qu'il fixe et qui ne peut 

excéder six moisالمواد المخدرة  استخدام بمخاطر توعیة نفقتھ دورة على اللزوم جازه عند، إن
Accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de sensibilisation aux 

dangers de l'usage de produits stupéfiants الخضوع لإجراء قضائي علاجي، وفقًا ،
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 ٤٤٠

ذي ید      ویض ال غ التع الي مبل ي     الخزانة العامة، وھذا یغایر بالت صالح المجن اني ل ھ الج فع

سویة  . )١(علیھ في نظام الوساطة الجنائیة وترضیة لھ     ولا یجوز أن یزید مبلغ غرامة الت

ي       . عن عقوبة الغرامة المقررة للجریمة    ام ف دعي الع سویة الم ة الت د غرام ویتولى تحدی

تھم         اء الم وارد وأعب ة وم ال المرتكب  fixé en fonction de laضوء خطورة الأفع

gravité des faits ainsi que des ressources et des charges de la 

                                                   
= 

 من قانون الصحة العامة، عندما یتبین أن L.3413-4 إلى L 3413-1للشروط المحددة في المواد 
الشخص المعني یتعاطى المخدرات أو یستھلك المشروبات الكحولیة المعتادة والمفرطة، وذلك لمدة 

 Se soumettre à une mesure d'injonctionلا تجاوز أربعة وعشرون شھراً على الأكثر 
thérapeutique, selon les modalités définies aux articles L. 3413-1 à L. 
3413-4 du code de la santé publique, lorsqu'il apparaît que l'intéressé fait 
usage de stupéfiants ou fait une consommation habituelle et excessive de 
boissons alcooliques. La durée de la mesure est de vingt-quatre mois au 

plusازه على نفقتھ إذا اقتضى الأمر دورة تدریبیة حول مسئولیة الأبویین ، إنجAccomplir, le 
cas échéant à ses frais, un stage de responsabilité parentale  إنجازه على نفقتھ ،

دورة تدریبیة حول المسؤولیة عن منع ومكافحة العنف بین الزوجین والمتحیزین على أساس 
 Accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de lutte contre leالجنس 

sexisme et de sensibilisation à l'égalité entre les femmes et les homes أو ،
إنجازه دورة تدریبیة على نفقتھ حول مكافحة التحیز على أساس الجنس والتوعیة بالمساواة بین 

 Accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de lutte contre leالنساء والرجال 
sexisme et de sensibilisation à l'égalité entre les femmes et les hommes .

 الجنائیة الدعوى في التسویة رامي متولي القاضي، أنظمة. د: وراجع، وراجع لمزید من التفصیل
 التسویة ردوس الروشي، إجراءات وما بعدھا، ف١٥٦ص السابق، الفرنسي، المرجع القانون في

 . وما بعدھا١٩٠المرجع السابق، ص الجنائیة، المسطرة قانون وفق
أبو بكر علي محمد أبو یوسف، .  وما بعدھا، د٩٥محمد فتحي الزغرتي، المرجع السابق، ص.  د)١(

لة دور الصلح في إنھاء الدعوى الجنائیة، دراسة مقارنة بین التشریعین المصري واللیبي، رسا
 . وما بعدھا٩٥، ص٢٠١٥دكتوراه، عین شمس، 



 

 

 

 

 

 ٤٤١

personne.          اوز دة لا تج ى م سیطًا عل ا تق تھم بأدائھ سماح للم ، ویمكن للمدعي العام ال

  .)١(سنة

ال          ي مج ة ف ة العام صالح النیاب وازن ل وھكذا، ومن زاویة ھذه التدابیر، یختل الت

اطة      اة        التسویة الجنائیة، خلافًا لنظام الوس یط مراع ا الوس ستھدف فیھ ي ی ة، الت  الجنائی

ھ        ي علی ة المجن ي مواجھ اني ف ي للج دور تفاوض سماح ب راف، وال ة الأط صالح كاف م

ي           ة ف ة العام ة النیاب ي مواجھ تھم ف ھ للم واقتراحھ لحلول تسویة، الأمر الذي لا یسمح ب

ة سویة الجنائی ام الت ب . نظ تھم لا س ى الم ا عل رح عرضً ة تط ة العام اوض فالنیاب یل للتف

تھم           ة والم ة العام ین النیاب ث ب ادة طرف ثال د ع شأنھ، ولا یوج تعانت   (ب و اس م إلا ل اللھ

ل     شخص مؤھ ة ب ة العام  L'intermédiaire d'une personne habilitéeالنیاب

ة       . )٢()لتبلیغ عرضھا للتسویة   اطة الجنائی ام الوس فإذا أضفنا إلى ما سبق عدم حصر نظ

  .ة، تعین إذاً التمییز بین الآلیتین من آلیات العدالة التصالحیةتشریعیًا في جرائم محدد

ي    ولا یطرح أمر التسویة الجنائیة من قبل النیابة العامة في النظام الفرنسي إلا ف

الطریق         ق، أو ب ي التحقی ل قاض ن قب ة م دعوى الجنائی ك ال ى تحری سابقة عل ة ال المرحل

ا ی     ة، وھو م ائي     المباشر من قبل المضرور من الجریم صلح الجن ام ال ن نظ ا ع ، )٣(میزھ
                                                             

رامي متولي القاضي، . وراجع، د.  من قانون الإجراءات الجنائیة٤١/٢ البند الأول من المادة )١(
 وما بعدھا، ١٧٠ص السابق، الفرنسي، المرجع القانون في الجنائیة الدعوى في التسویة أنظمة

المرجع  الجنائیة، المسطرة قانون وفق التسویة فردوس الروشي، إجراءات.  وما بعدھا، د١٨٤ص
 . ١٧١السابق، ص

 وما ٣٦٢أسامة حسنین عبید، الصلح في قانون الإجراءات الجنائیة، المرجع السابق، ص.  د)٢(
فردوس الروشي، التسویة والتفاوض في قانون الإجراءات الجنائیة، المرجع السابق، . بعدھا، د

  . وما بعدھا٧٣ص
 بمفھومھ الجنائي  أن نظام التسویة الجنائیة لیس إلا صورة من صور التصالح ویرى البعض)٣(

والمتھم، مقتضاه إنھاء الملاحقة الجنائیة قبل ھذا  العامة اتفاق بین النیابة الواسع، كونھ یقوم على
أحمد فتحي سرور، الوسیط في . راجع في ھذا المعنى، د. الأخیر مقابل الخضوع لبعض التدابیر
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 ٤٤٢

ویقربھا من نظام الوساطة الجنائیة، وھو خیار متروك للمدعي العام وحده، قد یلجأ إلیھ 

بتبلیغ المتھم مباشرة كتابة بعرض التسویة المقترح وما یشملھ من تدابیر أو تبلیغھ ھذا 

خص  ر ش ضائي أو عب ضبط الق أموري ال ن م ھ م ن یفوض ر م العرض عب ر ب ر الأخی  آخ

ك            ة لتل مؤھل، مع السماح للمتھم بالاستعانة بمحام لدراسة عرض التسویة، ومنحھ مھل

ك               تھم تل ب الم درة أن یطل ت ن د أثبت ت الممارسة ق ر، وإن كان الدراسة إذا طلب ھذا الأم

المھلة، إذ یمثل عرض التسویة منجاة لھ من النتائج الأصعب التي یمكن أن تترتب على      

  .)١(ملاحقة وتحریك الدعوى الجنائیةالسیر في إجراءات ال

ت           ا یثب تھم م دم الم م یق ا، ول وإذا تبین للمدعي العام أن المجني علیھ كان معلومً

ن        ضحیة ع ضرورة تعویض ال تعویضھ، فقد وجب على النیابة العامة أن تخطر المتھم ب

ھ   بالاتفاق مع المجن –الأضرار التي لحقتھ جراء الجریمة، مع إمكان إلزام المتھم    ي علی

 La remise en بإعادة الحال إلى ما كان علیھ بشأن المال الذي تضرر من الجریمة -

état d'un bien endommagé         ل تة أشھر، قب اوز س دة لا تتج لال م ھ خ ك كل ، وذل

ة      سویة الجنائی راءات الت ي إج سیر ف تكمال ال ن    . )٢(اس ة للتعویض م ذه الوجوبی ل ھ ولع
                                                   

= 
 عبد مدحت. ، د٣٥١، ص٢٠١٤لإجراءات الجنائیة، الكتاب الأول، دار النھضة العربیة، قانون ا

السابق،  المرجع الحكیم، حسین حكیم محمد.  وما بعدھا، د٤٣السابق، ص المرجع رمضان، الحلیم
 .٨٩عماد الفقي، المرجع السابق، ص. ، د١٦٢ص

(1) Renucci, J.-F., Code de procédure pénale, Dalloz, 2007, p.12. 
فردوس .  وما بعدھا، د٥٧ص سابق، مرجع الموجزة، الإجراءات رمضان، الحلیم عبد مدحت. د

.  وما بعدھا، د١٧٣المرجع السابق، ص الجنائیة، المسطرة قانون وفق التسویة الروشي، إجراءات
 في تسویةال أنظمة القاضي، رامي متولي.  وما بعدھا، د٣٩٠ص السابق، براك، المرجع محمد أحمد

  . وما بعدھا١٨٠ص المرجع السابق، الفرنسي، القانون في الجنائیة الدعوى
  . من قانون الإجراءات الجنائیة٤١/٢ الفقرة الثانیة من المادة )٢(

" Lorsque la victime est identifiée, et sauf si l'auteur des faits justifie de la 
réparation du préjudice commis, le procureur de la République doit 
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 ٤٤٣

یھ إلى أن یكون أولویة من أولویات السیاسة الجنائیة شأنھا الارتفاع بحقوق المجني عل  

  .)١(المعاصرة، وشاھداً على معالم الخصخصة في مجال الدعوى الجنائیة

ة             ال موافق ضائیة ح ة الق ة الرقاب ى مرحل وتنتقل التسویة الجنائیة من بعد ذلك إل

ى       سویة عل اق الت رض اتف ضرھا، إذ یع ى مح ھ عل سویة وتوقیع ى عرض الت تھم عل الم

واد         ي م ة ف ة الجزئی ضاة المحكم د ق رئیس المحكمة الابتدائیة في مواد الجنح، وعلى أح

ب سماع      ھ أن یطل ذي بمكنت ات، ال وال  المخالف اني  أق ي  الج ھ  والمجن ضور  علی  وبح

ي   سماع محامیھم، كما أن للخصوم طلب أقوالھ، الذي لا یتمتع رئیس المحكمة أو القاض

تجابة        حسب الأحوال سلطة في تقدیر ھذا الأ     ع الأحوال الاس ي جمی ھ ف ین علی ر، إذ یتع م

  .)٢(لطلب سماع الأقوال

ضًا،            ولاً أو رف سویة قب اق الت ة اتف ي مراجع ق ف ولجھة الرقابة القضائیة تلك الح

م                 ى الحك ن عل ي الطع ق ف صوم الح ون للخ ھ، ودون أن یك ي تعدیل ق ف دون أن یملك الح

اق  ضًا للاتف ولاً أو رف ة قب ن المحكم صادر م ي  .)٣(ال صل ف ول الف ستبین أن الق ذا ی  وھك

اقي         ة وب ة العام دور النیاب ع ل ع تراج ضاء، م ة الق ي لجھ ة ھ سویة الجنائی سألة الت م

شأن      ذا ال ي ھ اق          . الخصوم ف ق سریان اتف ى تعلی سي إل شرع الفرن ع الم ذي دف ا ال وربم
                                                   

= 
également proposer à ce dernier de réparer les dommages causés par 
l'infraction dans un délai qui ne peut être supérieur à six mois. Il informe 
la victime de cette proposition. Cette réparation peut consister, avec 
l'accord de la victime, en la remise en état d'un bien endommagé par la 
commission de l'infraction.». 

 سویقات بلقاسم، العدالة. ، د٣٩١ص براك، المرجع السابق، محمد أحمد.  قریب من ھذا المعنى، د)١(
 .١٩٧الجنائیة، المرجع السابق، ص المسائل في التصالحیة

 .الجنائیة، المرجع السابق، الموضع السابق المسائل في التصالحیة  العدالةسویقات بلقاسم،.  د)٢(
 . من قانون الإجراءات الجنائیة الفرنسي٢-٤١ من المادة ٧ الفقرة )٣(



 

 

 

 

 

 ٤٤٤

ة             صوم، والرقاب ین الخ وازن ب ق الت ضائیة ھو ضمان تحقی التسویة على اعتماد جھة ق

ى       على   ة عل وب، والرقاب ن العی لامة الإرادة م ا س توفیر الضمانات الكافیة للمتھم وأھمھ

ب       دى تناس سلامة التطبیق القانوني لنظام التسویة من حیث الجرائم التي یجوز فیھا وم

ب          ة الجرم المرتك اني وطبیع صیة للج د    )١(التدابیر المقترحة مع الحالة الشخ ا ق ، رغم م

اء          ن إبط ر م شرع        یؤدیھ ھذا الأم ي أراد الم شریعیة الت ة الت ا للغای سویة خلافً ة الت لعملی

ب أن      ي یج تحقیقھا من إدخال ھذا النظام إلى مجال الإجراءات الجنائیة، وأن دور القاض

ن      ة م ت الغای دم تفوی ط، لع شكلیة فق ور ال ة الأم ة ومراجع ة العاجل ى الرقاب صر عل یقت

  .)٢(النظام

دابیر      وباعتماد اتفاق التسویة من قبل القضا      ذ الت ي تنفی دء ف تھم بالب ء یخطر الم

أموري        د م ام أو أح الواردة في اتفاق التسویة الجنائیة، تحت رقابة مفوضي المدعي الع

ى            ب عل انوني المترت ر الق ق الأث ة تحقی الضبط القضائي أو شخص آخر مؤھل لذلك، بغی

ة    L'exécution de la compositionھذا التنفیذ، ألا وھو انقضاء الدعوى الجنائی

pénale éteint l'action publique   تھم ل الم رة  ( قب ادة   ٩الفق ن الم ن  ٤١/٢ م  م

اق     )٣()قانون الإجراءات الجنائیة  ستھدف وضع اتف ي ت ، مع اعتبار أن جمیع الأعمال الت

ة   راءات القاطع ل الإج ن قبی ل م ذه بالفع ذ أو تنفی ع التنفی سویة موض  Les actesالت

tendant à la mise en œuvre ou à l'exécution de la composition 

pénale sont interruptifs de la prescription de l'action publique. 
                                                             

المرجع  الفرنسي، القانون في الجنائیة الدعوى في التسویة أنظمة القاضي، متولي رامي.  د)١(
 .١٨٣ص السابق،

 .٦٧م رمضان، الإجراءات الموجزة، المرجع السابق، صمدحت عبد الحلی.  د)٢(
 أحمد محمد براك،. ، د٦٨مدحت عبد الحلیم رمضان، الإجراءات الموجزة، المرجع السابق، ص.  د)٣(

الجنائیة، المرجع  المسائل في التصالحیة سویقات بلقاسم، العدالة. ، د٣٩٣المرجع السابق، ص
 .١٩٨السابق، ص



 

 

 

 

 

 ٤٤٥

رة ( ز الفق ادة ٨عج ن الم سویة    ). ٤١/٢ م ین الت ق ب رق الطری ة یفت ذه النقط د ھ وعن

د          رة لا یع ذه الأخی ى ھ ب عل ر المترت و الجنائیة ونظام الوساطة الجنائیة، باعتبار أن الأث

ظ أوراق          رار حف دار ق ة بإص ة العام ن النیاب ي م زام أخلاق سي إلا الت ام الفرن ي النظ ف

رار ذو     الدعوى، لا یحول بینھا وبین تحریك الدعوى بالطرق العادیة بحسبان أن ھذا الق

  .)١(طبیعیة إداریة ولا یحوز أي حجیة

د          ة عن سویة الجنائی اق الت سجیل اتف ذه  ھذا وقد أكد المشرع الفرنسي على ت تنفی

م   شرة رق ي الن ادة    ١ف ى الم م عل ذي ت دیل ال اً للتع ضائیة طبق سوابق الق ن صحیفة ال  م

ي ٤١/٢ ام   ٩ ف بتمبر ع م  ٢٠٠٢ س انون رق ى    ١٣٨-٢٠٠٢، بالق رف عل ة التع ، بغی

ب           التاریخ الإجرامي للمتھم، الذي كان لا یحققھ الوضع السابق للمادة التي كانت لا توج

ن       تسجیل عرض النیابة العامة لل     م یك ھ ل ضائیة لأن تسویة الجنائیة بصحیفة السوابق الق

  .)٢(حكمًا

ع         ةً أو امتن ذه كلی ن تنفی ع ع أما إذا فرض ورفض المتھم اتفاق التسویة، أو امتن

ا،          اق لاغیً عن تنفیذ بعض التدابیر الواردة فیھ بعد أن أعطى موافقتھ علیھا، اعتبر الاتف

دة  وحق للمدعي العام تحریك الدعوى الجنائیة      بالطرق العادیة، ما لم تظھر عناصر جدی

Sauf élément nouveauفإذا . ، كما لو ظھر أن الجاني قد نفذ اتفاق التسویة جزئیًا

ي  ما حركت الدعوى الجنائیة أو في حالة الإدانة، فإن على المحكمة أن تأخذ ا   ف اعتبارھ

                                                             
 .٣٩٥السابق، ص ، المرجعبراك محمد أحمد.  د)١(
المرجع  الفرنسي، القانون في الجنائیة الدعوى في التسویة أنظمة القاضي، متولي رامي.  د)٢(

 . وما بعدھا١٨٤ص السابق،



 

 

 

 

 

 ٤٤٦

ھ  أن سبق إذا كان لذلك محلاً ما ا      قام ب ن مب ل، أو م ن عم اني م ا    الج ھ أن أدھ بق ل لغ س

  .)١()٤١/٢ من المادة ٧الفقرة (

  :الوساطة الجنائیة بین الحق والخیار -٣

اطة          ت الوس ا إذا كان ول م ساؤل ح ة الت اطة الجنائی ة الوس ث طبیع صل ببح یت

الجنائیة حق للأطراف یجوز لھم التمسك بھ رغمًا عن سلطة التحقیق أو الإدعاء، أم أنھ  

  خیار لتلك الأخیرة؟

ساؤل،           لا تتفق ف   ذا الت د إزاء ھ ف واح ى موق ة عل ي الحقیقیة التشریعات المقارن

ادة     ى الم ل عل ذي أدخ دیل ال ق التع سي وف شرع الفرن ذھب الم ا ی انون ٤١فبینم ن ق  م

م     انون رق ة بالق راءات الجنائی ام    ٢-٩٣الإج ن ع ایر م ي ین شرع  ١٩٩٣ ف ذا الم ، وك

ة          اطة الجنائی ل الوس ى جع یكاجو، إل ة ش ي ولای ي ف ة    –الأمریك ات العدال ة آلی  ولكاف

صالحیة   ى       -الت ر إل ل الأم اء الأطراف، فیحی ھ برض أ إلی د یلج التحقیق، ق ائم ب اراً للق  خی

اطة    ز وس یط أو مرك دة     (وس ات المتح ي الولای ھ ف ق علی  Justiceیطل

Neighborhood (   ة        –تحت رقابتھ، وقد یرى لطة الملائم ن س ھ م ع ب ا یتمت ق م  – وف

ة   ع الجریم دیر دواف د تق صالح      وبع رار والم ن أض ا م م عنھ ا نج م م سامتھا وحج  وج

. )٢(الاجتماعیة المختلفة المرتبطة بالجریمة، المضي قدمًا في المتابعة الجنائیة التقلیدیة      

                                                             
 المسائل في التصالحیة سویقات بلقاسم، العدالة. ، د٣٩٤المرجع السابق، ص أحمد محمد براك،.  د)١(

 .١٩٩الجنائیة، المرجع السابق، ص
(2) Stefani, G., Levasseur G., et Bouloc, B., Procédure pénale, 16ème éd. 

Dalloz, Paris, 1996, p.968 et s ; Servidid-Delabre, E., La médiation à 
Chicago, RSC. 1986, p.199 ; Blanc, G., La médiation pénale, commentaire 
de l’article 6 de la loi du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure 
pénale, J.C.P 1994, p.211. 
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 ٤٤٧

ة                  ن الجریم ضرور م ان الم اطة إذا ك ى الوس زاع إل ة الن ة إحال ة العام كما لا یجوز للنیاب

ع     ق، أو رف لطة التحقی ام س ة أم ھ المدنی ى بحقوق اء   ادع ق الادع ة بطری واه المدنی دع

  .)١(المباشرة أمام القضاء الجنائي

اطة            ام الوس ذ بنظ أى الأخ ذي ارت صیني، ال شرع ال ف الم وعلى الجانب الآخر یق

، عبر لجان تسویة تعمل تحت إشراف ١٩٥٤الشعبیة بعیدًا عن مجلس القضاء منذ عام 

ات الجنائ    ي المنازع صوم، ف ن الخ ب م ى طل اء عل ذا  الإدارة، وبن سیطة، وك ة الب ی

ون       ا یك صوم، إلا حالم ب الخ ض طل سلطات رف ون لل ة، دون أن یك ات التجاری المنازع

  . )٢(اتفاق التسویة یخالف السیاسة العامة للدولة، أو القواعد القانونیة الآمرة

ونحن من جانبنا نمیل إلى الأخذ بالتوجھ الفرنسي والأمریكي، بحسبان أن تقدیر       

اطة الجنا ق الوس ع   تحقی ر یمن و أم ق، وھ لطة التحقی یم س ا بتقی ل رھنً دافھا یظ ة لأھ ئی

ا         ي م ب تناس ة، إذ لا یج الشطط في منھج الخصخصة المتزاید في مجال الدعوى الجنائی

للمجتمع من حقوق، قد یستوجب الحفاظ علیھا السیر في الملاحقة الجنائیة وفق الآلیات 

ین      التقلیدیة، وبلوغ مرحلة المحاكمة لاقتضاء حق ال       ا تب یما إذا م اب، لا س دولة في العق

أنھ           لسلطة التحقیق أن اللجوء إلى الوساطة والاكتفاء بترضیة المجني علیھ لیس من ش

  .إعادة تأھیل الجاني

                                                   
= 
أمین مصطفى محمد، انقضاء الدعوى الجنائیة بالصلح في قانون الإجراءات الجنائیة، دار . د

 .٢٧، ص٢٠١٧المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، 
ن الفرنسي، المرجع رامي متولي القاضي، أنظمة التسویة في الدعوى الجنائیة في القانو.  د)١(

 .١٦٦السابق، ص
عاشور مبروك، نحو محاولة التوفیق بین الخصوم، دراسة مقارنة، دار الفكر والقانون، .  د)٢(

  .٧١، ص٢٠١٦المنصورة، 



 

 

 

 

 

 ٤٤٨

  الفرع الثاني
  أغراض الوساطة الجنائية

  :تمھید

ھ                  أ إلی ار تلج ة خی اطة الجنائی ج الوس ى أن نھ ة عل تكاد تتفق التشریعات المقارن

وغ            النیابة   ضحیة بل اني وال ین الج ة ب ة توفیقی العامة كلما رأت أن من شأن إطلاق عملی

اطة  أغراض الوس سمى ب ا ت ي م ة، وھ ور الآتی ن الأم  Les cibles de la )١(أي م

médiation :      ذي طراب ال اء الاض ھ، أو إنھ المجني علی ق ب ذي لح ضرر ال لاح ال إص

ب         اني مرتك ل الج ي تأھی ان أم شریكًا،     سببتھ الجریمة، أو المساھمة ف اعلاً ك ة ف الجریم

، ١٩٩٣ ینایر عام ٤وھو الأمر الذي رددتھ في صراحة تامة المادة السادسة من قانون  

ادة  ا الم م لاحقً ام  ٤١ث ة ع سي المعدل ة الفرن راءات الجنائی انون الإج ن ق ، )٢(١٩٩٩ م

  :وذلك على النحو التالي

  :الغرض الجبري للوساطة الجنائیة: أولاً

ك أن مف و     لا ش صره نح شرع ب ولي الم ب أن ی ة توج اطة الجنائی ات الوس ترض

ضحیة      ق بال ذي لح المجني علیھ بالأساس، ولھذا جعل المشرع من قابلیة جبر الضرر ال

ا             ى موافقتھ صول عل ة أو الح ة العام ل النیاب ن قب اطة م ة الوس شرطًا أولیًا لإطلاق عملی

                                                             
  : لمزید من التفصیل)١(

Messina, L., op. cit., p.33 et s. 
(2) Otene Omale, D. J., Restorative Justice, op. cit., p.71 ; Florèancig, D., Les 

alternatives en procédure pénale, op. cit., p.10 et s. 



 

 

 

 

 

 ٤٤٩

ة   حال طلب الأطراف البدء في تلك العملیة، إذ لا قیمة ل     ة الجنائی لعدول عن خیار الملاحق

  . )١(إذا لم یكن من سبیل لإصلاح الضرر الناشئ عن الجریمة ولحق بالمجني علیھ

وبطبیعة الحال فإن مفھوم الضرر القابل للجبر أو الإصلاح یتسع لیشمل الجرائم     

ة ا            ى الأضرار الأدبی د إل ا یمت وال، كم ى الأم ة عل ك الواقع راد أو تل ي  الواقعة على الأف لت

ي            . )٢(تلحق بالكیان المعنوي للفرد    ون ف د یك لاح فق ذا الإص ة صور ھ ي الحقیق وتتعدد ف

ال                 ادة الح ل أو بإع ي أو التعویض بمقاب ویض العین ي التع صورة توبة إیجابیة متمثلةً ف

ى                    دم عل داء الن اني وإب ل الج ن قب ابي م فھي أو كت ذار ش دیم اعت إلى ما كان علیھ، أو تق

ن         ولا شك أن    . الجریمة ف م ضحیة، وتخف س ال ن نف دئ م أنھا أن تھ ن ش ھذه الصور م

ھ            ي علی ن دور المجن حدة الجذب في العلاقات الاجتماعیة الذي خلفتھ الجریمة، ودعم م

  .)٣(في مجال الدعوى الجنائیة

  

                                                             
(1) Cario, R., Potentialités et ambiguïté de la médiation pénale, Entre Athéna 

et Thémis, médiation pénale entre répression et réparation, Logiques 
juridiques, L’Harmattan, Paris, 1997, p.11et s. 

 في تحلیلیة مقارنة دراسة الجنائیة الدعوى بدائل كأحد الجنائیة رامي متولي القاضي، الوساطة. د
  .٢٢٠العربیة، المرجع السابق، ص والتشریعات الفرنسي التشریع

(2) Mbonzoulou, P., op. cit., p.22. 
، ١الفرنسي، ط القانون في لجنائیةا الدعوي في التسویة أنظمة على إطلالة القاضي، متولي رامي. د

. ، د٥٣٠، ص٣٧٣ص السابق، عبید، المرجع حسنین أسامة. ، د٦٢ ، ص١العربیة، ط دار النھضة
الجزائیة، المرجع  المنازعات حل في تقلیدیة غیر وسیلة الجزائیة المجالي، الوساطة مفضي ھشام

 .٩٦ص السابق،
(3) Fayon, P., La médiation pénale, RSC. 1992, p.413 et s ; Mouthier, M., 

Guide juridique et pratique de la conciliation et de la méditation, modes de 
règlement amiable des litiges, De Vecchi, Paris, 2003, p.106.  



 

 

 

 

 

 ٤٥٠

  :الغرض العقابي للوساطة الجنائیة: ثانیًا

ة    اطة الجنائی ابي للوس ابع العق اظ بالط ي الاحتف شرع ف ن الم ة م ت رغب ، حرص

اعي           اء الاضطراب الاجتم ل إنھ ى جع اطة عل ة الوس ة لعملی ة المنظم صوص القانونی الن

زاع، إذ    الذي أحدثتھ الجریمة شرطًا أساسیًا للقبول بطرح عملیة الوساطة بین طرفي الن

ابلاً            ة ق ن الجریم ئ ع ان الاضطراب الناش ا إذا ك اطة دوراً اجتماعیً ون للوس د أن یك لا ب

ام،      للتوقف، بحیث إذا   ام الع  ثبت أن الفعل الإجرامي المرتكب شدید الجسامة ویخل بالنظ

ومن ثم یتعذر محو آثاره الاجتماعیة في الوسط المحیط، فإنھ لا أھمیة من إطلاق عملیة         

  . )١(الوساطة بین الخصوم، فحق المجتمع في العقاب لا یزال الأولى بالرعایة

ة ال     ق النیاب شرط، إلا      ورغم عدم وجود معیار واضح لتحق ذا ال وافر ھ ن ت ة م عام

سبة    اطة بالن ى الوس وء إل دم اللج ى ع سا عل ي فرن ة ف ة العام ل النیاب ري عم د ج ھ ق أن

لجرائم الجنایات، أو بالنسبة للمجرمین العائدین، أو بالنسبة للجرائم الواقعة في الأماكن  

مكانیة توافر ، وأنھ فیما عدا ذلك من أحوال، فإنھ یجري فقط التحقق من مدى إ        )٢(العامة

  .)٣(شرطي تعویض الضحیة وتأھیل الجاني

  :الغرض التأھیلي للوساطة الجنائیة: ثالثًا

ى أن      رة إل ة المعاص راءات الجنائی یاغتھ للإج د ص سعى عن شرع ی ان الم ا ك لم

ا        ستھدف فیھ ي ت ي الأحوال الت ى ف اني، حت اه الج ا تج رة دوراً تأھیلیً ك الأخی صبح لتل ی

ان         الإجراءات التخلي عن ال    ذا ك رازي، ل دبیر احت ة وت ن عقوب دي م ائي التقلی جزاء الجن

                                                             
(1) Fagel, J., La médiation pénale, une dialectique de l'ordre et désordre, 

Déviance et Société, sept 1993, p.146. 
 .٣٩٧ص السابق، عبید، المرجع حسنین أسامة.  د)٢(
 .١٩٧المجالي، المرجع السابق، ص مفضي ھشام.  د)٣(



 

 

 

 

 

 ٤٥١

منطقیًا أن تنحو التشریعات عند السماح بإطلاق عملیة الوساطة الجنائیة إلى التیقن من     

اعي         أن تلك الأخیرة سوف تسھم في تأھیل الجاني وإنقاذه من حالة عدم التكییف الاجتم

ساھ   : وذلك عبر عدة معاییر منھا     ھ الم دى تقبل ة،     م ة التطوعی ال الاجتماعی ي الأعم مة ف

صدفة          ي ال مقدار الندم الذي أبداه الجاني عقب مقارفتھ الجریمة، كون الجاني من مجرم

ر           أو المجرمین العرضیین، وكون الجریمة قلیلة أو متوسطة الجسامة أو من الجرائم غی

  .    )١(ى حدةالخ، وھو أمر تستقل النیابة العامة بتقدیره في كل حالة عل...العمدیة 

ادة         ى إع اعدت عل د س ة ق اطة الجنائی وتشیر العدید من الاحصاءات إلى أن الوس

ادة  دماج  إع اة  ان ي  الجن اطة لا         ف دابیر الوس ون ت ة لك ال مھنی اق بأعم ع والالتح المجتم

ت            ة، وجنب ى الجریم ود إل تسجل في صحیفة السوابق، وكذلك مكنت من خفض نسب الع

ا     تعانة بمح ة الاس اة كلف اطة       الجن ات الوس ب مماس ث أن أغل اكم حی ام المح دفاع أم مي لل

دخول        سلبیة ل ار ال ذلك الآث ساعدة، وك ات الم ل جمعی ن قب اني م و مج ى نح ري عل تج

  .)٢(المؤسسات العقابیة

ل               شروط تمث ذه ال ت ھ ا إذا كان ذه النقطة ھو م ام ھ ي خت ار ف ذي یث ساؤل ال والت

ي     ھ یكف ة، أم أن ا مجتمع ین توافرھ دة یتع دة واح وافر   وح ن ت ة م ة العام ق النیاب أن تحق

  إحداھا للبدء في عملیة الوساطة؟ 

                                                             
(1) Blanc, G., La médiation pénale, op. cit., p.213. 

 التسویة أنظمة على القاضي، إطلالة متولي رامي. ، د١٠٠السابق، ص المرجع نایل، عید إبراھیم. د
 الحلیم عبد مدحت.  وما بعدھا، د٦٦السابق، ص المرجع الفرنسي، القانون في الجنائیة الدعوي في

 .٢٥ص السابق، المرجع رمضان،
رامي . ، د٣٧٥الجنائیة، المرجع السابق، ص الإجراءات قانون في الصلح عبید، حسنین أسامة.  د)٢(

 .٢٢١متولي القاضي، المرجع السابق، ص



 

 

 

 

 

 ٤٥٢

شرع      ا الم ي أقرھ دة الت صیاغة الجدی أن ال ل ب رأي القائ ع ال ق م ا نتف ق أنن الح

د  ٥١٥ بالقانون رقم ١٩٩٩ وفق تعدیل عام    ١-٤١الفرنسي للمادة    ، أصبحت تكتفي عن

ن أ   ت م رد التثب ة مج اطة الجنائی ى الوس وء إل ر اللج أنھا أن  تقری ن ش رة م ك الأخی ن تل

ارة       تحقق أي من الأغراض الثلاثة سالف الإشارة إلیھا، ودلیل ذلك استبدال المشرع لعب

ارة  ) أو( دیل   ) و(بعب ذا التع ب ھ رى أن   )١(بموج ا ن ق  ، وإن كن اطة   تحق  أغراض الوس

ثلاً  علیھ فتعویض المجني الجنائیة ؛ الوساطة بنجاح للقول أجدر مجتمعة  وضع  دون م

د  لال  ح اتج  للإخ ن  الن ة  ع ل  لا الجریم ا  یمث ا،  نجاحً ا  حقیقیً دم  كم اني   أن ع لاح الج  إص

ع  للاضطراب داخل   حد وضع في شیئا یفید لا اجتماعیًا تأھیلھ وإعادة الي  . المجتم وبالت

 النص الجنائیة دون أساسیة للوساطة كغایة علیھ المجني تعویض على فإنھ یكفي النص

  .لسلطة التحقیق تقدیرھا یعود  أن مسألةالأخرى باعتبار الأغراض على

  الفرع الثالث
  صور الوساطة الجنائية

ة    اطة الجنائی ور الوس رج ص ددت  -لا تخ ا تع سیتین - مھم ورتین رئی ن ص :  ع

  .بھا، أو الاستئثاریة المحتفظ المفوضة، وثانیھما الوساطة أحدھما الوساطة

  :الوساطة الجنائیة المفوَضة: أولاً

اطة ال   ل الوس ة المفوضة   تتمث ي  La médiation pénale déléguéeجنائی  ف

ضائیة      سلطة الق ة    –قیام أحد أجھزة ال ة العام ادة النیاب ي أو    - ع ویض شخص طبیع  بتف

                                                             
 الفرنسي، القانون في الجنائیة الدعوي في التسویة أنظمة على القاضي، إطلالة متولي امير.  د)١(

. ، د١١٤السابق، ص المرجع كامل، سید شریف .عكس ھذا الرأي، د. ٦٩-٦٨السابق، ص المرجع
السابق،  المجالي، المرجع مفضي ھشام. ، د٢٥السابق، ص رمضان، المرجع الحلیم عبد مدحت

 .١٣٧ص



 

 

 

 

 

 ٤٥٣

ا     ل ودي فیم ى ح ول إل زاع للوص ین أطراف الن ط ب ام بالتوس ا للقی ت رقابتھ وي تح معن

  . )١(بینھم خلال أجل معلوم

ع       ي تتمت ة الت ام        وھنا تظھر سلطة الملائم ى نظ ي اللجوء إل ق ف لطة تحقی ا س بھ

ن          سار م ي م دمج ف ضائیة، لین سلطة الق الوساطة الجنائیة عبر تفویض شخص خارج ال

مسارات العدالة التصالحیة بدیلاً عن الدعوى الجنائیة، إذا ما قدرت بساطة الجرم، وأن     

 السب أو المیل الغالب ھو اتخاذ قرار بحفظ الأوراق، كجرائم الضرب والجرح البسیط أو    

ل           ة العم رة وزمال ة والجی القذف مثلاً، أو وقوعھ بسبب روابط الأسرة والعلاقات الزوجی

سجام   ...)٢(أو مجتمع المدرسة مثلاً   د الان الخ، وأن من شأن تعویض المجني علیھ أن یعی

                                                             
  :ذا المعنى في ھ)١(

Bonafé-Schmitt, J-P., La médiation pénale, op. cit., p.26 et s. 
 في التصالحیة سویقات بلقاسم، العدالة. ، د٤٠ص السابق، المرجع الحمید، عبد رمضان أشرف. د

 .٣١١الجنائیة، المرجع السابق، ص المسائل
(2) Liberman A. & Michael Katz, M., Implementing Restorative Justice in 

Rhode Island Schools First-Year Implementation of Case Conferencing, 
The Eurban Institute, Justice Polict Center, March 2017, 
https://www.urban.org/sites/default/files/publication/88936/implementing_r
estorative_justice_in_rhode_island_schools.pdf ; Gumz, E. J., & Cynthia, 
Grant, L. 2009. “Restorative Justice: A Systematic Review of the Social 
Work Literature.” Families in Society: The Journal of Contemporary 
Social Services 90 (1): 119–26 ; Rodriguez, N. 2007. “Restorative Justice at 
Work: Examining the Impact of Restorative Justice Resolutions on 
Juvenile Recidivism.” Crime & Delinquency 53 (3): 355–79 ; Vymazal, C., 
La médiation pénale pour mineurs: toute infraction Estelle médiable? 
Perspectives fribourgeoise et valaisanne, op. cit., p. 8-9 ; Avila, M. E. 
(2010). Analyse comparative des modèles français et brésilien de la 
pratique de la médiation familiale et les effets sur les couples en instance 
de séparation, Thèse de doctorat en Sciences de l’éducation, sous la 
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 ٤٥٤

ة            ا، معلق ت رقابتھ ھ تح إلى العلاقات الاجتماعیة التي أرقتھا الجریمة المرتكبة، وذلك كل

ار تح ى   خی اب عل ي العق ة ف ع والدول ق المجتم ب ح ة وتغلی دعوى الجنائی ع ال ك ورف ری

ائي     ر النھ ى التقری لاع عل د الاط دره عن ا تق ى م زاع عل راف الن ة لأط صالح الخاص الم

  .للوساطة الجنائیة من نجاح ھذه الآلیة أو فشلھا

                                                   
= 

direction de Marie Anaut. Université Lyon 2 ; Lachat, M. (2013). La 
médiation pénale : quelle place dans la procédure des mineurs? In J. A. 
Mirimanoff (Ed.), Médiation et Jeunesse, mineurs et médiations familiales, 
scolaires et pénales en pays francophones (pp. 485-495). Bruxelles : 
Demier, G. (2013 (a)). La médiation pénale des mineurs : objectifs et 
caractéristiques. In J. Mirimanoff (Ed.), Médiation et Jeunesse, Mineurs et 
médiation familiale, scolaire et pénale en pays francophones (pp. 497 - 
532). Bruxelles: Larcier. 

ي الاعتبار أن البعض یشیر إلى أن اللجوء للوساطة الجنائیة أحیانًا لا یرتبط بجسامة الجرم مع الأخذ ف
  راجع،. أو بساطتھ، بقدر ارتباطھ بالجوانب النفسیة لأطراف النزاع، وأن كل النزاعات قابلة للوساطة

Vymazal, C., La médiation pénale pour mineurs : toute infraction est-elle 
médiable ? Perspectives fribourgeoise et valaisanne, op. cit., p. 61. «Pour la 
plupart, la gravité des infractions ne jouent aucun rôle dans la décision d’un 
envoi en médiation. Ils l’a préconisent même pour les cas les plus graves car 
elle permet réellement de soigner les blessures de chacun… la médiabilité 
d’une infraction ne dépend donc pas de sa gravité, mais plutôt de l’état 
d’esprit des parties : «tout cas est médiable».  

  :وراجع عكس ھذا الرأي، وأن الوساطة لا تجد حظھا في حالات الجرائم الجسیمة
 Zermatten, J. (2003). La prise en charge des mineurs délinquants : quelques 
éclairages à partir des grands textes internationaux et d’exemples européens, 
exposé présenté aux Journées de formation pluridisciplinaire Charles-
Coderre à Sherbrooke le 2 mai 2002 
https://www.usherbrooke.ca/droit/fileadmin/sites/droit/ 
documents/RDUS/volume_34/34-12-zermatten.pdf. 



 

 

 

 

 

 ٤٥٥

ار اللجوء            ى اعتب البعض إل دا ب ق ح لطة التحقی وھذا النمط التفویضي من قبل س

ضمني                  إل الحفظ ال ر ب ى الأم رب إل سیطة أق ذه الجرائم الب ل ھ ى الوساطة الجنائیة في مث

ي              ة ف ة البحت سیاسة الإداری ن ال وع م ھ، أو ھو ن ي علی المعلق على شرط ترضیة المجن

  .)١(مجال الدعوى الجنائیة

شاركة       ة والم ن الرقاب وع م ا ن ى أنھ ة عل اطة الجنائی ى الوس ر إل ر أن النظ غی

ا            المجتمعة في إد   ى ضرورة توسعة نطاقھ بعض یوجھ إل ل ال ارة الدعوى العمومیة، جع

  .)٢(حتى إلى بعض الجرائم الجسیمة

انون          ب الق سابق بموج وھذا بالفعل ما كان قد توجھ إلیھ المشرع البلجیكي في ال

ي الجرائم       ١٩٩٤ فبرایر عام ١٠الصادر في   ة ف اطة الجنائی ى الوس اللجوء إل ، فسمح ب

شغال الشاقة في قالب مركب یجمع بین التعویض الكامل للمجني علیھ المعاقب علیھا بالأ 

ضوع       ة، أو الخ صلحة العام ل للم رى كالعم ة الأخ دائل العقابی بعض الب ضوع ل ع الخ م

                                                             
 العمومیة، المرجع الدعوى إنھاء في ودورھا الجنائیة الوساطة الحمید، عبد رمضان أشرف.  د)١(

  .٤١ص السابق،
Mccold P. & Wachtel, T. In Pursuit of Paradigm: A Theory of Restorative 
Justice, International Institute for Restorative Practices, August 12, 2003, 
Paper presented at the XIII World Congress of Criminology, 10-15 August 
2003, Rio de Janeiro, Brazil, See, https://www.iirp.edu/pdf/paradigm.pdf ; 
Wachtel, T., & McCold, P. (2000). Restorative justice in everyday life. In J. 
Braithwaite and H. Strang (Eds.), Restorative Justice in Civil Society (pp. 
117-125). New York: Cambridge University Press. 
(2) Bonafe-Schmitt, J-P., La médiation pénale, op. cit., p.38 et s. 

 .٤٩٠المرجع السابق، ص حمد براك،أحمد م. د
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الأخص  ي ب لاج الطب ا الع ة، ومنھ دابیر الاحترازی بعض الت ة . )١(ل دیلات مدون ا لتع ووفقً

دعي المل   ٢٠٦التحقیق الجنائي للمادة  إن م  لا یطرح  Procureur du Roiك  مكرر ف

ذي                الحبس ال ا ب ب علیھ نح المعاق نف الج النزاع على الوساطة إلا بصدد الجرائم من ص

  .)٢(یزید عن سنتان، ولا یمنع توافر ظرف العود من اللجوء إلى الوساطة

  :الوساطة الجنائیة المحتفظ بھا أو الاستئثاریة: ثانیًا

ا       تفظ بھ ة المح اطة الجنائی صد بالوس تئثاریة  یق  La mediationأو الاس

pénale retenue   ل ن قب سھا، وم ة نف احات العدال ي س ري ف ي تج اطة الت ك الوس  تل

سابق           ي ال سي بابتداعھ ف عناصر السلطة القضائیة ذاتھا، وھو نمط تفرد المشرع الفرن

ادة   دیل الم ل تع م    ١-٤١قب انون رق ة بالق راءات الجنائی انون الإج ن ق  ٩٣٦-٢٠٢٠ م

انون   ٢٠٢٠ یولیو عام    ٣٠الصادر في    ة والق  من خلال إنشائھ دوائر تسمى بدور العدال

Maisons de Justice et du Droit (MJD)  ة  Les Antennes ، وقنوات العدال

de Justice (AJ)     ا ن خلالھ اطة م د بالوس  یرأسھا أحد أعضاء النیابة العامة، ولا یعھ

  .لك الدوائرإلى شخص من خارج السلطة القضائیة، أو بعیداً عن ت

ي              ي أن تباشر ھ ا ف ة بحقھ ة العام تفظ النیاب ذا النموذج، تح ق ھ ھ وف ذا فإن وھك

ا   ویض غیرھ زاع، دون تف راف الن ین أط ة ب ول الودی اطة والحل راءات الوس سھا إج بنف

ا،               ة ذاتھ واطن وأجھزة العدال ین الم سانیة ب ق رابطة إن بالقیام بذلك، كل ذلك بغیة تحقی

ي ا     ة        فضلاً عن المشاركة ف شكلاتھا الإجرامی رة وحل م اء الفقی ة للأحی ة الاجتماعی لتنمی
                                                             

 أشرف. ، د٤٧١المرجع السابق، ص للصلح، العامة النظریة الحكیم، حسین حكیم محمد.  د)١(
 سویقات بلقاسم، العدالة. وما بعدھا، د.  وما بعدھا٤٤السابق، ص المرجع الحمید، عبد رمضان

 .٣١٢الجنائیة، المرجع السابق، ص المسائل في التصالحیة
(2) Van Bosly, H.-D., et Vandermeersch, D., Droit de la procédure pénale, La 

Charte, Bruges, 2003, p.228. 



 

 

 

 

 

 ٤٥٧

اكم        احات المح ن س دا ع اورة، بعی رب أو المج ن ق ة ع رة العدال لال فك ن خ سیطة م الب

ي      . )١(والأطر التقلیدیة للدعوى الجنائیة    وكانت أولى الممارسات من الناحیة التاریخیة ف

ام           شأن ع ذا ال ي ھ ل نیاب     ١٩٩٠فرنسا ف لال ممث ن خ ت    Pontoiseة  م ا أن أت ي م ، الت

ذین               ان ضحایا الجرائم ال ن احتق ا م ا، تخفیفً ثمارھا حتى توسعت وزارة العدل في تبنیھ

ضرر               ي لل ر حقیق ق، دون أي جب ر تحقی ظ بغی ر الحف ن أوام كانوا یواجھون بعدد كبیر م

  .)٢(الذي لحق بھم

ادة   ر للم دیل الأخی ق التع سي وف شرع الفرن ل الم د جع ان١-٤١وق ن ق ون  م

أ  ة أن یلج دعي الجمھوری ة لم راءات الجنائی دعوى –الإج شأن ال راره ب ذ ق ل أن یتخ  قب

أموري          -العمومیة   د م اطة أح ر وس ھ أو عب ن خلال ا مباشرة م  إلى الوساطة الجنائیة إم

اره        یط آخر یخت ذلك أو وس  Directement ouالضبط القضائي، أو شخص مفوض ب

par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire, d'un délégué 

ou d'un médiateur du procureur de la République.  

  

                                                             
المرجع  وبدیلة، مستحدثة الجزائیة وسیلة الوساطة الشكري، یوسف عادل.  في ھذا المعنى، د)١(

المرجع السابق،  للصلح، العامة النظریة الحكیم، حسین حكیم محمد.  وما بعدھا، د٨٣السابق، ص
أحمد محمد .  وما بعدھا، د٤٨ص السابق، المرجع الحمید، عبد رمضان أشرف. ، د٤٧٣-٤٧٢ص

الجنائیة،  المسائل في التصالحیة سویقات بلقاسم، العدالة. ، د٤٩١المرجع السابق، ص براك،
 .٣١٢المرجع السابق، ص

 عام Maniguettesع في مدینة  على إثر ھذا الاحتقان قامت بعض أحداث الشغب، منھا ما وق)٢(
 .١٩٩٠ عام Velux en Vélin، وفي مدینة ١٩٨١
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  المطلب الثالث
  أطراف وإجراءات الوساطة الجنائية

  :تقسیم

ة   اطة الجنائی د الوس راف،       تنعق ة الأط ة ثلاثی ن حلق رئیس م ا ال ي نموذجھ   ف

ف     ا تق یط، بینم ا الوس ھ، وبینھم ي علی اني، والمجن شمل الج ف  ت ق موق لطة التحقی س

اق       صالحیة والاتف ول الت راءات والحل یم الإج ة تقی اطة، بغی ة الوس ط لعملی ب فق المراق

ة       ي الملاحق تمرار ف اطة، أو الاس ة الوس اح عملی دیر نج زاع، وتق راف الن ائي لأط النھ

، وعلى النیابة العامة )١(الجنائیة وفق نمطھا التقلیدي حال فشل عملیة التسویة الجنائیة     

تحصل على موافقة الأطراف للسیر في عملیة الوساطة ؛ فھذه الأخیرة آلیة رضائیة أن ت

ضوعھم         ط أو خ ي غل راف ف وع الأط دم وق ن ع ق م ضًا التحق ضي أی ا یقت ة، بم بالكلی

رد     )٢(لإكراه ، وذلك كلھ یقتضي اتباع إجراءات معینة، ولكل من الأطراف والإجراءات نف

  .فرعًا مستقلاً

                                                             
(1) Messina, L., op. cit., p.19 et s. 

 السابق، العمومیة، المرجع الدعوى إنھاء في ودورھا الجنائیة الوساطة الحمید، عبد رمضان أشرف. د
 وتطبیقاتھا، رسالة الجنائیة وادالم في للصلح العامة النظریة الحكیم، حسین حكیم محمد . ، د٦٠ص

 .٢٥٧، ص٢٠٠٢شمس،  عین جامعة الحقوق، كلیة دكتوراه
(2)Depierraz, D., La médiation pénale en droit Suisse, op. cit., p.6. 

 . ٣٦٩حاتم عبد الرحمن محمد عطیة، المرجع السابق، ص. د



 

 

 

 

 

 ٤٥٩

  الفرع الأول
  الوساطة الجنائيةأطراف 

  :الدور المتعاظم للمجني علیھ في عملیة الوساطة الجنائیة: أولاً

ھ دوراً            ي علی نح المجن ى م ة المعاصرة إل سلف لنا بیان توجھ السیاسة الجنائی

ى       ة عل دعوى الجنائی صیر ال ف م د توق ى ح ل إل ة، وص ة الجنائی ي إدارة العدال ر ف أكب

وى حظھا من التحریك أو الانقضاء، تجلت آخر تصرف إرادي من ھذا الأخیر لتأخذ الدع   

ھ         ي علی ي جرائم    –مظاھره في مسار الوساطة الجنائیة الذي یلعب فیھ المجن یما ف  لا س

  .)١( دوراً حاسمًا في السیر فیھ قدمًا-الاعتداء على الأشخاص وجرائم الأحداث 

ى ضحیة الجر        ضاءً، إل ا وق راجح فقھً ق ال ة  وینصرف تعبیر المجني علیھ، وف یم

La victime      ؤثم سلبي الم ابي أو ال ي الإیج سلوك الإجرام ر ال ى إث أذت عل ذي ت ، ال

ي مباشر        مصلحتھ المحمیة قانونًا، سواء نجم عن ھذا العدوان وقوع ضرر مادي أو أدب

ان             )٢(أو غیر مباشر   صلحة للخطر، وسواءً أك ك الم ریض تل د تع د ح ر عن ، أم وقف الأم

                                                             
   قریب من ھذا المعنى،)١(

Salas, D., Le souci des victimes et la recomposition de la justice », in Justice 
réparatrice –Justice restaurative, p. 1 ; Lazerges, C., op. cit., p.190 ; Messina, 
L., op. cit., p.14. 

 . وما بعدھا٦٧لیلى قاید، الصلح في جرائم الاعتداء على الأفراد، المرجع السابق، ص. د
(2)   Alt-Maes, F., Le concept de la victime en droit civil et en droit pénal, 

RSC. 1994, p.35 et s ; Pin, X., Les victimes d’infractions. Définitions et 
enjeux, APC. 2006, p.49 et s ; Bellivier, F., et Duvert, C., Les victimes, 
définitions et enjeux, in Ibid., p.5 et s.  

ویربط . ٤٤٥، ص١٤أحكام النقض، س ، مجموعة١٩٦٣ مایو ٢٧ق، ٣٢  لسنة٢٩٨٤ رقم الطعن
. قریب من ھذا المعنى، د. بعض الفقھ في تعریف المجني علیھ بینھ وبین الضرر الناشئ عن الجریمة
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 ٤٦٠

ر   )١(أو اعتباریًاھذا المجني علیھ شخصًا طبیعیًا     ة أو غی ، وسواءً أكان مقصوداً بالجریم

  .)١(مقصود

                                                   
= 

الدراسات  ، مركز١ط الجریمة، من المضرور تعویض في الإسلامي النظام ھلال، فرغلي ھلال
محسن العبودي، أساس . ، د١٥ص ،١٩٩٠ایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، والبحوث، جامعة ن

مسئولیة الدولة عن تعویض المجني علیھ في القانونین الجنائي والإداري والشریعة الإسلامیة، بحث 
.  وما بعدھا، د٥١٤مقدم إلى المؤتمر الثالث للجمعیة المصریة للقانون الجنائي، المرجع السابق، ص

بحي نجم، دعوى التعویض أمام المحكمة الجنائیة، بحث مقدم إلى المؤتمر الثالث للجمعیة محمد ص
 بابصیل، سعید محمد بن  وما بعدھا، یاسر٤١٦المصریة للقانون الجنائي، المرجع السابق، ص

ولعل ھذا التوجھ تعوزه الدقة إذ . ١١٨المعاصرة، المرجع السابق، ص النظم في الجنائیة الوساطة
تمامًا بین الضحیة وبین المضرور من الجریمة؛ فلیس بالضرورة أن یكون كل مضرور من یخلط 

الجریمة مجنیًا علیھ، فالأمثلة كثیرة على عدم اتحادھما بالضرورة في العدید من الجرائم، كما ھو الحال 
ألا یخلع كما أن رھن صفة المجني علیھ بوقوع ضرر بالشخص من شأنھ . مثلاً في جریمتي القتل والزنا

على بعض الأشخاص صفة المجني علیھ لعدم وقوع الضرر، كما ھو الحال في ضحایا الشروع في 
نور الدین ھنداوي، المجني علیھ بین القانون الجنائي وعلم الإجرام، مجلة . راجع في ذلك، د. الجرائم

حمدي رجب . د، ٢٣٣، ص١٩٨٨، كلیة الشریة والقانون، جامعة الإمارات، ٢الشریعة والقانون، ع
. ، د٣٠، ص١٩٩١عطیة، دور المجني علیھ في إنھاء الدعوى الجنائیة، رسالة دكتوراه، القاھرة، 
. ، د٣٦، ص١٩٩٦فوزیة عبد الستار، الادعاء المباشر في الإجراءات الجنائیة، دار النھضة العربیة، 

، ٢٠٠٠لذھبي للطباعة، سعد أحمد محمود سلامة، التبلیغ عن الجرائم، دراسة مقارنة، دار النسر ا
 .٥٦ص

محمود محمود مصطفى، حقوق المجني علیھ في القانون المقارن، .  قریب من ھذا المعنى، د)١(
محمود نجیب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائیة، المرجع . ، د١١٢المرجع السابق، ص

، سلامة ١ي، جمأمون سلامة، الإجراءات الجنائیة في التشریع المصر. ، د١٢٣-١٢٢السابق، ص
محمد محي الدین عوض، حقوق المجني علیھ في الدعوى . ، د٩٨، ص٢٠١٧للنشر والتوزیع، 

حسنین عبید، شكوى المجني علیھ، مجلة القانون . ، د٢٠العمومیة، المرجع السابق، ص
عبد الفتاح الصیفي، تأصیل الإجراءات الجنائیة، دار . ، د١٠٣، ص١٩٧٤، ٣والاقتصاد، ع
عوض محمد عوض، المبادئ العامة في قانون . ، د١٣١، ص٢٠٠٤لجامعیة، المطبوعات ا

محمد حنفي محمود، الحقوق الأساسیة . ، د٥٩، ص٢٠٠٢الإجراءات الجنائیة، منشأة المعارف، 
. ١٠، ص٢٠٠٦، دار النھضة العربیة، ١للمجني علیھ في الدعوى الجنائیة، دراسة مقارنة، ط

 مایو ٢٧، نقض ١٤٢، ص٢٩، رقم ١١ أحكام النقض، س، مجموعة١٩٦٠ فبرایر ٣نقض جنائي 
، مجموعة ١٩٨٥ مایو ١٦، نقض ٤٤٥، ص٨٧، رقم ١٤، مجموعة أحكام النقض، س١٩٦٣

 .٧٠٨، ص١٢٤، رقم ٣٥أحكام النقض، س



 

 

 

 

 

 ٤٦١

ھ        ول اقناع یط ح ود الوس دور جھ ذي ت رئیس ال صر ال و العن ھ ھ ي علی والمجن

ھ،           بالحلول الرضائیة لإنھاء الخصومة مع الجاني، ومنع أو إیقاف الملاحقة الجنائیة قبل

ھ ب   ي علی ول المجن اطة إلا بقب ة الوس ق عملی سویة  إذ لا تنطل ي ت راط ف ة للانخ ل حری ك

ضاء       احات الق ى س ھ إل زاع وانتقال و  )٢(ودیة، تستھدف ترضیتھ إیثارًا لاستفحال الن ، وھ

ھ أو طرف     رضًا یمكن استكشافھ مبدئیًا من خلال تواصل سلطة التحقیق مع المجني علی

  .)٣(لاستطلاع رأیھ حول إحالة النزاع إلى الوساطة) قد یكون ھو الوسیط ذاتھ(ثالث 

ذه    ن أن ھ ھ م ي علی شعره المجن ا یست ى م اطة عل ة الوس ة عملی د انطلاق وتعتم

ضرر            ر ال یتھ وجب اس ترض ستھدف بالأس ر ی ھ، وأن الأم ار إلی رد الاعتب الأخیرة كفیلة ب

الذي وقع علیھ، وإعادة الحال إلى ما كان علیھ قبل ارتكاب الجریمة، لا إنقاذ الجاني من 

اج         ر یحت ؤلم، وھو أم ابي م ون         مصیر عق ى تك یط، حت ل الوس ن قب ة م ذق ومھنی ى ح  إل

ة          روابط الاجتماعی الوساطة سبیلاً لعدالة حقیقیة، ونھجًا إنسانیًا یحدث أثره في تنظیم ال

                                                   
= 
عبد الوھاب . د.  یربط البعض تعریف المجني علیھ بأن یكون مقصوداً بالجریمة من قبل الجاني)١(

فردي أو حق الفرد في الخصومة الجنائیة، دار النشر للجامعات المصریة، العشماوي، الاتھام ال
ومن الواضح خطأ ھذا الرأي، إذ من شأن ھذا الربط أن یخرج المجني علیھم في . ٢٨٩، ص١٩٥٣

فھد فالح مطر المصیریع، النظریة العامة . د. الجرائم غیر العمدیة من تعریف ضحیة الجریمة
إسماعیل خلیل جمعة، . ، د٥٨، ص١٩٩١ة، رسالة دكتوراه، القاھرة، للمجني علیھ، دراسة مقارن

 .٢٥المرجع السابق، ص
(2) Messina, L., op. cit., p.24 et s. 

محمد . ، د٥٢٨أسامة حسنین عبید، الصلح في قانون الإجراءات الجنائیة، المرجع السابق، ص. د
الجزائیة  عوسج، الوساطة براھیم خلیلإ.  وما بعدھا، د٢٥٧حكیم حسین الحكیم، المرجع السابق، ص

 جبوري ھناء. ، د٦٦، ص٢٠١٢، ٥والسیاسیة، ع القانونیة للعلوم الأنبار جامعة المشروعة، مجلة
جامعة  الحقوق، رسالة الجزائیة، مجلة الدعوى انقضاء من طرق الجنائیة كطریقة محمد، الوساطة

 .٢١٦، ص٢٠١٣، ٢كربلاء، ع
(3) Blanc, G., La médiation pénale, op. cit., p.214. 



 

 

 

 

 

 ٤٦٢

ین          اعي ب سلم الاجتم على نحو توافقي یحقق مصالح أطراف النزاع، وینجح في إعادة ال

  . )١(الخصوم

ب            اطة لا یج ة الوس ر، أن عملی ذا الأم ى ھ یة    ویترتب عل ى الترض صر عل  أن تقت

اعي              ادة وضعھ الاجتم ار وإع ستھدف رد الاعتب ن أن ت المادیة للمجني علیھ، بل لا بد م

ق          )٢(إلیھ ایر منط ا یغ ار آخر، وھو م ل أي اعتب ، أي إجلال العناصر الإنسانیة للعدالة قب

سا    ق الم رات العدالة التقلیدیة، التي تستھدف بالأساس إعلان إذناب المتھم، ویغایر منط

ستھدف سوى         الكلاسیكیة في العدالة التصالحیة، وأھمھا الصلح الجنائي، التي لم تكن ت

سیط الإجراءات                اني، وتب ع الج شكلي لنزاعھ م ھ والحل ال الترضیة المادیة للمجني علی

 .الجنائیة لتخفیف العبء عن كاھل القضاء

ة إ        اطة الجنائی ة الوس بیل لعملی ھ لا س ن   وما سبق من قول یكشف عن أن م یك ذا ل

ي              دھا ھ ة وح صلحة العام ت الم ال كان ي ح المجني علیھ شخصًا طبیعیًا من الأفراد، إذ ف

ثلاً   –التي تأذت بالعدوان     لاق أي     – كجرائم الفعل الفاضح العلني م ل انط بیل لتخی لا س  ف

  .)٣(آلیة من آلیات العدالة التصالحیة، ومنھا الوساطة الجنائیة محل ھذا البحث

اطة       ولدینا أنھ لیس   ة الوس ي عملی ھ ف  ھناك ما یمنع من حلول ورثة المجني علی

ثلاً  -الجنائیة حال وفاة الضحیة جراء الجریمة     ى   - كما في حالة القتل الخطأ م ا عل  قیاسً

                                                             
 الدعوى إنھاء في ودورھا الجنائیة الوساطة الحمید، عبد رمضان أشرف.  قریب من ھذا المعنى، د)١(

 .٢٠ص السابق، المرجع العمومیة،
نور الدین جدیان، المرجع . الحمید، المرجع السابق، الموضع السابق، أ عبد رمضان أشرف.  د)٢(

 .٢٣السابق، ص
 وما ٢٨٠رامي متولي القاضي، الوساطة الجنائیة، المرجع السابق، ص.  من ھذا المعنى، د قریب)٣(

 .بعدھا



 

 

 

 

 

 ٤٦٣

ائي          صلح الجن اب ال انون الإجراءات     ١٨.م(ما تسمح بھ التشریعات في ب ن ق رراً أ م  مك

  .میة في ھذا الصدد، واتجاھات الشریعة الإسلا)الجنائیة المصري

  :الجاني كطرف إیجابي في عملیة الوساطة الجنائیة: ثانیًا

ھ      ھ أو امتناع دى بفعل ذي تع وي ال ي أو المعن شخص الطبیع ك ال و ذل اني ھ الج

اعلاً أو شریكًا،                ان ف ھ، سواء أك ي علی ة للمجن ة المحمی الإرادي على المصلحة القانونی

اذ أول إجراء   ویكتسب ھذھا الجاني صفة المتھم متى حركت        قبلھ الدعوى الجنائیة باتخ

ھ أو             بض علی م الق ق، أو ت ي التحقی ة أو قاض من إجراءات التحقیق من قبل النیابة العام

ي یجوز             ي الأحوال الت ضائي ف ضبط الق صدر أمر بضبطھ وإحضاره من أحد مأموري ال

ھ         ق؛ أي أن لطة التحقی ن س ر م ى أم اء عل صم  لھم فیھا ذلك، أو بن ذي یوج   الخ ھ  ال ھ إلی

اب  ة   الاتھام بارتك ة  جریم ا بواسطة     أو معین تراك فیھ اء    الاش ق بن لطة التحقی ى  س  عل

  .)١(إلیھ وتتحرك قبلھ الدعوى الجنائیة الجریمة نسبة تفید دلائل أو رات أما توافر

اك     یس ھن والأصل أن یكون المتھم في عملیة الوساطة شخصًا طبیعیًا، غیر أنھ ل

ھ        ما یمنع من أن یكون الجان      ا ویمثل صًا معنویً اطة شخ ة الوس ي بحسبانھ طرفًا في عملی

ین   خاص الطبیعی ن الأش انوني م ل الق دعوى    . الممث ى أن ال ا عل رأي متفقً ان ال ا ك ولم

تراك      ة أو الاش اب الجریم ھ ارتك سب إلی ین، ین ي مع سان ح ى إن ع إلا عل ة لا ترف الجنائی

                                                             
 ، مطبعة١الجنائیة، ج الإجراءات قانون في سرور، الوسیط فتحي أحمد.  قریب من ھذا المعنى، د)١(

 المصري، التشریع في الجنائیة مأمون سلامة، الإجراءات. ، د١٢٧، ص١٩٧٩القاھرة،  جامعة
 ، دار١الجنائیة، ج الإجراءات قانون رمضان، مبادئ السعید عمر . ، د٢٥٥المرجع السابق، ص

الجنائیة،  الإجراءات قانون في محمد عوض، الوجیز عوض. ، د١٥٣، ص١٩٩٨العربیة،  النھضة
 وما ٢٤٨عبد الرءوف مھدي، المرجع السابق، ص. ، د٨٥، ص١٩٨٦ الجامعیة، المطبوعات دار

  .٧٨، ص١٩٩٨، ١الجنائیة، ج الإجراءات قانون عقیدة، شرح العلا أبو مدمح. بعدھا، د
Messina, L., op. cit., p.27 et s. 



 

 

 

 

 

 ٤٦٤

ش      ك ال ي      فیھا، وأن تتوافر فیھ الأھلیة الإجرائیة، فإن تل اني ف ي الج ضًا ف ة أی روط متطلب

ة،          دعوى العمومی ضاء ال عملیة التسویة عبر الوساطة الجنائیة؛ فوفاة الجاني سببًا لانق

ي  . وقاطعة من ثم لطریق التسویة عبر الوساطة   وفي حال عدم توافر الأھلیة الإجرائیة ف

ھ    ي علی یم أو الوص ھ أو الق اطة ولی ة الوس ي عملی ھ ف وب عن اني ین ا لا. الج ال كم  مج

صدور            بب، ك ة لأي س دعوى الجنائی للوساطة مع من زالت عنھ صفة المتھم بانقضاء ال

 .إلخ...أمر بألا وجھ لإقامة الدعوى الجنائیة، أم بصدور حكم بات بالبراءة أو بالإدانة

ب            ة مرتك ین معرف ة وب دء الإجراءات الجنائی وإذا كان الأصل أنھ لا ارتباط بین ب

دأ الإ د تب ة، فق سبة  الجریم ھ بالن ول، إلا أن ریك مجھ ل أو ش اه فاع ة تج راءات الجنائی ج

تدلالات أو               صیتھ الاس ن شخ شفت ع د ك ا ق اني معلومً لعملیة الوساطة یلزم أن یكون الج

  .التحقیقات الأولیة، ثابت حضوره مجلس الوساطة بشخصھ أو شخص من یمثلھ

سویة     ي الت اني كطرف ف ضاء  خاضعًا  ویجب كذلك أن یكون الج لا   وطني،ال  للق ف

وطني،           یتصور البدء في عملیة الوساطة مع شخص لا تجوز ملاحقتھ من قبل القضاء ال

كأصحاب الحصانات الدبلوماسیة على سبیل المثال، ولا یجوز في رأینا الاحتجاج بأنھ لا   

سبق       ة ت اطة عملی سبان أن الوس صانة بح رة الح اطة وفك ین الوس ارض ب ة تع د ثم یوج

دء            تحریك الدعوى الجنائیة،   دي الب ر المج ن غی ھ م ك إن  وأنھا تتصل بجرائم بسیطة، ذل

ة     شلت عملی في عملیة التسویة الودیة مع شخص لا یتھدده إجراء جنائي وطني إذا ما ف

د الأصل أو               م یوج ا إذا ل الوساطة ؛ فالوساطة بدیلاً عن الدعوى الجنائیة، ولا وجود لھ

  .)١(تعذر وجوده لعائق قانوني

                                                             
المعاصرة، المرجع  النظم في الجنائیة الوساطة بابصیل، سعید محمد بن  خلاف ھذا الرأي، یاسر)١(

 .١١١السابق، ص



 

 

 

 

 

 ٤٦٥

شروط     م ال ى أن أھ ي        عل ز ف اطة تترك ة الوس سبة لعملی اني بالن ي الج ة ف المتطلب

ده          دلیل ض رار ك ذا الإق إقراره بارتكاب الجرم، عن رضًا وإرادة حرة، دون أن یستخدم ھ

صدد            ذا ال ي ھ ة ف یات الدولی ، )١(إذا ما فشلت عملیة الوساطة، على نحو ما أكدت التوص

وع     ھذا فضلاً عن قبولھ الانخراط في عملیة الوساطة بشكل    ة وق ھ ولا ثم راه فی حر لا إك

ا        )٢(في غلط أو تدلیس    شأ عنھ د تن ي ق ات الت ا والالتزام ، وكذلك إحاطتھ علمًا بإجراءاتھ

وھكذا یكون للجاني . والآثار القانونیة التي یمكن أن تترتب على اتفاق الوساطة النھائي 

الطر       ھ ب ادة،  كامل الحق في رفض الوساطة مرتضیًا تحریك الدعوى الجنائیة قبل ق المعت

ویبرر تعلیق الوساطة على قبول . )٣(الأمر الذي قلما یحدث إذا كان الجاني مقرراً بالذنب

ي            یھ الطبیع ى قاض ي اللجوء إل ھ ف ك بحق الجاني، والسماح لھ برفض عملیة التسویة تل

  .)٤()٢٠١٤ من الدستور المصري الحالي لعام ٩٧المادة (بحسبانھ حقًا دستوریًا 

                                                             
 لقانون طوكیو شارة إلى أن ندوةوتجب الإ. ٦٠٣معتز السید الزھري، المرجع السابق، ص.  د)١(

دلیلاً  بحث التسویة أثناء إقرارات الجاني تتخذ أن یجوز لا: "العقوبات قد أكدت على ذلك بقولھا إنھ
 الدولي الثالث وإلى ھذا ذھب أیضًا المؤتمر. "بعد فیما المحاكم أمام ضده الدعوى رفعت ما إذا علیھ

الاعترافات  استخدام جواز حین أكد على عدم ،١٩٨٤سنة  بالقاھرة المنعقد العقوبات لقانون
جزائیة یمكن  محاكمة في كدلیل الدعوى بدائل مفاوضات أثناء الجاني بھا یدلي التي والتصریحات

 .فشل التفاوض بعد تحدث أن
(2) Faget, J., Le cadre juridique et éthique de la médiation pénale, Médiation 

pénale entre répression et réparation, Logiques juridiques, L’Harmattan, 
1997, p.35-59. 

 .٤٠٦أسامة حسنین عبید، المرجع السابق، ص. د
رامي متولي القاضي، إطلالة على أنظمة التسویة في الدعوى الجنائیة في القانون الفرنسي، .  د)٣(

 عبد رمضان أشرف. ، د٣٤حمدي رجب عطیة، المرجع السابق، ص. ، د٨٢المرجع السابق، ص
سویقات بلقاسم، العدالة التصالحیة في المسائل الجنائیة، . ، د٢٢-٢١ص الحمید، المرجع السابق،

 .٣٠٨-٣٠٧المرجع السابق، ص
 عبد رمضان أشرف. ، د٥٩عمر سالم، نحو تیسیر الإجراءات الجنائیة، المرجع السابق، ص.  د)٤(

 .٢١ص الحمید، المرجع السابق،



 

 

 

 

 

 ٤٦٦

 والتي تلحق بكل من بوشرت -من یفرق بین المتھم بالمعنى الفني    وإذا كان ثمة    

ة          ھ بالأدل قبلھ إجراءات التحقیق من السلطة المختصة ووجھت لھ التھمھ وتمت مواجھت

 وبین صفة المشتبھ بھ، التي تثبت للشخص في مرحلة جمع الاستدلالات أمام مأموري    -

 بحسبانھا نسقًا یختلف عن العدالة -اطة ، إلا أنھ بالنسبة لعملیة الوس)١(الضبط القضائي

ل    –الجنائیة التقلیدیة   انوني، ب المعنى الق  فلیس بلازم أن تثبت في الجاني صفة المتھم ب

اني   ة للج سئولیة الجنائی ات الم ستھدف إثب اطة لا ت ھ ؛ فالوس شتبھًا ب ون م ي أن یك یكف

ذ . )٢(بقدر ما تتغیا الوصول إلى حلول ودیة بین طرفي الخصومة     ة    وھ ي الحقیق ق ف ا یتف

م  القانون مع تعریف محكمة النقض المصریة لصفة المتھم حین أكدت على أن  یعرف  ل

ن  كل متھمًا نصوصھ، فیعتبر من نص في أي المتھم ت  م ھ  وجھ ة  إلی ن  تھم ة  أي م  جھ

 وبالتالي فلا. النیابة تدخل وبغیر المدني المدعي من حاصلاً التوجیھ ھذا كان كانت ولو

                                                             
عوض محمد عوض، المرجع السابق، . ، د١٧٢ص السابق، سرور، المرجع فتحي دأحم.  د)١(

 العربیة، النھضة ، دار١التحقیق، ط مرحلة في للمتھم القانوني االله، المركز عبد ھلالي. ، د٨٧ص
وجدیر بالذكر، أن المشرع المصري لم یفرق في نصوص قانون .  وما بعدھا٤٤، ص١٩٨٩

 من ھذا القانون الأخیر ٢٩المتھم والمشتبھ بھ، حیث تنص المادة الإجراءات الجنائیة بین صفة 
لمأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن یسمعوا أقوال من یكون لدیھم : "على أن

وكان یمیز المشرع ...". معلومات عن الوقائع الجنائیة ومرتكبیھا، وأن یسألوا المتھم عن ذلك
  لیخص  L'accuséداً بھ المحال إلى جھة التحقیق، ومصطلح   قاص L'inculpéالفرنسي بین 

لیشمل المتھم أمام محكمة الجنح  Le prévenu المحال إلى محكمة الجنایات، ومصطلح
 لیعبر بھ عن المشتبھ بھ، والذي لا یدخل تحت الأوصاف Le soupçonneوالمخالفات، وھناك 

 تم الاستعاضة عن كل ھذه المفردات بتعبیر ١٩٩٣ھذا وفي الرابع من ینایر عام . الثلاثة الأخرى
La personne mise en examen ) لیشمل الشخص الماثل في جمیع ) الشخص محل الفحص

  .مراحل الدعوى الجنائیة
De Bove, F., et Falletti, F., Précis de droit pénal et de procédure pénale, 1er 
éd. Paris, 2001, p. 286. 

، نور الدین جدیان، المرجع السابق، ٢٠ص الحمید، المرجع السابق، عبد مضانر أشرف.  د)٢(
 .٢٣ص



 

 

 

 

 

 ٤٦٧

اً   انع قانون ن  م ر  أن م شخص  یعتب ا  ال اء  متھمً ام  أثن ال  قی ضبطیة  رج ة  ال ع   بمھم جم

 الجریمة ارتكاب أنھ ضالعًا في شبھة حولھ حامت دامت قد ما یجرونھا التي الاستدلالات

  .)١(فیھا الاستدلالات الرجال بجمع أولئك یقوم التي

ا لا       ة طالم ھ الإجرائی ن حقوق ق م ن أي ح تھم م اطة الم ة الوس رم عملی ولا تح

ة  اطة الجنائی رض الوس ع غ ارض م ق. تتع اني ح تعانة فللج ام  الاس ادة (بمح  ٧٧الم

ي     )إجراءات ات الت ي التحقیق ، حتى ولو كانت الجریمة المرتكبة لا توجب حضور محام ف

ة            اع العادی ي الأوض ق ف لطة التحقی ھ س ب    (كان یمكن أن تجریھا مع ر المعاق الجرائم غی

ادة   ا للم ا وفقً الحبس وجوبً ا ب م  ١٢٤علیھ انون رق ة بالق راءات المعدل سنة ١٤٥ إج  ل

ك      ). ٢٠٠٦ شاریًا إذا رأى ذل راً است ین خبی ھ أن یع ا أن ل ادة  (كم راءات٨٨الم ).  إج

اطة، ولا               اء الوس ة نظره أثن ن وجھ وللمتھم أیضًا الحق في الكلام والتعبیر بكل حریة ع

أقوال       ي معرض تفاوضھ ب ان   مجال لمعاقبتھ على شھادة الزور إذا أدلى ف ة، وإن ك كاذب

ة    اذ أي إجراء     . الأمر یستوجب حسن النیة والشفافیة في إظھار الحقیق ا لا یجوز اتخ كم

ین           ى نحو مع ھ عل داء أقوال لام أو إب ى الك ھ بإكراھھ عل س حریت ن     . یم یس م ھ ل ر أن غی

مقتضیات الوساطة تمتع المتھم بحقھ الإجرائي في أن یكون آخر من یتكلم وفقًا للقواعد         

 ). إجراءات٢٧٥/٢لمادة ا(العامة 

ى               زاع إل ة الن ول إحال ى قب تھم عل ة الم ار موافق ولا یجب في جمیع الأحوال اعتب

ل             ي أص ھ ف س بحق ا یم ك مم ار أن ذل ة، باعتب راف بالتھم ن الاعت وع م اطة ن الوس

ى      )٢(البراءة أ إل ة لا تلج ة العام ، وإن كان الأمر على المستوى الواقعي قد أثبت أن النیاب
                                                             

 .١٠٤، ص١٥، القسم الأول، س٣المحاماة، ع ، مجلة١٩٣٤ جلسة ،٤ السنة ١٠٠٩ رقم  الطعن)١(
  الصادرة١٩-٩٩ رقم وقد أوضحت التوصیة. ١٣٦ھشام مفضي المجالي، المرجع السابق، ص.  د)٢(

 المشاركة في اعتبار ینبغي  أنھ لا١٤، البند ١٩٩٩ سبتمبر ١٥ي في الأوروب المجلس عن
 كما سبق وأن أوصت ندوة. اللاحقة القانونیة الإجراءات في بالجرم الاعتراف على كدلیل الوساطة

= 



 

 

 

 

 

 ٤٦٨

ة      آلیة الوساط  ذه الآلی ة الجنائیة إلا حال ثبوت الجرم على المتھم، طالما أن من غایات ھ

دعوى      إعادة تأھیل الجاني، وأن قبول الجاني للوساطة ھو لتجنب السیر في إجراءات ال

اني     )١(الجنائیة وإقرار ضمني منھ باقترافھ الجریمة      اعتراف الج ل إلا ب اح للتآھی ؛ فلا نج

ھ        بالحقائق، فلیس ھناك ما یدع   م یرتكب ن جرم ل ضحیة ع ھ تعویض ال و المتھم إلى قبول

ل  ھ دلی م علی م یق اطة   . )٢(ول ین الوس ارب ب ضمني یق راف ال ن الاعت نمط م ذا ال ل ھ ولع

الجنائیة وبین نظام الاعتراف المسبق بالذنب كبدیلین عن الدعوى الجنائیة، لاسیما وأن 

ن        شرط م ة ك سابق بالجریم راف ال ب الاعت شریعات تتطل زاع   بعض الت ة الن  شروط إحال

  .)٣(للوساطة، كما ھو الحال في القانون الإنجلیزي

                                                   
= 

 الدعوى رفعت ما إذا علیھ، دلیلاً التسویة بحث أثناء الجاني اعترافات اتخاذ یجوز لا: "بأنھ طوكیو
  :راجع". بعد فیما المحاكم أمام

Kos-Rabcewicz-Zubkowski, L., Déjudiciarisation (diversion) et médiation : 
actes du colloque international tenu à Tokyo, Japon, 14-16 mars, 1983. 
RIDP., n°3-4, 1983, Rapport général et résolution, p.891, spéc., p.912. 

 ١٩٨٤ سنة بالقاھرة عقد الذي العقوبات، لقانون الثالث الدولي لك المؤتمركما عاود التأكید على ذ
 بدائل مفاوضات أثناء الجاني یدلي بھا التي والتصریحات الاعترافات استخدام جواز حین أوصى بعدم

. راجع، د. إذا ما فشلت عملیة التفاوض تحدث أن یمكن جنائیة، محاكمة في كدلیل الجنائیة الدعوى
 .٢٣ان عبد الحمید، المرجع السابق، صأشرف رمض

 رمضان أشرف. ، د٢٧مدحت عبد الحلیم رمضان، المرجع السابق، ص.  قریب من ھذا المعنى، د)١(
 .٦١المرجع السابق، ص عبد العزیز، محمد مدحت. ، د٢٣ص السابق، الحمید، المرجع عبد

(2) Cario, R., Les victimes et la médiation pénale en France, Justice 
réparatrice et médiation pénale, L’Harmattan, paris, 2003, p.190 ; Faget, 
J., La médiation: essai de politique pénale, trajets ères, Toulouse 1997, 
p.124. 

(3) Desdevises, M. C., L’evaluation des experiences de médiation entre 
delinquants et victims, L’example Britahnique, RSC. 1993, n°1, p.60. 



 

 

 

 

 

 ٤٦٩

ردداً یظھر بوضوح حول                 إن ت صلح، ف ال ال ي مج ضاء ف ف الق وقیاسًا على موق

د           سیة ق نقض الفرن ام ال بعض أحك اعتبار القبول بالصلح نوع من الاعتراف بالجریمة، ف

ذلك   س ذ        )١(اعتبرتھ ك ى عك ا إل ي أحكامھ ا ف ت حینً ك ، ومال ام     )٢(ل سمتھ أحك ا ح ، وھو م

صلح    رةً أن ال صر، معتب دو أن  النقض في م ون  لا یع شبح    یك تھم ل ن الم ام  درأً م لا  الاتھ

  .)٣(أكثر من ذلك

 :الوسیط وفن إدارة الوساطة الجنائیة: ثالثًا

ائي   یط الجن ل الوس رفLe médiateur pénalیمث ة   الط ي عملی ث ف الثال

النظر بین كل من الجاني والمجني علیھ  ب وجھاتالوساطة، الذي یلقى علیھ عبء تقری

صورة الشخص  والوسیط قد یكون شخصًا طبیعیًا، وقد یأخذ. )٤(والتوفیق بین مصالحھم

ا   المعنوي، كأن یكون في شكل جمعیات مساعدة ضحایا الجریمة، والتي تختار من یمثلھ

اطة ة الوس ي عملی شكو   ف ھ ب ي علی ا المجن دم إلیھ ا تق ة إذا م ضًا . ىالجنائی اك أی وھن

ة          لطة الملائم الوساطة عبر النیابة العامة وفق النموذج الفرنسي، والتي لھا في إطار س

ضیة         ل الق ا أن تحی ع بھ ي تتمت ة الت دعوى الجنائی ك ال ى  في تحری یط  إل یما إذا   الوس لاس

ة  ن حل إشكالیاتھا      أو وأسریة،  تعلقت الجریمة بروابط اجتماعی سیطة ویمك ت ب  أن كان

  .ودیًا

                                                             
(1) Cass. Crim. 22 janv. 1970, Bull. crim., n°37 ; Gaz. Pal. 1970, I, p.258 ; 

Crim. 10 déc. 1984, Bull. crim., n°392. 
(2) Cass. Crim. 18 fév. 1981, Bull. crim., n°207. 

 .٤٠، ص٣٢، رقم ٨ع المحاماة، ، مجلة١٩٧٢ أبریل ٩ نقض )٣(
(4) Blanc, G., La médiation pénale, JCP., 1994, p.215. 



 

 

 

 

 

 ٤٧٠

ضمن          وع ي ت شروط الت ن ال ادة ما تشترط التشریعات في شخص الوسیط عدداً م

ھ  اده La neutralitéنزاھت صوم   L’impartialité، وحی ن الخ تقلالیتھ ع ، واس

L’indépendance     صوم ى الخ لطة عل ھ س  L’absence de pouvoir، وألا یكون ل

اب            رتبط بغی صوم ت ین الخ یط ب وة الوس ة، فق ول جبری رض حل ھ بف سمح ل لطتھ  ت س

  .)١(علیھم

ي المرسوم    سي ف شرع الفرن دده الم ا ح ى م النظر إل م  وب  )  ٧١-٢٠٠١رق

ي   صادر ف ام    ٢٩ ال ایر ع اص ٢٠٠١ین ین  ، والخ ام   ووسطاء  بالمفوض دعي الع  الم

درات       ث الق ن حی الخبرة م ون ب ن یتمتع یط مم ون الوس ب أن یك ة، یج سویة الجنائی والت

ة  صیة والفنی ، وأن Les compétences techniques et personnellesالشخ

یط      (یكون ممن یشار إلیھم بحسن السمعة والنزاھة    ین كوس ب التعی ق بطل ا یرف وعادة م

ن          المقدم لمدعي الجمھوریة في دائرة المحكمة الابتدائیة أو محكمة الاستئناف صورة م

ة           م أو لجن ضاة الحك ة لق ة العمومی ى الجمعی دم للعرض عل صحیفة الحالة الجنائیة للمتق

ضاتھا  م ین ق ن ب ددة م ون مؤھلاً  )ح لال   (، وأن یك ن خ سا م ي فرن ك ف تم ذل ا ی ادة م وع

دورات تجریھا وزارة العدل من خلال معھدھا المسمى بالمعھد القومي لمساعدة المجني    

ى       ا إل صل أحیانً اطة ت یھم والوس ة ١٥٠عل اعة تدریبی ن    )  س الخبرة م ون ب ن یتمتع ومم
                                                             

  : لمزید من التفصیل)١(
Blanc, G., La médiation pénale, op.cit., p.211 ;  Kim, M., Essai sur la justice 
restaurative, op.cit., p.223 et s ; Mbanzoulou, P., La médiation pénale, 1er éd. 
L’Harmattan, 2002, p.32 ; Mbanzoulou, P., La médiation pénale, 2ème éd., 
L’Harmattan, 2012, p.32 et s ; Messina, L., op. cit., p.21 et s. 

 الوساطة بابصیل، سعید محمد بن یاسر.  وما بعدھا، د١١ص السابق نایل، المرجع عید إبراھیم. د
الحمید،  عبد رمضان أشرف.  وما بعدھا، د٩٧ السابق، صالمعاصرة، المرجع النظم في الجنائیة

سویقات بلقاسم، العدالة التصالحیة في المسائل الجنائیة، .  وما بعدھا، د٢٠ص المرجع السابق،
  . وما بعدھا٢٥ وما بعدھا، نور الدین جدیان، المرجع السابق، ص٣٠٨المرجع السابق، ص



 

 

 

 

 

 ٤٧١

ات    الناحیة القانونیة، ومتمتعًا بكافة      ھ بعقوب حقوقھ السیاسیة والمدنیة، غیر محكوم علی

ة          ة المجتمعی ال الخدم ي مج ادة  (جنائیة مخلة بالشرف والاعتبار، وممن یشھد لھم ف الم

  ).١٩٩٦ أبریل عام ١٠ الصادر في ٣٠٥-١٩٩٦الأولى من المرسوم رقم 

ھ؛           ة فی زز الثق ا یع تقلالیة بم یط بالاس لا  وفضلاً عما سبق، لا بد أن یتمتع الوس  ف

لطة           ھ س ون ل ا، وألا یك یكون ذا علاقة أو قرابة بأطراف الدعوى، ولیس لھ مصلحة فیھ

اد وألا       . )١(في مواجھة الخصوم   ضمان الحی ي ل ویفضل ألا یكون ذا منصب قضائي وظیف

م         سي، فل شرع الفرن ھ الم یظھر بمظھر الحكم بین الخصوم، وھو الأمر الذي حرص علی

ذ أن     تعد النیابة العامة تدیر بنفس     ھا عملیة الوساطة في صورة الوساطة المحتفظ بھا من

م        ك بالمرسوم رق ى   (٣٠٥-١٩٩٦حظر ذل ادة الأول ة    . )٢()الم دعي الجمھوری ن لم ویمك

ى                  ر عل ین عرض الأم یط لح ین الوس ى تعی ا عل ة احتیاطیً عند الاستعجال سحب الموافق

ة أو م           ة الابتدائی م بالمحكم ضاة الحك تئناف  اللجنة المحددة من جمعیة ق ة الاس ذا  . حكم ھ

ائم              د الق م یقی ا ل اطة، كم ة الوس ب مباشرة مھم ولم یحظر المشرع الفرنسي على الأجان

  . )٣(بتلك المھمة بسن معین

                                                             
في الدعوى الجنائیة في القانون الفرنسي، المرجع رامي متولي القاضي، أنظمة التسویة .  د)١(

 .١٠٥السابق، ص
(2) Bonafé-Schmitt, J.-P., op. cit., p.23 ; Blanc, G., La médiation pénale, op. 

cit., p.213. 
  ،٤٠٨أسامة حسنین عبد، المرجع السابق، ص. ، د١١إبراھیم عید نایل، المرجع السابق، ص. د
 الجنائیة رامي متولي القاضي، الوساطة. ، د٢٥ص مید، المرجع السابق،الح عبد رمضان أشرف. د

العربیة، المرجع  والتشریعات الفرنسي التشریع في تحلیلیة مقارنة دراسة الجنائیة الدعوى بدائل كأحد
 .٢٢٢السابق، ص

(3) Bonafé-Schmitt, J.-P., op. cit., p.44. 



 

 

 

 

 

 ٤٧٢

ددین        اء      : وتنحصر مھمة الوسیط الجنائي في أمرین مح ن رض ق م ا التحق أولھم

ھ إلا إ                  یس علی ك فل ي ذل شل ف إن ف اطة، ف ة الوس ي عملی ار  الخصوم بقبول الدخول ف خط

ة      ى موافق صل عل إن تح دعوى؛ ف ي ال صرف ف شأن الت راه ب ا ت رر م ة لتق ة العام النیاب

ن                ھ م ي علی اني والمجن ین الج الأطراف انطلق إلى محاولة التقریب في وجھات النظر ب

ین          وازن ب ة الت ى إقام رص عل ا والح ول منھم تنباط الحل م واس تطلاع آرائھ لال اس خ

الأخص   مصالحھما بشكل محاید وشفاف بحیث یب    ة وب صرھم بحقوقھم القانونیة الإجرائی

امي      تعانة بمح ا        )١(حقھم في الاس یس حكمً ھ ل ا، إذ أن ا معینً ا رأیً ، دون أن یفرض علیھم

ن    )٢(بین أطراف التسویة، ولا إعطاء استشاره قانونیة لأي منھما   ك م ع ذل ، دون أن یمن

وی      دیر التع شأن تق ة ب ھ    قیامھ بشكل إیجابي في اقتراح حلول توفیقی زم بأدائ ذي یلت ض ال

ین            . الجاني اطة ب ائي للوس اق النھ ذ الاتف ة تنفی ة ورقاب أما الأمر الثاني فیتمثل في متابع

  .)٣() إجراءات جنائیة فرنسي٢-٤١المادة (الأطراف 

سر      زام بال صھا الالت أما بشأن التزامات الوسیط أثناء إدارة عملیة الوساطة، فأخ

ن أن  ، إلا)٤(La confidentialitéالمھني   إذا تبین أثناء الوساطة أن فعلاً إجرامیًا یمك

ة     ة العام ھ النیاب ت من ذلك، أو طلب سلطات ب لاغ ال ھ إب ب، فعلی ة –یرتك سبانھا ممثل  بح

  .  تقدیم تقریر عما تم في مجلس الوساطة من مشاورات-للمجتمع 

                                                             
 .١٣إبراھیم عید نایل، المرجع السابق، ص.  د)١(
القاضي، المرجع  متولي رامي. ، د٢٧- ٢٤ص الحمید، المرجع السابق، عبد رمضان أشرف.  د)٢(

 . وما بعدھا١١٦السابق، ص
(3) Jullion, D., La médiation, n°7, juin 2019, p.9. 

 .٢٣أشرف رمضان عبد الحمید، الوساطة الجنائیة، المرجع السابق، ص. د
(4) Depierraz, D., La médiation pénale en droit Suisse, op. cit., p.12 et s ; 

Messina, L., op. cit., p.31 et s. 



 

 

 

 

 

 ٤٧٣

ا أن     ذكر ھن دیر بال ة  وج نقض  محكم سیة   ال سابق       -الفرن ي ال د أن حظرت ف بع

ن  المتحصلة المعلومات إلى رتكانالا ق  ع اطة  طری اء  الوس رت    نظر  أثن دعوى، واعتب ال

ب        سریة الواج الالتزام بال لال ب ل الاخ ن قبی ك م ھ  ذل لال  مراعات ة  خ اطة، وأن   عملی الوس

انون   من٢٤ المادة أحكام ي    الق صادر ف ام     ٨ال ر ع شأن   ١٩٩٥فبرای اطة  ب ي  الوس  ف

ي  والبیانات الوسیط نتائج یجوز إحالة لا أنھ على تنص التي المدنیة، المسائل ى  الت  أدل

 عندما أیضًا تنطبق الطرفین، بموافقة إلا النزاع في تنظر التي المحكمة إلى الوسیط بھا

وم  دعي  یق ام  الم ب  الع اطة  بترتی ادة   الوس ب الم ن  ١-٤١بموج انون  م  الإجراءات  ق

ة  ة  - )١(الجنائی ي  الموضوع   سمحت لمحكم م  ف ث   حك باب  آخر بح شل  أس اطة  ف  الوس

ات     ث اعتراف ث وبح ة، وبح اني  الجنائی اء  الج اطة   أثن ة الوس دعوى     عملی ع ال د رف عن

ي    ٢٤ المادة الجنائیة أمامھا، مؤكدةً على أن أحكام ق ف من القانون سالف الذكر لا تنطب

ذي أسھم    )٢( من ھذا القانون٢٦الجنائیة عملاً بالمادة  مجال الاجراءات ك ال ، وھو لا ش

 .ء إلى الوساطة الجنائیة في القانون الفرنسيفي الحد من اللجو

ان          ا إذا ك سب م یط بح ة للوس ة المالی ف المعامل ھ تختل ى أن ھ إل در التنوی   ویج

ین        ستغرق ب ت ت ا إذا كان اطة وم دة الوس سب م ة، وبح ة أھلی اً أو جمعی صًا طبیعی   شخ

یط           اتق الوس ى ع ى عل ي تلق ة الت سب المھم ك، وبح ، شھر وثلاثة أشھر أو تزید على ذل

ین            ق ب ب التوفی ى جان اطة إل اق الوس ذ اتف ى تنفی ة عل شمل الرقاب ت ست ا إذا كان وم

  .)٣(الخصوم

                                                             
(1) Cass. Crim.28 fév 2001, pourvoi n°83-365-00. 
(2) Cass. Crim. 12 mai 2004, Bull. crim., n°121. 

 . وما بعدھا١١٨القاضي، المرجع السابق، ص متولي رامي.  د)٣(



 

 

 

 

 

 ٤٧٤

 :الدور الرقابي للنیابة العامة على الوساطة الجنائیة: ارابعً

ة       –تبقى النیابة العامة     دعوى العمومی ى ال ذي   – بحسبانھا الأمینة عل  الطرف ال

ة      عملیة الو یقوم على التنظیم والاشراف على سي للنیاب شرع الفرن ل الم د جع ساطة، وق

ادة        ب الم شأن بموج ذا ال ي ھ ة ف لطة تقدیری ة س راءات   ١-٤١العام انون الإج ن ق  م

ى           الجنائیة، وھي بالأساس الذي تقرر ذلك من تلقاء نفسھا، ولا مانع من أن تستجیب إل

إلى حل   أو باتفاق مع ضحیة الجریمة وحده أن تلجأ )١(طلب من الجاني أو المجني علیھ 

ضرر       ویض ال ضمن تع أنھ أن ی ن ش ذا م ى رأت أن ھ اطة، مت ق الوس ا بطری زاع ودیً الن

ھ     المجني علی ق ب ذي لح  Susceptible d'assurer la réparation duال

dommage causé à la victime    ة ن الجریم ئ ع طراب الناش ي الاض  أو ینھ

Mettre fin au trouble résultant de l'infractionل   ، أو یسھ ادة تأھی م في إع

  . )٢(Contribuer au reclassement de l'auteurالجاني 

ي  ٩٣٦-٢٠٢٠ بالقانون رقم ١-٤١ھذا، وفي ضوء تعدیل المادة    ٣٠ الصادر ف

ر           ٢٠٢٠یولیو   ھ مباشرة أو عب ن طریق اطة ع ك الوس ة تل دعي الجمھوری  فقد یجري م

ذلك، أو      اره    وساطة أحد مأموري الضبط القضائي، أو شخص مفوض ب یط آخر یخت  وس

Directement ou par l'intermédiaire d'un officier de police 

                                                             
(1) Pradel, J., Procédure pénale, 10ème éd. Cujas, 2000-2001, p.475 ; 

Mbanzoulou, P., La médiation pénale, L’Harmattan, 2002, p.20. 
(2) Blanc, G., La médiation pénale, op. cit., p.216. 

جع رامي متولي القاضي، إطلالة على أنظمة التسویة في الدعوى الجنائیة في القانون الفرنسي، المر. د
سویقات بلقاسم، العدالة التصالحیة في المسائل الجنائیة، المرجع السابق، . ، د٨٠السابق، ص

 .٣١٠ص



 

 

 

 

 

 ٤٧٥

judiciaire, d'un délégué ou d'un médiateur du procureur de la 

République.  

دم     ا ع لال محاولتھ ة خ ة العام ا النیاب وم بھ ن أن تق ي یمك م الأدوار الت ل أھ ولع

شل    ھ إذا ف ة، أن دعوى الجنائی ك ال وء   تحری دم اللج أت ع ال ارت اطة، أو ح ة الوس ت عملی

إلیھا من البدایة، أن تفرض على الجاني القیام بواحد أو أكثر من التدابیر التي تسمح بھ 

  :)١(، والتي من أھمھا٤٠١-٢٠٢١  رقم، المعدلة مؤخرًا بالقانون١-٤١المادة 

                                                             
  كانت تتضمن التزامات أخرى لم ٢٠١٤ في صیاغتھا لعام ١- ٤١ وتجدر الإشارة إلى أن المادة )١(

 Laائیة ، وأصبحت ھذه الالتزامات تخص نظام التسویة الجن٢٠٢١یعد منصوص علیھا وفق تعدیل 
composition pénale  الصادر في ٤٠١-٢٠٢١  المعدلة بالقانون ٢-٤١وحده وفق نص المادة 

الشيء الذي ساعد على  لصالح الدولة عن ، ومن قبیل ذلك إلزام الجاني بالتخلي٢٠٢١ أبریل ٨
 Se dessaisir au profit de l'Etat de la ارتكاب الجریمة أو كان ھدفھا لھا أو تحصل منھا

chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou qui en est le 
produitللحد من تحركاتھ ، تسلیم المتھم سیارتھ Remettre son véhicule, à des fins 

d'immobilisationالقیادة ، أو تسلیمھ لقلم كتاب المحكمة المحكمة الابتدائیة رخصةRemettre 
au greffe du tribunal de grande instance son permis de conduire,  ورخصتھ ،

 لمدد لا تجاوز ستة أشھر، أو إلزامھ بعدم مغادرتھ إقلیم الدولھ Son permis de chasserللصید 
 Ne pas quitter le territoire national etوتسلیمھ جواز سفره لمدة لا تجاوز ستة أشھر 

remettre son passeport pour une durée qui ne saurait excéder six mois أو ،
 Accomplir, le cas المواطنة عند الضرورة مجال في تدریبیة   على نفقتھ دورة هإنجاز

échéant à ses frais, un stage de citoyennetéالجمھوریة بقیم المتھم ، بھدف تذكیر 
الجنائیة والمدنیة  بالمسؤولیة لدیھ  الوعيواحترام كرامة الإنسان، وتنمیة القائمة على التسامح

أو . خطورتھ الإجرامیة واحتمالات عودتھ إلى الإجرام مرة أخرى من اجتماعیًا والحد إدماجھ وتعزیز
قیامھ مجانًا بالخدمة العامة لصالح مرفق عام أو شخص معنوي خاص مكلف بخدمة عامة أو 

 Accomplir au profitجاوز ستة أشھر جمعیة مؤھلة لمدة ستین ساعة موزعة على مدة لا ت
de la collectivité, notamment au sein d'une personne morale de droit public 
ou d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service 
public ou d'une association habilitées, un travail non rémunéré pour une 
durée maximale de soixante heures, dans un délai qui ne peut être 

supérieur à six mois أو حرمان المتھم من إصدار شیكات أو استخدام بطاقات الدفع لمدة ستة ،
= 



 

 

 

 

 

 ٤٧٦

o    ن   توجیھ الجاني إلى جھة صحیة أو اجتماعیة أو مھنیة؛ وقد یتكون ھذا الإجراء م

اني   از الج ھ -إنج ى نفقت حیة أو  - عل ة ص ة أو منظم ي خدم دریب ف دریب أو الت  لت

ة، أو دورة          ى المواطن دریب عل ي ت صوص تلق اجتماعیة أو مھنیة، وعلى وجھ الخ

سیة،                 شطة الجن ة حول مكافحة شراء الأن ة، أو دورة توعی حول المسؤولیة الأبوی

ي   ف الزوج ن العن ة م ین للوقای ھ، ودورة  ودورة التمك سیًا ومكافحت ز جن  والمتحی

رأة والرجل         تدریبیة حول مكافحة التحیز الجنسي وزیادة الوعي بالمساواة بین الم

ات     تخدام المنتج سي، واس ف الجن اطر العن ول مخ ة ح ة توعوی أو دورة تدریبی

ذا              . المخدرة ل ھ ن أن یتمث ة، یمك ة بری ادة مركب اء قی ة أثن وفي حالة ارتكاب مخالف

ي راء ف ق   الإج ن الطری ول أم ة ح دورة توعی ھ، ل ى نفقت اني، عل ال الج د ( إكم البن

 .)١()١-٤١الثاني من المادة 

                                                   
= 

 Ne pas émettre, pour une durée de six mois au plus, desأشھر على الأكثر 
chèques et ne pas utiliser de cartes de paiement . ،رامي . دوراجع لمزید من التفصیل

 السابق، الفرنسي، المرجع القانون في الجنائیة الدعوى في التسویة متولي القاضي، أنظمة
المرجع  الجنائیة، المسطرة قانون وفق التسویة  وما بعدھا، فردوس الروشي، إجراءات١٥٦ص

  . وما بعدھا١٩٠السابق، ص
(1) Orienter l'auteur des faits vers une structure sanitaire, sociale ou 

professionnelle ; cette mesure peut consister dans l'accomplissement par 
l'auteur des faits, à ses frais, d'un stage ou d'une formation dans un 
service ou un organisme sanitaire, social ou professionnel, et notamment 
d'un stage de citoyenneté, d'un stage de responsabilité parentale, d'un 
stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels, d'un stage 
de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au 
sein du couple et sexistes, d'un stage de lutte contre le sexisme et de 
sensibilisation à l'égalité entre les femmes et les hommes ou d'un stage de 
sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants ; en cas 
d'infraction commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à 

= 



 

 

 

 

 

 ٤٧٧

o         ك ل ذل ن قبی وائح، وم وانین والل ابق الق مطالبة الجاني بتوفیق أوضاعھ بما یط

التخلي    اني ب ھ الج ن    إلزام ة ع صالح الدول اب       ل ى ارتك اعد عل ذي س شيء ال ال

صل ع      ا أو تح دفًا لھ ان ھ ة أو ك ا  الجریم  Se dessaisir au profit deنھ

l'Etat de la chose qui a servi ou était destinée à commettre 

l'infraction ou qui en est le produit. 

o             ویض ذا التع ل ھ د یتمث ة، وق ن الجریم اتج ع ضرر الن لاح ال مطالبة الجاني إص

 ما یقوم على وجھ الخصوص في إعادة الشيء إلى الحال الذي كان علیھ أو رد  

خص      ضحیة أو أي ش صالح ال الي ل غ م ع مبل ة أو دف یاء التالف ن الأش دیل ع ب

ة                یاء التالف ى أو الأش رمیم المبن الیف لت د تك ى تكب طبیعي أو اعتباري اضطر إل

 .)١()١-٤١البند الرابع من المادة (

o   ریكھ ھ أو ش ھ أو خلیل د زوجت ا ض ة إم اب جریم ة ارتك ي حال اني ف ة الج مطالب

زم باتف ھ أو   الملت ھ أو خلیل ال زوجت ھ أو أطف د أطفال دني، أو ض ضامن م ة ت اقی

اع       ضاء، الامتن شریكھ، الإقامة خارج منزل أو مكان إقامة الزوجین، وعند الاقت

ذلك،          ا، وك اورة لھم عن الظھور في ھذا المسكن أو السكن أو في المنطقة المج

                                                   
= 

moteur, cette mesure peut consister dans l'accomplissement, par l'auteur 
des faits, à ses frais, d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière. 

(1) «Demander à l'auteur des faits de réparer le dommage résultant de ceux-
ci. Cette réparation peut notamment consister en une restitution, en une 
remise en état des lieux ou des choses dégradés ou en un versement 
pécuniaire au bénéfice de la victime ou de toute personne physique ou 
morale ayant eu à engager des frais pour remettre en état les lieux ou les 
choses dégradés». 



 

 

 

 

 

 ٤٧٨

سیة  إذا لزم الأمر، أن یكون محلاً للرعایة الصحیة أو الاجتماعیة       د  (أو النف البن

 .)١()١-٤١السادس من المادة 

o      اكن ان أو الأم اد المك ن ارتی ھر م تة أش ن س د ع دة لا تزی تھم لم ع الم   من

ھ           ي علی ا المجن یم فیھ ة أو یق ادة     (التي وقعت فیھا الجریم ن الم سابع م د ال البن

٢()١-٤١(. 

o   یھم ي عل ع المجن ة م ي علاق دخول ف تقبال أو ال ة أو اس دم مقابل ھ بع    إلزام

ادة     (الذین یحددھم المدعي العام لمدة لا تجاوز ستة أشھر        ن الم امن م د الث البن

٣()١-٤١(. 

                                                             
(1) «En cas d'infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou 

son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou 
ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, demander à l'auteur des 
faits de résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas 
échéant, de s'abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou 
aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, de faire l'objet 
d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique…». 

(2) «Demander à l'auteur des faits de ne pas paraître, pour une durée qui ne 
saurait excéder six mois, dans un ou plusieurs lieux déterminés dans 
lesquels l'infraction a été commise ou dans lesquels réside la victime». 

(3) «Demander à l'auteur des faits de ne pas rencontrer ou recevoir, pour une 
durée qui ne peut excéder six mois, la ou les victimes de l'infraction 
désignées par le procureur de la République, directement ou par 
l'intermédiaire des personnes mentionnées au premier alinéa, ou ne pas 
entrer en relation avec cette ou ces victimes».  



 

 

 

 

 

 ٤٧٩

o                اعلین أو ع الف ة م ي علاق دخول ف تقبال أو ال ة أو اس دم مقابل اني بع مطالبة الج

ھر      تة أش اوز س دة لا تج ام لم دعي الع ددھم الم ذین یح ین ال شركاء المحتمل ال

  .)١()١-٤١البند التاسع من المادة (

o                  یھم ي عل ساعدة المجن ات م ن جمعی ة م الي لجمعی غ م دفع مبل . تكلیف الجاني ب

غ      اوز المبل ب أن تتج ي لا یج غ، والت ذا المبل ة ھ ة قیم دعي الجمھوری دد م ویح

ادة     ن الم ات،    ١٣-١٣١المنصوص علیھ في الفقرة الأولى م انون العقوب ن ق  م

البند العاشر (یة حسب خطورة الوقائع، وموارد ونفقات مرتكب الوقائع الإجرام   

 .)٢()١-٤١من المادة 

اني            ن الج ب م بق، أن یُطل صوص     -ویمكن فضلاً عما س الات المن ع الح ي جمی  ف

ة      ١-٤٤علیھا في المادة     دة     - من قانون الإجراءات الجنائی ى رأي عم صول عل د الح  بع

اني               ضر الج م یح إذا ل لح؛ ف المدینة، أن یستجیب لاستدعاء العمدة بھدف إبرام اتفاق ص

ة           ع دعي الجمھوری دة م غ العم د  (ند الاستدعاء، أو إذا لم یتم التوصل إلى اتفاق، یبل البن

                                                             
(1) «Demander à l'auteur des faits de ne pas rencontrer ou recevoir, pour une 

durée qui ne peut excéder six mois, le ou les coauteurs ou complices 
éventuels désignés par le procureur de la République directement ou par 
l'intermédiaire des personnes mentionnées au même premier alinéa, ou ne 
pas entrer en relation avec eux».  

(2) «Demander à l'auteur des faits de s'acquitter d'une contribution citoyenne 
auprès d'une association d'aide aux victimes mentionnée aux articles 10-2 
et 41 du présent code du ressort du tribunal judiciaire ou, à défaut, de la 
cour d'appel. Le montant de cette contribution, qui ne peut excéder le 
montant prévu au premier alinéa de l'article 131-13 du code pénal, est fixé 
par le procureur de la République en fonction de la gravité des faits ainsi 
que des ressources et des charges de l'auteur des faits». 



 

 

 

 

 

 ٤٨٠

ادة        )١()١-٤١الحادي عشر المادة     ن الم رة م رة الأخی ب الفق ھ بموج  – ١-٤١، والذي ل

ة أو أن          سویة معین ھ ت إذا كان عدم تنفیذ أي مما طلب یرجع إلى الجاني، أن یفرض علی

 .یحرك الدعوى الجنائیة

  فرع الثانيال
  الجنائية إجراءات الوساطة

ما أن یتصل الوسیط بملف الدعوى حتى یبدأ مرحلتھ التمھیدیة للوساطة وذلك         

اق یرضونھ               ر اتف ا عب زاع سوف یحل ودیً أن الن صوم ب ار الخ بأن یقع علیھ عبء إخط

شأنھا   داولون ب ا ویت ول یقترحونھ ق حل د    . وف ي عق شرع ف یط أن ی ن للوس ذا یمك وھك

سات منف  ة    جل ي عملی ھ ف صیره بحقوق اطة لتب راف الوس ن أط رف م ل ط ع ك ردة م

التفاوض، مستجمعًا منھ ما یمكن أن یمثل قناعاتھ بشأن التسویة الودیة التي یرتضیھا،     

رة   ك الأخی ى تل اني عل ھ، ورد الج ي علی ات المجن ة طلب یط . وبخاص ا أدرك الوس وإذا م

 علني أو سري – اجتماع مشترك وجود نقاط مشتركة بین الأطراف، أمكنھ أن یدعو إلى   

ھ      ات           -حسبما یتراءى ل ب وجھ ھ تقری ستھدف من ھ ی ي علی اني والمجن ن الج ل م ین ك  ب

  .النظر وتھدئة الأجواء بین أطراف النزاع

وعند نجاح ھذا الاجتماع المشترك، یستخلص الوسیط نقاط التوافق التي یمكن       

وھكذا یشرع الوسیط في . لنھائيأن تحدد التزامات كل من الطرفین في اتفاق الوساطة ا      

رفین   ات الط ابي بالتزام ضر كت ر مح ي  –تحری ویض المجن اني بتع زام الج صھا الت  وأخ
                                                             

(1) «Dans les cas prévus à l'article 44-1 du présent code et après avoir 
recueilli l'avis du maire, demander à l'auteur des faits de répondre à une 
convocation du maire en vue de conclure une transaction. Si l'auteur des 
faits ne se présente pas à la convocation ou si aucun accord n'est trouvé, le 
maire en informe le procureur de la République». 



 

 

 

 

 

 ٤٨١

ى مجرد              ة، أو حت وع الجریم ل وق ھ قب علیھ مالیًا أو بطریق إعادة الحال إلى ما كان علی

ھ         ات،    -تقدیم الاعتذار إذا قبلھ المجني علیھ واكتفى ب ذه الالتزام ذ ھ ات تنفی داً   وآلی  مؤك

ذا         اطة، ممھوراً ھ اق الوس ي لاتف ذ الفعل ات تحول دون التنفی ة عقب ود أی دم وج ى ع عل

  .)١(المحضر بتوقیع الطرفین

ال        ولا یتوقف الدور الإجرائي للوسیط عند مرحلة انعقاد اتفاق الوساطة، وإرس

ذا       ذ ھ ى تنفی شرف عل ي ی د ك ل یمت ة، ب ة أو المحكم ة العام ى النیاب اق إل ضر الاتف مح

ذا        الأ یط بھ خیر، إذا ما قبلت السلطة المختصة ھذا الاتفاق بعد اطلاعھا على تقریر الوس

ویض         ي ضمان تع اطة ف اح الوس ن نج دره م ا تق ق     الشأن، في ضوء م ذي لح ضرر ال ال

ذي      اء الاضطراب ال ي إنھ ا ف ھ، ومكنتھ ي علی ى     المجن درتھا عل ة، وق ن الجریم نجم ع

  .)٢(لى ولوج سبیل الإجرام مرة أخرىالجاني، ومنعھ من العودة إ إعادة تأھیل

اء            ددة لإنھ وجدیر بالذكر، أن عادة التشریعات المقارنة ألا تحدد مدة زمنیة مح

ان         زاع، وإن ك ة الن اونھم وطبیع راف وتع ى الأط ف عل الأمر یتوق اطة؛ ف ة الوس عملی

اطة          ان غرض الوس یما إذا ك المتوقع أن تكون الإجراءات ذات طابع موجز وسریع، لاس

د  )٣(د تعویض المجني علیھ تعویضًا مادیًا أو أدبیًا      مجر ، وھو لیس الواقع في كل حل؛ فق

ل أو     د یتماث ا ق ت م ن الوق ذ م د تأخ اطة ق ة الوس ى أن عملی ھ إل ن الفق بعض م ار ال أش

                                                             
، نور الدین جدیان، المرجع السابق، ٥١ص الحمید، المرجع السابق، عبد ضانرم أشرف.  د)١(

 .٣١ص
حسیبة محي الدین، .  وما بعدھا، د٦٠ص الحمید، المرجع السابق، عبد رمضان أشرف.  د)٢(

  .٨٤٥-٨٤٤الوساطة الجزائیة في التشریع الجزائري، المرجع السابق، ص
 .٢٣٥عن الدعوى الجنائیة، المرجع السابق، صرامي متولي القاضي، الوساطة كبدیل .  د)٣(



 

 

 

 

 

 ٤٨٢

اح            ي شكوكًا حول نج ذي یلق ر ال ادة، الأم الطرق المعت یتجاوز مدة الفصل في الدعوى ب

  .)١( الدعوى الجنائیةالوساطة كبدیل معاصر من بدائل

ب نص       اطة بموج والحقیقة إننا نستحسن تحدید أجل أقصى لإنھاء عملیة الوس

تشریعي، یجوز مده بناء على قرار من النیابة العامة، في ضوء طبیعة النزاع والغرض          

المرجو من الوساطة، بحیث إذا كان الغرض من تلك الأخیرة تأھیلیًا للجاني فلا مانع من 

ا أخرى      أن تطول مدة   ھ أغراضً ستھدف فی ذا    . )٢( الوساطة عن الحال الذي ت ى ھ د تبن وق

اوز           دة لا تج لال م اطة خ ة الوس ن عملی اء م زم الانتھ ذي أل ي ال شریع الأمریك نھج الت ال

رة         ضاء م ى الق دعوى إل دت ال یط، وإلا أعی ى الوس زاع إل ة الن اریخ إحال ن ت ھراً م ش

  .)٣(أخرى

  المطلب الرابع
  يةآثار الوساطة الجنائ

  :تقسیم

ة،   سبق التأكید على أن الوساطة ترمي إلى إیجاد حل توافقي للخصومة الجنائی

شل       ا یف اطة، وربم اق الوس د اتف ة عق ى مرحل ذ إل یط فینف ھ الوس نجح فی د ی ا ق و م وھ

رعین   ي الف ھ ف ك نبین ار، وذل ن الآث ة م ب جمل التین تترت ي الح ھ، وف ي مھمت یط ف الوس

  .التالیین

                                                             
(1)  Bonafé-Schmitt, J.-P., La médiation pénale, op. cit., p.81. 

أسامة حسنین عبید، الصلح في قانون الإجراءات الجنائیة، المرجع .  قریب من ھذا المعنى، د)٢(
 .٤١٣السابق، ص

 .٢٨رجع السابق، صأمین مصطفى محمد، انقضاء الدعوى بالصلح، الم.  د)٣(



 

 

 

 

 

 ٤٨٣

  الفرع الأول
  لجنائية لنجاح عملية الوساطةالآثار ا

  :وقف تقادم الدعوى العمومیة: أولاً

ان                 ى بی شتملاً عل اطة م ائي للوس اق نھ د اتف عند نجاح مساعي الوسیط في عق

ر         ر یجري تحری ذا الأخی یةً لھ ھ ترض ي علی ل المجن اني قب ا الج ي یتحملھ ات الت الالتزام

ات تن        ھ الأطراف وآلی ا توصل إلی ضمون م اق والأجل     محضر بذلك یحدد م ذا الاتف ذ ھ فی

ي               رر للمجن وي المق ادي والمعن ویض الم ان التع یة بی صفة أساس المضروب لتنفیذه، وب

ع         صالح المجتم ھ أو ل ي علی صالح المجن ل ل ام بعم ، أو )١(علیھ، كدفع مبلغ مالي، أو القی

ي                    ررة ف ي المق ویض العین ن صور التع صورة م ة ك ل الجریم ھ قب إعادة الشيء إلى حال

انون ا دنيالق ھ أو   )٢(لم ى جریمت دم عل راره بالن ورة إق ي ص زي ف ویض رم ، أو أداء تع

ول                   د قب ھ عن ي علی ستھدفھ المجن ا ی ب م ابي، وھو غال تقدیم اعتذار علني شفوي أو كت

اطة ضابطة      . )٣(الوس ات ال بعض الالتزام اني ب ل الج ى تحمی اق عل شتمل الاتف ا ی وربم

ع أشخاص      لسلوكھ الاجتماعي، كمنعھ من ارتیاد أماكن معین       اع م ن الاجتم ھ م ة، أو منع

                                                             
 یرى البعض ضرورة عدم تضمین اتفاق الوساطة قیام الجاني بعمل لصالح مؤسسة عامة أو )١(

خاصة باعتبار أن ذلك أقرب لعقوبة العمل للصالح العام وتحتاج إلى القضاء بھا لأنھ عمل غیر 
راجع . لفرنسيمدفوع الأجر ویمس بالحریة الفردیة، على ما ذھب إلیھ قضاء المجلس الدستوري ا

رامي متولي القاضي، الوساطة كبدیل عن الدعوى الجنائیة، المرجع السابق، . في ھذا المعنى، د
  :وراجع ھذا المعنى في قضاء المجلس الدستوري الفرنسي. ٧٠ص

Décision n°95-360 DC du 2 fév. 1995, JO. 7 fév. 1995, p.2089 et s. 
محمد فتحي الزغرتي، المرجع السابق، . ، د٣٧١ابق، صأسامة حسنین عبید، المرجع الس.  د)٢(

 . وما بعدھا٣٤٥منصور عبد السلام عبد الحمید حسان العجیل، المرجع السابق، ص. ، د٧٧ص
ھشام مفضي المجالي، المرجع السابق، . ، د٣٧٣أسامة حسنین عبید، المرجع السابق، ص.  د)٣(

 . ٨٢سابق، ص، محمد صلاح عبد الرءوف الدمیاطي، المرجع ال٩٥ص



 

 

 

 

 

 ٤٨٤

خ ...محددین، أو عدم التعرض للمجني علیھ مجدداً، أو عدم تناول الكحولیات         ي  . )١(إل وف

ي      دم تغ دال وع سم بالاعت ب أن یت زاع یج ي الن ھ طرف ق علی ا یتف ل م إن مجم وم ف العم

ع      بة م ذ ومتناس ة التنفی ون ممكن ام، وأن تك ي الانتق ة ف باع رغب ھ إش ي علی المجن

  .)٢(جریمةال

وأیًا كانت صورة الترضیة التي توافق علیھا طرفي النزاع، فإنھ من المعتاد أن         

ا       و م ذاً، وھ نداً تنفی اطة س اق الوس ى اتف شتمل عل ضر الم ن المح شریعات م ل الت تجع

ادة      ي الم ري ف شرع الجزائ ده الم رر ٣٧اعتم ة    ٦ مك راءات الجزائی انون الإج ن ق  م

الغین، والم  ضایا الب سبة لق ل ١١٣ادة بالن ة الطف انون حمای ن ق ترط أن )٣( م ذي اش ، ال

ویض  یتضمن ھذا المحضر تقدیم ھ   تع ي علی ھ  ذوي أو للمجن ن     )٤(حقوق م م ن ث د م ، ویع

 ٢٢٢ في المادة الحصر سبیل على ذكرھا الوارد الوطنیة التنفیذیة السندات قائمة بین 

ذ  للإجراءات المقررة  وفقًا ینفذ وبالتالي والإداریة، الإجراءات المدنیة قانون من  للتنفی

ري  ة  الجب ي  المبین ادة  ف ا  ٢٥٠ الم دھا  وم ن  بع سب     م ر بح انون الأخی ذا الق ة  ھ  طبیع

 .)٥(الالتزام

النھائي بالوساطة محصنًا من أي  وقد اعتبر المشرع الجزائري محضر الاتفاق

ة         سلطة إداری ة ك ة العام ره النیاب ا تق لاً إداریً اره عم ق، باعتب أي طری ھ ب ن علی لا طع

                                                             
(1) Kim, M., op. cit., p.224. 

 . وما بعدھا٨٧إیمان مصطفى منصور مصطفى، الوساطة الجنائیة، المرجع السابق، ص.  د)٢(
 تقدیم یتضمن الذي الوساطة محضر یعتبر: "أنھ على حمایة الطفل من قانون ١١٣ المادة  تنص)٣(

 قانون لأحكام طبقًا التنفیذیة بالصیغة ویمھر تنفیذیًا سنداً ذوي حقوقھا أو للضحیة تعویض
 ."والإداریة الإجراءات المدنیة

 .٣٢٨ سویقات بلقاسم، المرجع السابق، ص)٤(
 ٣٢٩ سویقات بلقاسم، المرجع السابق، رسالتھا، ص)٥(



 

 

 

 

 

 ٤٨٥

دیل  الاستدلال، محاضر في تصرفھا باعتبارھا جھة قضائیة عند ن  كب دعوى    ع ك ال تحری

ة  رر ٣٧.م(العمومی ة  ٥ مك راءات الجزائی انون الإج ن ق شرع   )١() م ب الم ا أوج ، بینم

ھ              ع حیال ي تتمت ة، والت ة العام ى النیاب اق إل ضر الاتف دم مح الفرنسي على الوسیط أن یق

ة     بكامل السلطة التقدیریة في اع     صلحة العام ضیات الم ا مقت  ٤١. م(تماده أو رفضھ وفقً

  ).من قانون الإجراءات الجنائیة

ب       ى یرت اطة حت ائي للوس اق النھ ذا الاتف ى ھ زاع إل راف الن صل أط ا أن ی وم

 انتھاء حین الجنائیة إلى الدعوى المشرع على ذلك أثراً ھامًا یتعلق بوقف سریان تقادم

ین الطرفین لتنفی     الأجل  دد ب اق المح ى نص       . ذ الاتف سي إل شرع الفرن اف الم ذا أض وھك

ادة  ادم         ٤١الم ریان تق ف س ضي بوق رة تق رة أخی ة فق راءات الجنائی انون الإج ن ق  م

 التي إجراءات الاستدلال قبیل من الجنائیة الدعوى العمومیة باعتبار أن إجراء الوساطة

ھ،     ي مواجھت اني وف ل الج ذ قب شرع الجزائ     تتخ ده الم ا اعتم ص  وھو ذات م ق ن ري وف

ادة  رر ٣٧الم ادة  ٧ مك ة، والم راءات الجزائی انون الإج ن ق ة  ١١٠ م انون حمای ن ق  م

  .)٢(الطفل

ھ         اق فإن وعلیھ فإنھ إذا لم یتم تنفیذ اتفاق الوساطة خلال الأجل المحدد في الاتف

ا         ھ ومنعً ي علی صالح المجن ى م ا عل ك حرصً ادم وذل دد التق ن م دة م ذه الم سب ھ لا تحت

یط                  لاستفادة الجا  ى الوس ا یفرض عل ا، وھو م أ إلیھ د یلج ة ق الیب مماطل ن أي أس ني م

الرفع إلى مدعي الجمھوریة بالأمر لاتخاذ ما یراه مناسبًا من إجراءات كلما وجد تسویفاً 

                                                             
 .٣٢٩، سویقات بلقاسم، المرجع السابق، ص٨٢ص السابق، شملال، المرجع  علي)١(
. ، د٨٤٥ة الجزائیة في التشریع الجزائري، المرجع السابق، صحسیبة محي الدین، الوساط.  د)٢(

 .١٠٧-١٠٦یونس بدر الدین، المرجع السابق، ص



 

 

 

 

 

 ٤٨٦

ي                دء ف ي الب ا ف ة أحیانً ة العام من قبل الجاني في تنفیذ اتفاق الوساطة، بما یسمح للنیاب

  .)١(إجراءات تحریك الدعوى العمومیة

اطة        ة الوس ا عملی ق فیھ والذي كنا نأمل فیھ، أن یعتبر المشرع المدة التي تنطل

ا سریان         ف فیھ ي یوق دة الت نفسھا، وإلى حین انتھاء تنفیذ الاتفاق النھائي، من بین الم

ذه    ة تنفی ائي وعملی اق النھ ي الاتف ي تل دة الت ط الم یس فق ادم، ول صوصًا أن )٢(التق ، خ

  .ینًا لمباشرة عملیة الوساطةالمشرع لم یحدد أجلاً مع

اق          ذ اتف ھ تنفی صى یجري فی لاً أق وكان یحسن بالتشریع المقارن أن یفرض أج

اني،    ة الج ن مماطل ھ م شى مع ا یخ اطة، لم ي الوس ى طرف ر إل رك الأم اطة، ولا یت الوس

ى       اني إل ز للج ث والتحفی ل بالح ر التأھی ن عناص ھ م ا فی ال ھن رب الآج ار أن ض باعتب

ة أشھر          المسارعة بترضیة  ادم ثلاث ف التق ضت بوق ام ق ت بعض الأحك  ضحیتھ، وإن كان

  .)٣(فقط كمدة یتعین خلالھا تنفیذ الاتفاق النھائي للوساطة

ین إجراءات          وجدیر بالذكر ھنا، أن المشرع الفرنسي قد اعتبر الفترة الواقعة ب

ث                 ادم، بحی ة للتق ھ قاطع سویة ذات اق الت ذ اتف إذا رفض  اتفاق التسویة الودیة وبین تنفی

ساب،             ي الاحت دأ ف الجاني اتفاق التسویة، أو لم یعتمده القاضي، فإن مدة تقادم جدیدة تب

وھو ما یغایر الأثر المترتب على عدم تنفیذ اتفاق الوساطة الجنائیة، إذ یستمر استكمال       

ادم         دة التق ن م اق، م ذ الاتف ا تنفی دداً فیھ ان مح ي ك دة الت تنزال الم ادم، واس دة التق م

                                                             
(1) Berge, R., Médiation pénale, Dalloz, 1999, p.12. 

 .١٣٨ص المرجع السابق، الجنائیة، الدعوى في التسویة أنظمة على إطلالة القاضي، رامي متولي. د
(2) Bonafé-Schmitt, J.-P., op. cit., p.81. 
(3) CA. Reims, 11 oct. 2001, n°01/00379. 



 

 

 

 

 

 ٤٨٧

ف   باعتبا دة وق ا م رة ٢-٤١.م(رھ انون    ٨ الفق ة بالق سي المعدل ة فرن راءات جنائی  إج

  .)١()١٩٩٩ یولیو ٢٣ الصادر في ٥١٥-١٩٩٩

  :انقضاء الدعوى العمومیة: ثانیًا

ات،      ن التزام ضاھا م ذ مقت رى تنفی ة، وج اطة الجنائی ة الوس ت عملی ا نجح إذا م

ادة  سواء ال  بإع ى  الح ا  إل ت  م ھ، أو  كان ع  علی ضا  دف لال   ووضع  تالتعوی د للإخ ذي   ح ال

ي بعض      آخر اتفاق أي أو الجریمة، سببتھ شرع ف إن الم لا یخالف قواعد النظام العام، ف

دول  ري –ال شریع الجزائ ا الت ي  – ومنھ ل ف ا یتمث ا ھامً راً إجرائیً ك أث ى ذل ب عل د رت  ق

دیل   بحسب ما) انتھاء المتابعة الجزائیة(العمومیة  الدعوى انقضاء ضمنھ التع  رالأخی  ت

  من قانون١١٥ من قانون الإجراءات الجزائیة، وما اشتملت علیھ المادة ٦المادة  لنص

 بالوساطة بالقیام كونھ المختص بحكم الجمھوریة وكیل الطفل، ویقع على عاتق  حمایة

د  أن ن  یتأك ذ  م ود  تنفی ة          بن اء الملاحق ر بإنھ دار أم ك بإص ضى ذل ال مقت اق، وإعم الاتف

  .)٢(القضائیة للجاني

اق              ویغ ذ اتف ر تنفی ھ لأث ي تنظیم سي ف شریع الفرن ف الت ة موق ي الحقیق ایر ھذا ف

اطة  ة١-٤١.م(الوس راءات جنائی م   )٣() إج ر ول ذا الأث ى ھ ر عل ذا الأخی نص ھ م ی ، إذ ل

ضاء ام الق ده أحك دعي   )٤(تؤی اتق م ى ع ا عل ا أخلاقیً ط واجبً ي فق ذي یلق ر ال ، الأم

                                                             
 .٢ص الجنائیة، المرجع السابق، الوساطة منصور، مصطفى إیمان . د)١(
، ٨٤٦-٨٤٥حسیبة محي الدین، الوساطة الجزائیة في التشریع الجزائري، المرجع السابق، ص.  د)٢(

 .١٠٩-١٠٧یونس بدر الدین، المرجع السابق، ص. د
 الجنائیة، الوساطة منصور، مصطفى ایمان. ، د٥١٨ص السابق، براك، المرجع محمد أحمد.  د)٣(

 .٣٣٢سویقات بلقاسم، المرجع السابق، ص. ، د٢٤١ص سابق، مرجع
(4) Cass. Crim. 17 janv. 2012, Bull. crim., n°10-88.226.  
Cass. Crim. 21 juin 2011, Bull. crim., n°11-80.003. 



 

 

 

 

 

 ٤٨٨

ن الادع     ع م ا یمن ظ الأوراق، بم ة بحف دم   الجمھوری ائع، وع ن ذات الوق ر ع اء المباش

الاعتداد بالواقعة كسابقة في العود، وعدم تسجیلھا في صحیفة السوابق، ولكنھ لا یحول 

ظ         – على الأقل من الناحیة النظریة   – رار الحف ن ق دول ع ي الع ة ف ة العام ق النیاب  من ح

ادر             ر الن اطة، وھو الأم اق الوس ذ اتف ت تنفی دھا م ي   في أي وقت تشاء رغم تأك لاً ف  عم

ى       د عل ا یزی ى أن م صاءات إل شیر الاح ة، إذ ت اءت   % ٨٨الحقیق ظ ج رارات الحف ن ق م

ة إلا            دعوى الجنائی بسبب تنفیذ اتفاق الوساطة، وأن النیابة العامة لم تلجأ إلى تحریك ال

ادة             ر یجري ع ذا الأخی ذ ھ اطة، وأن تنفی ائي للوس اق النھ ذ الاتف ي تنفی بسبب الإخلال ف

نفیذ الأحكام القضائیة نظراً لتوافر عناصر الترضیة التي أسھم أطراف بشكل أفضل من ت   

 .)١(النزاع في تحقیقھا

ق      ولا شك أن موقف المشرع الجزائري ھو الجدیر بالتأیید باعتباره یتسق ومنط

الأمور، ویتسق مع ألأثر العام الذي یرتبھ المشرع على نجاح الصلح الجنائي بین طرفي 

ي  النزاع، ونوصي بھ الم  شرع المصري حال الأخذ بالوساطة الجنائیة لتدعیم دور المجن

 .علیھ في الخصومة

  الفرع الثاني
  الآثار الجنائية لفشل عملية الوساطة

  :تحریك الدعوى العمومیة: أولاً

ر  إن ف  الأم ا  یختل سبة  تمام ا  بالن و  لم رر  ھ ي  مق انون  ف ة    ق الإجراءات الجنائی

ائیة أو فشل تنفیذ ما سبق الاتفاق علیھ أو إذا لم المقارنة عند فشل عملیة الوساطة الجن
                                                             

 محمد أحمد. ، د٤٠٧-٤٠٦ص السابق، المرجع العجیل، حسان الحمید عبد السلام عبد منصور.  د)١(
 الدعوى في التسویة أنظمة على إطلالة القاضي، متولي رامي. ، د٥١٩ص السابق، براك، المرجع

 .١٤٠ص المرجع السابق، الجنائیة،



 

 

 

 

 

 ٤٨٩

ة                 ة العام ى النیاب شریعات عل ادة الت اق، إذ تفرض ع ذا الاتف ود ھ تعتمد النیابة العامة بن

ي         ة ف لطتھا التقدیری ن س التزامًا بتحریك الدعوى الجنائیة قبل الجاني وتحرمھا من ثم م

دعوى العمومیة اتخاذ السبل الكفیلة ملائمة ھذا التحریك، بل یوجب علیھا كأمینة على ال

ا         لاقتضاء حق الدولة في العقاب، وكأن الواقعة قد طرحت على النیابة لأول مرة، وھو م

ادة   ي الم راحة ف ري ص شرع الجزائ ھ الم ص علی رر ٣٧ن راءات ٨ مك انون الإج ن ق  م

رة  ١١٥الجزائیة والمادة  ث     ٢ فق ل حی ة الطف انون حمای ن ق دعي      م نص الأول م زم ال أل

ان          و ك شل ول بب الف الجمھوریة بتحریك الدعوى العمومیة عند فشل الوساطة أیًا كان س

اء       ا ج ا، بینم ضحیة ذاتھ ى ال ا إل ادة  نص  راجعً رة  الم ا  الأخی ل  ملزم ة  لوكی  الجمھوری

ة  ل  بمتابع ة   الطف ي حال دم  ف و   ع ذه ھ ضر  تنفی اق  لمح اطة  اتف دى  أو الوس ات   إح الالتزام

اطة أو      ذات ا من ١١٤ المادة في المحددة ي الوس اق ف بب الإخف ود س لقانون دون أن یع

  .)١(تنفیذ اتفاقھا إلى الضحیة

راءات         انون الإج صوص ق راءة ن ن ق شف م ذي یست ل ال و ذات التحلی ذا ھ وھ

دعوى               ك ال ي تحری لطتھ ف ة س الجنائیة الفرنسي، إذ لا یتصور أن یفقد مدعي الجمھوری

ي ت             اق ف اطة أو الاخف ة الوس ن      الجنائیة عند فشل عملی ا، إذ م ئ عنھ اق الناش ذ الاتف نفی

صومة            ین أطراف الخ ساواة ب شأن ھذا القول أن یتمایز الجاني بحقوق یأباھا منطق الم

د      . الجنائیة ة بأح ة العام ولھذا جاء نص قانون الإجراءات الجنائیة الفرنسي ملزمًا النیاب

ات المدرجة                 ذ الالتزام شل تنفی ا أو ف اطة ذاتھ ة الوس شل عملی اق   أمرین عند ف ي الاتف  ف

ائي ادة  : النھ ق الم ة وف سویة الجنائی ى الت وء إل ا اللج راءات ٢-٤١إم انون الإج ن ق  م

                                                             
والدراسات  البحوث مجلة نحین،الجا بالأحداث أحسن، الوساطة الجزائیة المتعلقة طالب  بن)١(

یونس بدر الدین، المرجع السابق، . ، د٢٠٦، ص٢٠١٦سكیكدة،  ، جامعة١٢ع الإنسانیة،
 .١١٠-١٠٩ص



 

 

 

 

 

 ٤٩٠

الجنائیة، أملاً في استفادة المتھم من أي بدیل من بدائل الدعوى الجنائیة واستغلال أكبر    

  .)١(مدى للتفاوض معھ، وإما تحریك الدعوى العمومیة

  :یذ اتفاق الوساطةالعقوبة الجنائیة عند عدم تنف: ثانیًا

ن           ل م ى ك ة عل ة جنائی ى فرض عقوب ة عل یجري نسق بعض التشریعات المقارن

یمتنع عمداً عن تنفیذ الالتزامات التي یفرضھا اتفاق الوساطة الجنائیة، وھو الأمر الذي 

ادة    ھ الم رر  ٣٧تبنت ع     ٩ مك ررة توقی ري مق ة الجزائ راءات الجزائی انون الإج ن ق  م

ات  ررة للج  العقوب ة المق صوص  ریم ا  المن ي  علیھ ادة      ف ن الم ة م رة الثانی ن  ١٤٧الفق  م

دا  قانون العقوبات الجزائري على كل شخص امتنع ن  عم ذ  ع اطة   تنفی اق الوس د  اتف  عن

ادة   . لذلك المحدد الأجل انقضاء شف     ١٤٧وبمراجعة نص الم ات نست انون العقوب ن ق  م

ى   رتین الأول ة أن العقوبة المقررة ھي العقوبة الواردة في الفق ن   والثالث ادة  م  ٤١٤  الم

رر   )٢(القضائیة الأحكام شأن من التقلیل لجریمة المقررة العقوبات، قانون من ي تق ، والت

ة          نتین وبغرام ى س ن شھرین إل بس م ة الح ى   ١٠٠٠أولاھما عقوب ار إل ف  ٥٠٠ دین  أل

 أو عمومیًا ضابطًا أو موظفًا أو أھان قاضیًا من كل فقط العقوبتین ھاتین دینار أو بإحدى

 أي تسلیم أو بإرسال أو التھدید أو أو الإشارة بالقول العمومیة القوة أحد رجال أو قائدا

ائفھم  العلنیین أثناء تأدیة غیر الرسم أو بالكتابة أو إلیھم شيء بة  أو وظ ا  بمناس  تأدیتھ

سمح    أو بالاحترام الواجب باعتبارھم أو بشرفھم المساس بقصد وذلك ا ت لسلطتھم، بینم

 المحكوم نفقة على فیھ حددت التي بالقضاء عقوبة نشر الحكم وتعلیقھ بالشروطثانیھما 

                                                             
سویقات بلقاسم، . ، د٢٩١ص المرجع السابق، الجنائیة، الوساطة منصور، مصطفى إیمان.  د)١(

 .٣٣٥المرجع السابق، ص
 .٣٣٦سویقات بلقاسم، المرجع السابق، ص.  د)٢(



 

 

 

 

 

 ٤٩١

ھ  اوز  أن دون علی صاریف   تتج ذه الم د  ھ صى  الح ة   الأق ة  للغرام رة    المبین ي الفق ف

 .)١(الأولى

اق       ضر اتف سك بمح ي التم ضحیة ف ق ال لال بح ال دون اخ ة الح ھ بطبیع ذا كل ھ

ة   الوساطة كسند تنفیذي، واتخاذ إجراءات الت      نفیذ الجبري وفق قانون الإجراءات المدنی

  .والإداریة إذا كان الممتنع عن التنفیذ ھو الجاني ولسبب یعود إلیھ

                                                             
 شریفة حدوش، الوساطة الجزائیة في ظل قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، المرجع السابق، )١(

حسیبة محي الدین، الوساطة الجزائیة في التشریع الجزائري، المرجع السابق، . ، د٦٦-٦٥ص
 .٨٤٦ص



 

 

 

 

 

 ٤٩٢



 

 

 

 

 

 ٤٩٣

  المبحث الثاني
  الخصخصة المعاصرة وفق آلية الاعتراف المسبق بالذنب

  

  :تمھید وتقسیم

ى            ى اللجوء إل ة عل دعوى العمومی درجت التشریعات الأنجلوأمریكیة في إدارة ال

راف        آل فقات الاعت سمى ص ام     Plea-bargainingیة ت ى الاتھ ساومة عل ، أو )١(، أو الم

ة         ة عقابی ال معامل تھم أن ین ق للم ضاھا یح راف، وبمقت ى الاعت ضائیة عل المفاوضة الق

ارًا    ة واختی رف طواعی ا اعت شرع إذا م رره الم ا یق سب م ف بح ضل وأخ ة  أف بالجریم

تغرب لأسباب تاریخیة عدة ترتبط ببنیة نظام ولیس الأمر بمس. )٢(المنسوب إلیھ ارتكابھا

شر     ذي  )٣(العدالة الجنائیة في الدول التي تتبع ھذا النظام منذ أوائل القرن التاسع ع ، وال

شریعي     –سمح للنیابة العامة لاعتبارات نفعیة      ند ت ر س ن غی ت    – وم ي ألا یفل ة ف  ورغب

ل         ھ مقاب ى اعتراف تھم عل اب، بمفاوضة الم ر    المتھم كلیة من العق ازلات، كتغی  بعض التن

شروعیتھ    رت م ذي أق ر ال ائع، الأم ض الوق ن بع دعوى ع ظ ال انوني أو حف ف الق الوص
                                                             

  : راجع لمزید من التفصیل)١(
Papadopoulos, I., Plaider Coupable - La Pratique Américaine, Le Texte 

Français, Droit et Justice, PUF. 2004  ; Niang, B., Le plaider coupable en 
France et aux Etats unis, au regard des principes directeurs du procès 
pénal, L’Harmattan, Logique juridique, 2014 ; Taleb, A., Les procédures 
de convocation sur reconnaissance préalable de culpabilité, étude 
comparée des justices pénales françaises et anglaises, Université jean 
Moulin, Lyon III, 2013. 

(2) Saas, C., De la composition pénale au plaider-coupable op. cit., p.827 et s. 
 .١٤٤، صالسابق سالم، المرجع عمر.  د)٣(



 

 

 

 

 

 ٤٩٤

ام      ي ع ة ف ا الأمریكی ضیة   ١٩٧١المحكمة العلی ي ق أن   Brady ف ضت ب ین ق ضغط   ح  ال

ا         العامة النیابة من الحاصل ده بأنھ د تھدی ى ح ذي وصل إل تھم ال ى الم یم  سوف   عل  تق

ده  الجنائیة الدعوي ن  ض ة  ع ل  تھم د  القت ى    العم ن الدرجة الأول م  إذا م رف  ل ل   یعت بالقت

د  ة    العم ن الدرجة الثانی ر  م داً  یعتب ل  تھدی انوني  بعم لطة    ق ي س دح ف ة  لا یق ة   النیاب العام

ن               ل م ة القت ن واقع تھم ع ن الم در ع ذي ص وإجراءاتھا، ولا ینال من صحة الاعتراف ال

  .)١(الدرجة الثانیة

ة     غیر أن الملاحظ أن ھذا الن     ساحة اللاتینی ى ال ظام بدأ یأخذ حظھ في الظھور عل

والجرمانیة، منذ أدخلھا المشرع الفرنسي إلى قانون الإجراءات الجنائیة بموجب المواد       

ى ٧-٤٩٥ رام       ١٦-٤٩٥ إل ورات الإج ة لتط ة العدال انون موائم در ق ین أص ك ح ، وذل

Adaptation de la justice aux évolutions de la criminalitéم   ر -٢٠٠٤ق

ام  ٩ في ٢٠٤ انون    (٢٠٠٤ مارس ع سي    Perben II المعروف بق دل الفرن ر الع وزی

شروعھ  دم م ذي ق م  )ال انون رق دل بالق ي ١٨٦٢-٢٠١١، والمع صادر ف سمبر ١٣ ال  دی

م ٢٠١١ انون رق ي ٢٢٢-٢٠١٩، والق صادر ف ام ٢٣ ال ارس ع م ٢٠١٩ م ت اس ، تح

ذنب  سبق بال راف الم ى الاعت اءً عل ضور بن  La comparution surالح

reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) ا ھ أحیانً ر عن ، ویعب

ذنبًا    ع م شخص المتراف ى       Le plaider coupable)٢(بال ون إل ا تك رب م ي خطوة أق ، ف

                                                             
 القانون الأمریكي، دار في العامة والنیابة المتھم بین الاعتراف مفاوضات غنام، محمد غنام.  د)١(

  .٣، ص٢٠٠٣العربیة،  النھضة
(2) Saas, C., De la composition pénale au plaider-coupable : le pouvoir de 

sanction du procureur, op. cit., p.827 et s ; X. Pradel, X., Seurin, M., 
Casanova D., et Missistrano, D., Le plaidoyer de culpabilité, RPDP 2005, p. 
377 et s ; Giudicelli, A., Repenser le plaider coupable, RSC. 2005, p. 592 et 
s ; Jung, H., Le plaider coupable et la théorie du procès pénal, in Le droit 
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 ٤٩٥

ة " ة المعاصرة       " أمرك نظم القانونی دة ال ول بوح دعم الق ي، ت ام اللاتین ارت  . النظ د س وق

ل      ن البرازی ل م ى ك ى ذات الخط ام   م(عل انون ع ذ ق تخدام  ٢٠١٣ن مح باس ذي س  ال

منذ (، وجنوب إفریقیا، والصین )مفاوضات الاعتراف بالذنب في قضایا الفساد السیاسي

ام   ل  ٢٠١٦ع نوات فأق لاث س سجن ث ا بال ب علیھ رائم المعاق ي الج ة ) ف ، وجمھوری

ا  ام   (جورجی انون ع ذ ق ادة   ٢٠٠٤من افت الم ي أض راءات    ٢٠٩ الت انون الإج ى ق  إل

ةالجنائ ا  ))١(ی ساومة    (، وإیطالی ا بالم سمح قانونھ ي ی شأن    Patteggiamentoالت ب

ري          ا، وتج ث أو تعلیقھ دار الثل ض بمق ة والخف شددة والمخفف روف الم ة والظ العقوب

                                                   
= 

pénal à l’aube du troisième millénaire, Mélanges offerts à J. Pradel, Cujas, 
2006, p. 805 et s, Delage, J. P., La comparution sur reconnaissance 
préalable de culpabilité : quand la pratique ramène à la théorie, D. 2005 
chron. 1970.   

اف بالذنب في جورجیا أن یكون الاعتراف بالذنب قد جاء حراً،  ویوجب نظام مفاوضات الاعتر)١(
، واحترام كافة حقوق المتھم، والمساواة بین الخصوم، وللمتھم الحق )٢١٠.م(وبحضور محامیھ 

، وألا تستخدم المعلومات التي )٢١٣.م(في العدول عن الاعتراف في أي وقت قبل صدور الحكم 
، وللمتھم الحق في استئناف )٢١٤.م(صفقة الاعتراف بالذنب أدلى بھا المتھم ضده إذا ما رفضت 

الحكم إذا ادعى أن صفقة الاعتراف بالذنب قد جاءت نتیجة خداع أو إكراه أو تھدید أو عنف 
كما یتعین على المدعي العام مراعاة المصلحة العامة، وشدة عقوبة الجریمة وطبیعة ). ٢١٥.م(

ویخضع ). ٢١٠.م(لسلطة عند إبرام صفقة الإقرار بالذنب شخصیة المتھم وتجنب إساءة استعمال ا
ولا یكفي إقرار المتھم بالذنب للحكم . الاتفاق لرقابة المحكمة للتحقق من كافة الشروط القانونیة

). ٢١٢.م(الإدانة، بل لا بد للمحكمة من التحقق من توافر أدلة لا تدع مجالا للشك في إذناب المتھم 
ابة العامة إذا وجدت المحكمة أن عواراً ما أصاب الصفقة، ولا سیما إذا كانت وتعاد القضیة إلى النی

ورغم أن المجني علیھ لیس طرفًا في ). ٢١٣(الأدلة غیر كافیة لإدانة المتھم رغم اعترافھ بالذنب 
اتفاق الاعتراف بالذنب، إلا أن المدعي العام وفقًا لقانون الإجراءات الجنائیة الجورجي یلتزم 

اور مع الضحیة مراعاة لمصالحة، وعدم إبرام الصفقة إلا بعد ضمان تعویض المجني علیھ بالتش
  ).٢١٧.م(

 "Plea Bargaining Institute in Georgia". Ministry of Justice of Georgia, 18 
January 2012.  



 

 

 

 

 

 ٤٩٦

ضًا         تھم أی دا   )الممارسة على قبول المفاوضة على ال ل     (، وبولن ي تق سبة للجرائم الت بالن

أن یطعن بالاستئناف على صفة المتھم عقوبتھا عن عشر سنوات حبس، وللمجني علیھ 

ام   دعي الع ع الم ان  )م ذ      (، والیاب ذنب من رار بال ى الاق ساومة عل ة الم تخدام آلی جرى اس

و   ضیة       ٢٠١٨یولی ل ق ة مث صادیة والمالی ة والجرائم الاقت ة المنظم اوى الجریم ي دع  ف

ل  ن قب وة م زاعم الرش ي Mitsubishi Hitachi Power Systemsم ة ف  المرتكب

د، وقضیة انتھاك قوانین المحاسبة والأوراق المالیة ضد مدیري نیسان التنفیذیین         تایلان

ي    ریج كیل صن وج ارلوس غ ي Carlos Ghosn & Greg Kelly ك ، )٢٠١٨ ف

ي تفرض ألا       رغم المفاھیم الراسخة في ھذا الن - )١(وألمانیا ة، والت دعوى الجنائی ام لل ظ

ازل       ا أو التن ي تركھ رة ف ة كبی سلطة تقدیری ام ب اء الع ا الادع ع حیالھ   یتمت

  .عنھا

ام   ي النظ ة ف ذه الآلی ة ھ تعراض تاریخی دء اس ي الب ستوجب ف ا ی ر ھن والأم

ھ          اق تطبیق الأنجلوأمریكي، قبل أن نقف على نموذجھ في التشریع الفرنسي من حیث نط

  .تھ، ثم أخیرًا التعرض لتقییم ھذه الآلیةوإجراءا

                                                             
(1)  Turner, J. I. (2017). "Plea Bargaining and International Criminal 

Justice" (PDF). The University of the Pacific Law Review. 48 (2): 219–246 
; Johnson, D. T. (2002). The Japanese Way of Justice : Prosecuting Crime 
in Japan ; Turner, J. I. (2013). "Plea bargaining". In Linda Carter ; 
Fausto Pocar (eds.). International Criminal Procedure: The Interface of 
Civil Law and Common Law Legal Systems. London: Edward Elgar 
Publishing Ltd. p. 40 ; Swenson, T. (1995). The German Plea Bargaining 
Debate. Pace Int'l L. Rev. 7: 373: 400-04 ; Rauxloh, R. E. (2010). 
Formalization of plea-bargaining in Germany: Will the new legislation be 
able to square the circle. Fordham Int'l LJ, 34, 296. 
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  الأول المطلب
  التاريخية الأنجلوأمريكية لنظام صفقات الاعتراف بالذنب

ي       –فیما یتعلق بالولایات المتحدة الأمریكیة       ا ف شترك معھ ي ت دول الت  وكذلك ال

كتلندا،      ز واس ة ویل را، ومقاطع دا، وانجلت ل كن سوني، مث اریخي الأنجلوسك صدر الت الم

د وا ي   (لھن ة ف راءات الجنائی انون الإج دیل ق ذ تع ترالیا )٢٠٠٥من ستان واس ، وباك

ر    )١(، وسنغافورة، وھونج كونج)وخاصة مقاطعة فیكتوریا ( ر عب ضایا تم ، فإن أغلب الق

                                                             
  : راجع لمزید من التفصیل حول تطبیقات مفاوضات الاعتراف بالذنب في تلك الدول والمقاطعات)١(

Victim Participation in the Plea Negotiation Process in Canada. Department 
of Justice. 7 January 2015 ; Resolution Discussions". Public Prosecution 
Service of Canada. 31 August 2015 ; A. Pringle. "Plea Bargaining - The 
Canadian Encyclopedia". "R v Goodyear [2005] EWCA Crim 888". British 
and Irish Legal Information Institute. 19 Apr 2005 ; Baldwin, J., & 
McConville, M. (1978). Plea bargaining and plea negotiation in England. 
Law & Soc'y Rev., 13, 287 ; Ashworth, A., & Roberts, J. V. (2013). The 
origins and structure of sentencing guidelines in England and Wales.’ In A. 
Ashworth & J. V. Roberts (Eds.), Sentencing Guidelines: Exploring the 
English Model (pp. 1-12). Oxford: Oxford University Press ;   Sentencing 
Council. (2015). Crown Court Sentencing Survey annual results 2014. 
England and Wales: Sentencing Council of England and Wales ; "Plea 
bargaining comes into effect". The Hindu. 6 July 2006. "First plea 
bargaining case in city". Times of India. 15 October 2007 ; Wren, E., & 
Bartels, L. (2014). Guilty, Your Honour: Recent Legislative Developments on 
the Guilty Plea Discount and an Australian Capital Territory Case Study on 
Its Operation. Adel. L. Rev., 35, 361 ; "Guideline judgment of R v Thomson; 
R v Houlton [200] NSWCCA 309". Australasian Legal Information Institute. 
17 August 2000 ; Turner, J. I. (2017). "Plea Bargaining and International 
Criminal Justice" (PDF). The University of the Pacific Law Review. 48 (2): 
219–246 ; Gormley, J. & Tata, C., To Plead or Not to Plead? 'Guilty' is the 
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 ٤٩٨

راف      ات الاعت ذنب، أو مفاوض رار بال و  Plea bargainsما یسمى مساومات إق  –، وھ

ول  بق الق ا س ین الاد-كم اوض ب ن التف وع م ذنب   ن تھم بال ر الم ث یق دفاع بحی اء وال ع

ساھلاً      ر ت ة أكث ل محاكم  Moreبارتكاب جریمة أو أكثر من الجرائم المنسوبة إلیھ مقاب

lenient sentence ًأو إسقاط التھم الأخرى، أو تعدیل وصف التھمة، كأن توجھ مثلا ،

سیم    داء الج ة الاعت ل    Aggravated assault تھم ي القت شروع ف ن ال دلاً م  ب

Attempted murder .  

ة سرقة              اب جنای تھم بارتك نح الم د یم دة، ق ات المتح انوني للولای ام الق وفي النظ

Felony theft charge -  ة  والتي تتطلب حال إدانتھ إیداع المحكوم علیھ سجن الولای

رقة   - ة س ا جنح ة بأنھ ف الجریم ل تكیی ذنب مقاب راف بال ة للاعت  الفرص

 Misdemeanor theft chargeة  ، ب حیث لا توجب الإدانة الحكم عقوبة سالبة للحری

Custodial sentence .       سیارات صادم ال الات ت ي ح ساومة ف ضًا الم دث أی ا یح كم

Automobile collision  شأن  أن یتفاوض المتھم على الإقرار بالذنب مقابل التحفظ ب

  "Guilty with a civil reservation )١(مسؤولیتھ المدنیة

                                                   
= 

Question. Re-Thinking Plea Decision-Making in Anglo-American Countries, 
in C Spohn and P Brennan (eds) (2019) Handbook on Sentencing Policies 
and Practices in the 21st Century Vol. 4 p.208-234 ; Cheng, K. K. Y. (2014). 
The practice and justifications of plea bargaining by Hong Kong criminal 
defense lawyers. Asian Journal of Law and Society, 1(2), 395-412. 
(1) Schulofer, S. S., Is Plea Bargaining Inevitable?, 97 Harvard Law Review 

1037-1104 (1988) ; Dubber, M. D., American Plea Bargains German Lay 
Judges and the Crisis of Criminal Procedure, 49 Stanford Law Review 
547-568 72(1997) ; Zacharias, F. C., Justice in Plea Bargaining, 39 
William and Mary Law Review 1121‐1132 (1998). 
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ى المفا  ق عل م      ویطل میة اس ات رس ى اتفاقی ؤدي إل ي ت ات الت ساومات "وض م

سمى     ". الإقرار بالذنب الصریح   فقات  "ومع ذلك، فإن بعض صفقات الإقرار بالذنب ت ص

م           "الإقرار الضمني  ي الحك ساھل ف اء بالت ، لأنھا لا تنطوي على أي ضمان من قبل الادع

اطي         الحبس الاحتی د ب ت التھدی دث تح ة، وتح ل المحكم ن قب صادر م ى  ال ع إل أو الرف

الات أوجھ              ي بعض الح المحاكمة وطلب عقوبة شدیدة، رغم أن المتھمین یكون لدیھم ف

  . )١(دفاع قانونیة قویة وصحیحة على براءتھم

ي     انون الأمریك ي الق وحًا ف ام وض ى الأحك ساومة عل كال الم ر أش د أكث ل أح ولع

دام      ة الإع ب عقوب ساومة    و. یحدث عندما یقر المتھمون بالقتل من أجل تجن ر الم ذا تكث ك

ي        ة ھ ون العقوب في القضایا الأقل خطورة من خلال الإقرار بالذنب في تھمة مقابل أن تك

ضاھا  " ي ق دة الت لاق   " Time servedالم تم إط ا أن ی ي عمومً ا یعن و م تھم، وھ الم

  .)٢(سراحھ على الفور

اوض عل              ك التف ي ذل انون الأمریك ي الق تخدامًا ف ساومة اس واع الم ى ولعل أقل أن

لیة     تھم الأص ن ال  Plead guilty to a less seriousالإقرار بالذنب مقابل عدد أقل م

crime than the original charge or Plead guilty to fewer counts ولا ،

ل           ة مقاب قاط أي تھم ام إس دعي الع وز للم ة، إذ یج تھم متطابق ك ال ون تل زم أن تك یل

دد            الاعتراف بالذنب بشأن التھم المتبقیة،     ال تع ذا النموذج ح تخدام ھ تم اس ا ی ادة م  وع

                                                             
(1) McCoy, C. (2005). Plea-bargaining as coercion: The trial penalty and plea 

bargaining reform. Crim. LQ, 50, 67. 
(2) Garner, B. A. (2000). Black's law dictionary (7th ed.). St. Paul, Minn.: 

West Group. p.1173. 
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وفي تلك الحالة لا یجوز للمدعي العام أن یعید . )١(المتھمین، ونسبة ارتكابھم عدة جرائم

ى           رفع الدعوى عن التھم التي سقطت أو التھمة الأشد إذا انتھت مفاوضات الاعتراف إل

د          إن ح ف؛ ف ف أخ دعوى بوص دیم ال ى تق ة    قبول النیابة العامة إل ة العام ت النیاب ث وأخل

ھ        ت إلی ذي انتھ اق ال ب الاتف دعوى بموج ضاء ال ة بانق ضت المحكم زام ق ذا الالت بھ

  .)٢(مفاوضات الاعتراف

ة       ة للإجراءات الجنائی د الفیدرالی نص القواع  The Federal Rules ofكما ت

Criminal Procedure   ا ذنب، أولھ رار بال ات الإق ن اتفاق سیین م وعین رئی ى ن  عل

ویتم قبل المحاكمة، وفیھ لا تلتزم المحكمة  ) B) (١) (c(١١المنصوص علیھ في المادة     

شاریة         رة است ك الأخی ر تل ام، إذ تعتب دعي الع یة الم ط ؛ Merely advisory بتوص  فق

ضي بعق   ة أن تق ة      فللمحكم سبان أن المحكم اق، بح ي الاتف ي وردت ف ك الت لاف تل ة خ وب

ي   . صاحبة الحق في تقدیر مصلحة العدالة     ك الت أما ثاني صور اتفاقات الإقرار بالذنب تل

دعوى      )C) (١) (c(١١نصت علیھ المادة     ، وھو اتفاق تسمح بھ المحكمة عند افتتاح ال

ة،  أمامھا، وتلتزم المحكمة بقبولھ إذا جاء الاتفاق مت     سقًا مع ما قررتھ في بدایة المحاكم

اق          ة رفض الاتف درت المحكم ا   . )٣(وللمتھم الحق في سحب إقراره بالذنب إذا ق ا م وغالبً

                                                             
(1)  Langer, M. (2020-03-02). "Plea Bargaining, Conviction Without Trial, 

and the Global Administratization of Criminal Convictions". Annual 
Review of Criminology. 4: 377–411 ; Langbein, J. H., Torture and Plea 
Bargaining , 46 U. Chi. L. Rev. 4(1978) ; Schulofer, S. S., Plea Bargaining 
as Disaster , 101 Yale Law Journal 1979-2009 (1992) ; Biabas, S., Plea 
Bargaining Outside the Shadow of Trial, 117 Harvard Law Review 2463-
2547 (2004); Fisher, G., Plea Bargaining’s Triumph, 109 Yale Law 
Journal 857-865 (2000). 

 .٧٥غنام محمد غنام، المرجع السابق، ص.  د)٢(
(3)  "Federal Rules of Criminal Procedure, Rule 11. Pleas":….  
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ي دور    ضاة ف دة الق ات المتح ي الولای ة ف ة الجنائی ام العدال ة لنظ ة الاتھامی ضع الطبیع ت

ي نتیجة           ر ف دور الأكب دفاع ال لال    سلبي، وبالتالي یلعب المدعي العام وال ن خ دعوى م ال

ة   ي الحقیق صومة ف رة الخ انزوت فك ضائیة، ف ة الق  The demise ofالمفاوض

adversarialism     وى ة دع ى إقام ة عل حایا الجریم درة ض دم ق ع ع ة م ، خاص

ة ات     Private prosecution خاص ى مفاوض أثیر عل ى الت دودة عل درتھم المح ، وق

د     ى ع زین عل ن المحتج ر م دد كبی درة ع دم ق راف، وع نھم  الاعت راج ع الات أف ع كف م دف

                                                   
= 

(c) Plea Agreement Procedure. 
(1) In General. An attorney for the government and the defendant's attorney, 

or the defendant when proceeding pro se, may discuss and reach a plea 
agreement. The court must not participate in these discussions. If the 
defendant pleads guilty or nolo contendere to either a charged offense or a 
lesser or related offense, the plea agreement may specify that an attorney 
for the government will: 

(B) recommend, or agree not to oppose the defendant's request, that a 
particular sentence or sentencing range is appropriate or that a particular 
provision of the Sentencing Guidelines, or policy statement, or sentencing 
factor does or does not apply (such a recommendation or request does not 
bind the court); or 

(C) agree that a specific sentence or sentencing range is the appropriate 
disposition of the case, or that a particular provision of the Sentencing 
Guidelines, or policy statement, or sentencing factor does or does not apply 
(such a recommendation or request binds the court once the court accepts 
the plea agreement). 

Cf. https://www.law.cornell.edu/rules/frcrmp/rule_11 
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ول   ور قب سبیل ف لاء ال ضمان إخ ذنب ل راف بال ات الاعت ي مفاوض دخول ف ضطرون لل فی

  .)١(المحكمة للاتفاق

المفاوضات  الفیدرالیة للإجراءات الجنائیة فإن ھذه  من القواعد١١ووفقًا للمادة 

ذنب،  بأنھ یقر تسمح للمتھم بأن ول  أن أو م اء  یق ى  بن ة  عل ة   موافق ازع  لاالمحكم ي   أن ف

ة    درك طبیع ھ ی ة، وأن اء طواعی راف ج ذا الاعت ة أن ھ د المحكم ریطة أن تتأك يء، ش ش

 من قانون الإجراءات الجنائیة لولایة نیویورك ٣٤٢ووفقًا للمادة . التھمة المنسوبة إلیھ

ف            ة أخ اني بجریم ام الج ام باتھ دعي الع فإن للمحكمة في أي دعوى أن تقبل توصیة الم

دم          من التي ارتكبھ   ذنب، شریطة أن یق ھ م ا أو عقابھ بعقوبة أخف، إذا اعترف المتھم أن

تھم                    نح الم یة بم ى التوص ھ إل ي دعت باب الت ھ الأس ین فی ا یب رًا مكتوبً ام تقری المدعي الع

  .معاملة عقابیة بناءً على اعتراف المسبق بالذنب

ا ما قبلتھا وغالبًا ما تكون صفقات الإقرار بالذنب نھائیة غیر قابلة للاستئناف إذ        

اق    ضمن الاتف م یت ا ل ة، م شروط   –المحكم ذنب الم رار بال اق الإق سمى باتف  وی

Conditional plea bargain -     ض ي بع تئناف ف ي الاس ھ ف تھم بحق اظ الم  احتف

وى        ي دع م ف ا ت و م ى نح ثلاً عل توریة م ھ الدس اك لحقوق دث انتھ و ح ا ل الات، كم الح

Doggett v. United States تئن ل اس ث قب ة  ، حی ھ لمحاكم دم تقدیم تھم لع اف الم

  .سریعة، وتم بالتالي إلغاء صفقة الإقرار بالذنب وإطلاق سراحھ

ة        ستغرق قراب ذنب ی راف بال ع الاعت ة م ن أن المحاكم صاءات ع شف الإح وتك

دة      % ٩٥ ة  (من المحاكمات في الولایات المتح ز   % ٨٨وقراب را وویل ي انجلت ، إذا ))١(ف
                                                             

(1) Ross, J. (2006), "The Entrenched Position of Plea Bargaining in United 
States Legal Practice", American Journal of Comparative Law, 54: 717–
732 ; Aaron, L., "How Do Plea Bargains Work". Expert Law, 5 September 
2017.  
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 وفقًا للأوضاع العادیة )٢(Jury trialتتم عبر المحلفین ما قورنت بتلك المحاكمات التي 

اكم               ة المح ین لرقاب ل المتھم ن قب دون إقرار مسبق بالذنب، مع خضوع ھذه الاقرارات م

ة    ات الفیدرالی ادیة للمحاكم د الإرش ا للقواع ة وفقً  Federal Sentencingالفیدرالی

Guidelines     ام صدر الع      . )٣( بقصد توحید الأحك ا ت ادة م ي     وع دعاوى الت ي ال ات ف قوب

ات            بء الإثب اء ع ل الادع دم تحمی ن الجرم وع سؤولیة ع ل الم ین تحم ا المتھم ل فیھ یقب

ین ة أو درجت ة لدرج ضیتھ مخفف دة أن  . )٤(ق ات المتح ي الولای ات ف رت الدراس ا أظھ كم

ذین یمارسون         المتھمین الذین یقرون بالذنب یتلقون أحكامًا أقل صرامة من المتھمین ال

صاءات أن متوسط    .  المحاكمةحقھم في  اب     وقد أوضحت الإح ة بارتك د الإدان ة بع العقوب

ذین      جنایة من قبل ھیئة محلفین عادة ما تكون أشد بكثیر من تلك التي تمنح للمتھمین ال

ذنب  رون بال ة   . یق ل عقوب ن أن یقل ذنب یمك رار بال وم أن مجرد الإق ي العم وحظ ف د ل وق

 .)٥(الفرد بحوالي الثلثین

                                                   
= 

(1) Ashworth, A., & Roberts, J. V. (2013). The origins and structure of 
sentencing guidelines in England and Wales.’ In A. Ashworth & J. V. 
Roberts (Eds.), Sentencing Guidelines: Exploring the English Model (pp. 
1-12). Oxford: Oxford University Press, p.7. 

(2) Gormley, J. & Tata, C., To Plead or Not to Plead? 'Guilty' is the Question. 
Re-Thinking Plea Decision-Making in Anglo-American Countries, in C 
Spohn and P Brennan (eds) (2019) Handbook on Sentencing Policies and 
Practices in the 21st Century Vol. 4 p.208-234. 

(3) Schulhofer, S. J. (1984). Is plea-bargaining inevitable? Harvard Law 
Review, 1037-1107. 

(4)  Bibas, S., (2001–2002), Apprendi and the Dynamics of Guilty Pleas, 54, 
Stan. L. Rev., p. 311. 

(5) Zacharias, F. C., Justice in Plea-bargaining, 39 William and Mary Law 
Review 1121‐1132 (1998). 
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ا            وتعتبر ة كالیفورنی ا لولای  مساومات الإقرار بالذنب شائعة جدًا في المحاكم العلی

Superior Courts of California    ا ة كالیفورنی ، لدرجة أن المجلس القضائي لولای

 Judicial Council of California        فحات بع ص ن س ا م ا اختیاریً شر نموذجً د ن  ق

رار      ع الإق انون      یحتوي على جمیع قواعد المحاكمة م ا الق ي یتطلبھ ذنب وشروطھ الت بال

رام       ى إب دفاع عل الفیدرالي وقانون الولایة، وذلك لمساعدة وتشجیع المدعین ومحامي ال

 .)١(اتفاقات الإقرار بالإذناب

ذنب    رار بال ى الإق ي عل انون الأمریك ي الق راف ف ات الاعت اریخ مفاوض سم ت ویت

ى أواخر             لوب وحت ذا الأس ي ھ ي     بشيء من الغموض، إذ بق رن الماض ن الق ستینات م ال

  . )٢(منظوراً إلیھ بنوع من الریبة

ستعمرة    ام  Eraوالثابت أن أولى صفقات الإقرار بالذنب قد تمت في م  ١٦٩٢ ع

م     ت باس ي عرف ات الت لال المحاكم سحرة   Salem witch trials خ ل لل دما قی ، عن

ذنب  وا بال دموا إذا اعترف ن یع م ل ین إنھ ضاة ف. المتھم د أراد الق ات ولق ك المحاكم ي تل

ات             شجیع المتھم سحرة، وت ن ال د م شف المزی نھم لك ة م ي محاول ات، ف تشجیع الاعتراف

ذنب      . على أن یشھدوا ضد الأخریات المجھولات      راف بال ذ الاعت ات أنق وفي تلك المحاكم

دام    ن الإع ین م سحرة المتھم ن ال د م ات    . العدی تخدام محاكم م اس ق، ت ت لاح ي وق وف

                                                             
(1) See Form CR-101, Plea Form with Explanations and Waiver of Rights-

Felony Archived 2009-10-09 at the Way back Machine, Judicial Council of 
California. 

  : في ھذا المعنى)٢(
Luna, E. (Fall 2007). "Bargaining in the Shadow of the Law-The 
Relationship between Plea Bargaining and Criminal Code 
Structure". Marquette Law Review (91): 263–294 ; Alschuler, A. W. (1979). 
Plea-bargaining and its history. Columbia Law Review, 79(1) 1-43. 
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ي   ساحرات ف ذنب،    لإب Salemال رار بال ساومة الإق د م ج ض وى الحج ن أق دة م   داء واح

راف      ى الاعت ان إل ض الأحی ي بع اء ف ین الأبری دفع المتھم ة ت ي أن الممارس   ألا وھ

 .بالذنب

ذنب   ١٨٣٢وبالرغم من ذلك، فإنھ مع مطلع عام    رار بال ، أصبحت مساومات الإق

س              ل ق ا أق ون أحكامً ین یتوقع ان المتھم دما ك ذنب   شائعة في بوسطن، عن روا بال وة إذا أق

Expect less-severe sentences . انتشرت ھذه الممارسة في ١٨٥٠وبحلول عام ،

ل    Felony courtsمحاكم الجنایات  ذنب مقاب ین بال ، وأصبح من المعتاد أن یقر المتھم

ام          دعي الع ع الم ا م تم ترتیبھ اعد   . رفض بعض التھم أو مقابل اتفاقات أخرى ی ا س وربم

تخدام المن  طن، أن     الاس ي بوس اء ف ل الادع ن قب ذنب م رار بال شأن الإق اوض ب ي للتف ھج

ار               ي الاعتب ذ ف ام أن یأخ دعي الع ى الم ن عل الجرائم المرتكبة لم یكن لھا ضحایا، ولم یك

ام          . مخاوف المجني علیھم   ع ع ع مطل ھ م ر أن دأت     ١٨٦٠غی ة، ب لال الحرب الأھلی ، وخ

 الاستئناف، وبدأ قضاة تلك المحاكم لا القضایا التي تم التفاوض بشأنھا تظھر في محاكم    

ین    م ب ذي ت اوض ال ات، ولا بالتف ن اعتراف ا م م خلالھ ا ت صفقات ولا بم ذه ال رون بھ یق

 .)١(المتھم والمدعي العام

اكم    ل مح ن قب ل م ك بالكام راف تل ات الاعت ول مفاوض دم قب ن ع رغم م ى ال وعل

ومن . ي أوائل القرن العشرینالاستئناف، إلا أن المفاوضة القضائیة بدأت في الانتشار ف

ین                  ا ب ین أن م ورك، تب ة نیوی ي مقاطع ذنب ف رارات بال صائي للإق د إح % ٧٧خلال رص

امي           % ٨٣و ین ع شرینیات   . ١٩٠٧ و١٩٠٠من المتھمین قد أقروا بالذنب ب لال ع وخ

ي         ادة ف ات المعت ن الممارس بحت م القرن الماضي تبین أن صفقات الاعتراف بالذنب أص

                                                             
(1) Alschuler, A. W. (1979). Plea bargaining and its history. Columbia Law 

Review, 79(1) 1-43. 
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ضائیة أ   ات ق وك     ولای ة ك ا مقاطع وي   Cook countyخرى، منھ ة إلین ، Illinois بولای

ام       % ٩٦على سبیل المثال، حیث ثبت أن    لال ع دت خ ي انعق ات الت ات الجنای من محاكم

 . قد مرت عبر آلیة الإقرار بالذنب١٩٢٦

ى              دید عل ن ھجوم ش ي م رن الماض ن الق ستینیات م نوات ال ا شھدتھ س ورغم م

ي          مفاوضات الاعتراف تلك، منظو    ة ف ر قانونی ا وغی ة حینً ر أخلاقی راً إلیھا بحسبانھا غی

صادرة           ات ال ت الاعتراف ا إذا كان ت تحوم حول م شك ظل أحیان أخرى، إذ أن ظلال من ال

ةً    ت طوعی ین    Their pleas were voluntaryعن المتھمین قد تم ي المتھم ذا دع ، ل

اكم   ام المح ات أم رار بالمفاوض دم الاق اء بع ل الفقھ ن قب ادة م ذا  .ع ل ھ ن ك الرغم م  وب

ام    ي ع ادراً ف راً ص وم، إلا أن تقری انون   ١٩٦٧الھج اذ الق رئیس لإنف ة ال ل لجن ن قب  م

دل  ة الع  President’s Commission on Law Enforcement andوإقام

Administration of Justice        ساومة اق للم تخدام الواسع النط ى الاس ت إل د دع ، ق

ة،    القضائیة، وأوصى بالاعتراف بھذه   سنوات التالی الممارسة، وھو بالفعل ما شھدتھ ال

وخاصة خلال حقبة السبعینات من القرن الماضي، إذا اعتبرت مفاوضات الإقرار بالذنب   

 .)١(Predominantly US-American phenomenonظاھرة أمریكیة سائدة 

ام   ي ع ة ف ا الأمریكی ة العلی ت المحكم ذا، ألغ ھ  ١٩٦٩وھك م علی ل حك ة رج  إدان

ي   Robberyسة أحكام بالإعدام بعد إقراره بارتكاب خمس جرائم سرقة     بخم ، لأن قاض

ا        ، )٢()Boykin v. Alabama(المحاكمة لم یُضَمن حكمھ أن الإقرار بالذنب كان طوعیً

ن      ا م وعلیھ بدأت الممارسة في أن یضمن القضاة أحكامھم أن الإقرار بالذنب كان طوعیً
                                                             

(1)  Langer, M., (2020-03-02). "Plea Bargaining, Conviction Without Trial, 
and the Global Administratization of Criminal Convictions". Annual 
Review of Criminology, 4: 377–411. 

(2) Boykin v. Alabama, 395 U.S. 238 (1969). 
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ن    . مةخلال استجواب المتھمین في المحك    ھ م ا بأن وفي العام التالي، قضت المحكمة العلی

ة        ات مخفف ذنب بعقوب رون بال ذین یق ین ال  Brady v. United(المقبول مكافأة المتھم

States()وأنھ لیس ھناك ما یمنع المتھمین من أن یترافعون مع الإقرار بالذنب دون  )١ ،

 That defendants may plead guilty without admittingالقبول بالذنب ذاتھ 

culpability       م شعرون أنھ دما ی ى عن ساومة حت رار بالم نھم الإق ھ یمك ي أن ا یعن ، مم

  . )٢()Carolina v. Alford(أبریاء من الناحیة الواقعیة 

ام   ي ع ى      ١٩٧١وف صول عل ین الح ق للمتھم ھ یح ا بأن ة العلی ضت المحكم ، ق

فق     ي ص ددة ف شروط المح دعون ال الف الم انوني إذا خ ویض ق ذنب تع رار بال ات الإق

)Santobello v. New York()ي دعوى     ١٩٧٨بینما في عام . )٣ ة ف ضت المحكم ، ق

Bordenkircher v. Hayes    م ھ تھ د بتوجی امین بالتھدی دعین الع ام الم ول قی بقب

ة      ات قائم ذه الاتھام ا أن ھ ساومة، طالم ضون الم ذین یرف ین ال د المتھم افیة ض إض

أنھا أن         ویسمح اللجوء لھذا  . )٤(وحقیقیة ن ش ي م راف الت ات الاعت از اتفاق د بإنج  التھدی

تھم         ار     –تصحح أي بطلان یتعلق بالإجراءات السابقة على اعتراف الم م آث ن أھ  وھو م

ي   ام الأمریك ي النظ راف ف ات الاعت اح مفاوض ة  –نج راءات متعلق ك الإج ن تل م تك ا ل  م

 .)٥(تنازل عنھابالنظام العام، كقواعد التقادم والاختصاص، والتي لا یجوز ال

بحت    ذنب أص رار بال ساومات الإق ذكر، أن م الفة ال س س ضایا الخم ح الق وتوض

ات صحیحة       سبانھا اتفاق ا بح ي دعوى       –مقبولة ومعترفًا بھ ة ف ول المحكم د ق ى ح  وعل
                                                             

(1) Brady v. United States, 397 U.S. 742 (1970). 
(2) North Carolina v. Alford, 400 U.S. 25 (1970). 
(3) Santobello v. New York, 404 U.S. 257 (1971). 
(4) Bordenkircher v. Hayes, 434 U.S. 357 (1978). 

 .٧٤غنام محمد غنام، المرجع السابق، ص.  د)٥(
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Santobello v. New York   ذنب رار بال ى الإق ساومة عل زءًا  " أن الم ط ج ست فق لی

دة     أساسیًا من العملیة ولكنھا جزء مرغ باب عدی ة لأس ھ للغای ا فی  Not only an“" وبً

essential part of the process but a highly desirable part for many 

reasons” .        ضاء ي الق ة ف وھكذا أصبحت مساومات الإقرار بالذنب آلیة راسخةً ومحمی

ابقاتھا          ن س ف ع ة تختل ذنب الحدیث رار بال ساومات الإق ة أن م ع ملاحظ ي، م الأمریك

اءة         ضایا بكف ي الق التاریخیة من حیث أنھا تستخدم بشكل روتیني أكثر بقصد التصرف ف

 .وسرعة أكبر، لا بقصد انتزاع الاعترافات

  المطلب الثاني
  النظام اللاتيني ولوج نظام الحضور مع الاعتراف المسبق بالذنب إلى

  :تقسیم

دى  ي لإح ام اللاتین ل دول النظ ن قب شریعي م ي الت تعراض التبن ات لاس م آلی  أھ

وأمریكي،       انوني الأنجل ام الأق ضان النظ العدالة الرضائیة والتصالحیة التي نشأت بین أح

ذنب             سبق بال راف الم ع الاعت ضور م سمى الح سي الم فإننا سوف نعرض للنموذج الفرن

لال          )الفرع الأول ( ن خ ة م ذه الآلی ة لھ ن صورة قریب ة م ، ثم ما ولج إلى المنطقة العربی

  ).الفرع الثاني(ي التشریع البحرین

  الفرع الأول
  النموذج الفرنسي للحضور مع الاعتراف المسبق بالذنب

  :رصد نجاح آلیة الحضور مع الاعتراف المسبق بالذنب: أولاً

امي      ن تن سیة ع دل الفرن صاءات وزارة الع ة واح ات الفقھی شفت الدراس ك

ة           ل النیاب ن قب ذنب م سویة    استخدام آلیة الحضور مع الاعتراف المسبق بال ي ت ة ف العام



 

 

 

 

 

 ٥٠٩

ام             وبر ع ن أكت ذ الأول م نح، إذ من ضایا الج ي     ٢٠٠٤الكثیر من ق ة ف ذه الآلی ت ھ  اقترح

ا   )١(%٨٦٫٧ قضیة، بنسبة نجاح     ٢٩٫٣٠٨ ، كما صُدق على العقوبة المقترحة بموجبھ

ي  ل  ٢٧٥٣٤ف ن أص ضیة م ام   ٣١٠٣٦ ق ذا النظ ا ھ تعمل فیھ ضیة اس سبة - ق  بن

ام    ٢٠٠٥ منتصف عام  وذلك فقط في الفترة من     -% ٨٨٫٧ صف ع ى منت . )٢(٢٠٠٦ إل

ى    ٦٠٫٠٠٠ استخدمت ھذه الآلیة الموجزة في نحو   ٢٠٠٩وفي عام    ت عل ة، ارتفع  إدان

سبة  ٢٠١١إثر تعدیل عام   سبة زروة صعدوھا     %١٠ لھذا الإجراء بن ى شھدت الن ، حت

امي   ین ع ن    ٢٠١٦ و٢٠١٢ب رب م ا یقت ى م سبة    ٧٥٫٠٠٠ إل شكل ن ي ت ة، وھ  إدان

ي        . )٣( أحكام الإدانة في الجنح    من حجم % ١٣ صادرة ف ام ال ك الأحك ب تل ت أغل ولقد كان

ھ  ١٨٫٩٠٠( متعلقة بجرام القیادة تحت تأثیر السكر  ٢٠١٦عام   وم علی ادة  ) محك ، والقی

صة  دان٩٣٠٠(دون رخ درات ) م اطي المخ رائم تع ا ج ارب (، تلتھ ا یق  ١٠٫٠٠٠م

دان  ، بحیث أصبح من المعتاد القول أن الجنح المر   )إدانة وریة وجنح المخدرات ھما المی

  .)٤(الحقیقي لآلیة الحضور مع الاعتراف المسبق بالإذناب

  
                                                             

(1) Desprez, F., La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité : 
18 mois, d’application à Montpellier (1er octobre 2004 – 1er avril 2006), 
Arch. Pol. Crim. 2006, n°28, p.109-134. 

التصالحیة، دار  العدالة مفھوم لتطور كمظھر بالجرم الإقرار المنعم، آلیة عبد سلیمان.  د)٢(
كبدیل   ، سعد الساتي، الاعتراف المسبق بالجریمة٢، ھامش ٨، ص٢٠١٥ المطبوعات الجامعیة،

الفرنسي، مجلة المنارة للدراسات القانونیة  الجنائیة  الإجراءات في قانون للدعوى الجنائیة
 . وما بعدھا٧١، ص٢٠١٥، ١١والإداریة، ع

(3) Houllé, R., et Vaney, G., La comparution sur reconnaissance préalable de 
culpabilité, une procédure pénale de plus en plus utilisée, Infostat Justice, 
déc. 2017, n°157, p.1-8.   

(4) Cf. Houllé, R., et Vaney, G., La comparution sur reconnaissance préalable 
de culpabilité, op. cit., p.2. 
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و    بس نح ام الح كلت أحك د ش ام   % ٦٣وق سابقة لع سبة ال ن الن ان ٢٠١٦م ، وك

ة نحو     % ٨٤نحو   ام الغرام ت أحك ذ، وبلغ اف التنفی ع إیق ا م سبة %٢٧منھ % ٧، ون

ام     كما لم تف . )١(لعقوبة العمل للصالح العام   ي ع ة ف ذا الآلی ى   ٢٠١٦شل ھ سبة إل  إلا بالن

ة        ٢٢٫٧٥٠ ى  ٢٠٫٦٠٠ متھم رفضوا العقوبات المقترحة، وأحالت منھم النیابة العام  إل

على البراءة، وسویت  ) من النسبة% ٣ (٦٧٠المحاكمة بالطرق العادیة، وحصل منھم   

  . )٢( متھم بطریق الأمر الجنائي٤١٠حالة 

  :   الاعتراف المسبق بالذنبشروط نظام الحضور مع: ثانیًا

ذنب    سبق بال راف الم ع الاعت ضور م ة الح ال آلی سي إعم شرع الفرن د الم   قی

ة          شأن آلی ت ب ي أعمل شروط الت ك ال ع تل ر م د كبی ى ح ل إل شروط تتماث ن ال ة م   بجمل

سم       ددة تت رائم مح اق ج ي نط صة ف ن الخصخ ط م سبانھا نم ة، بح اطة الجنائی الوس

  .بالبساطة

ب أن       ة،           وعلى ذلك، یج ة العام ي حوزة النیاب ت ف ة مازال دعوى الجنائی ون ال تك

ام طرح                 دعي الع د بوسع الم م یع ھ ل ضاء، فإن ى الق رة إل ذه الأخی ت ھ ا أحیل بحیث إذا م

ب                اس طل ى أس ع عل ا إلا التراف د أمامھ م یع ة، ول ذه الآلی ر ھ ة عب شأن العقوب توصیتھ ب

ادة    راءات المعت ا للإج ة وفقً ب  . )٣(الإدان ع س ذا ولا یمن ظ الأوراق   ھ ر بحف دور أم ق ص

Classement sans suite من استخدام ھذه الآلیة وإنفاذ مقتضیاتھا، بحسبان أن ھذا 

                                                             
(1) Cf. Houllé, R., et Vaney, G., La comparution sur reconnaissance préalable 

de culpabilité, op. cit., p.1-2.   
(2) Houllé, R., et Vaney, G., La comparution sur reconnaissance préalable de 

culpabilité, op. cit., p.4. 
، ٢٠١٧عربیة، معتز السید الزھري، التفاوض على الاعتراف، دراسة مقارنة، دار النھضة ال.  د)٣(

 .٣٥ص
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شأن                ة ب ة العام د النیاب ل ی ة ولا یغ سب حجی ا لا یكت راراً إداریً ون ق دو أن یك القرار لا یع

  .ملف الدعوى، إذ یمكن العدول عنھ وقتما تشاء بدون إبداء أسباب

راف      وعلاوة على ذل   بق الاعت ضور مع س ة الح ك، فإنھ من مستلزمات إعمال آلی

م        ة ھ راف ثلاث ل أط ن قب شأنھا م ائیة ب وافر الرض ذنب ت تھم   : بال ة والم ة العام النیاب

صالحیة       ة الت ر     . والقاضي، وھذا منطق عام في كل آلیات العدال تھم أن یجب لا یجوز للم ف

ة  ة  النیاب رة أ      العام ك الأخی ار، ولا لتل ذا الخی ى ھ ول عرضھا      عل ى قب تھم عل ر الم ن تجب

بشأن العقوبة في مقابل حضوره مع الاعتراف المسبق بالإذناب؛ فللمتھم أن یرفض ھذا     

ة أو      –العرض وعندئذ    ة الابتدائی  وكذلك حال عدم اعتماد العرض من قبل رئیس المحكم

ا            -القاضي المفوض    نح وفقً ة الج ى محكم دعوى إل ل ال ة أن یحی دعي الجمھوری ى م  عل

ادة      للإ ي الم دة      – ٣٨٨جراءات المقررة ف د عناصر جدی م توج ا ل تح   – م ب ف  أو أن یطل

انون الإجراءات   ١٢-٤٩٥التحقیق، على نحو ما أشارت الفقرة الأولى من المادة           من ق

  .)١(الجنائیة

ن                  اده م ھ، إلا باعتم تھم ل ول الم ى فرض قب ھ عل كما لا یكتسب ھذا العرض قیمت

ق      . ة أو القاضي المفوضقبل رئیس المحكمة الابتدائی    ر أن یتحق ذا الأخی ى ھ ین عل ویتع

ة،           ة الإجرائی ن الأھلی سبانھ س نة بح من سلامة اعتراف المتھم وبلوغھ ثمانیة عشرة س

تھم،       ى الم وأنھ لم یكن ولید إكراه أو غلط أو غش أو تدلیس، بشأن الوقائع المنسوبة إل

ة، ودفع        دعي الجمھوری ا     أو بشأن العرض الذي قدمھ إلیھ م ضور معترفً ول الح ى قب ھ إل

                                                             
(1) «Lorsque la personne déclare ne pas accepter la ou les peines proposées 

ou que le président du tribunal de grande instance ou son délégué rend une 
ordonnance de refus d'homologation, le procureur de la République saisit, 
sauf élément nouveau, le tribunal correctionnel selon l'une des procédures 
prévues par l'article 388 ou requiert l'ouverture d'une information». 



 

 

 

 

 

 ٥١٢

وفي جمیع الأحوال تجري الرقابة على إعمال ھذه . )١(على نحو مسبق بارتكابھ الجریمة 

ضور         ة الح ع مراحل آلی ي جمی الشروط من قبل محامي المتھم، فھو ملازم لھذا الأخیر ف

  .مع الاعتراف المسبق بالذنب، على نحو ما سنشیر لاحقًا

 :   مع الاعتراف المسبق بالذنبنطاق نظام الحضور: ثالثًا

راف      ع الاعت ضور م ة الح ى آلی وء إل ن اللج ھ یمك سي، فإن وذج الفرن ا للنم وفقً

ى              اءً عل سھ، أو بن اء نف ن تلق ة م دعي الجمھوری ن م المسبق بالذنب إما بموجب قرار م

م      ا ت ا إذا م ھ ارتكابھ سب إلی ي ین ائع الت تھم بالوق ر الم ھ، إذا أق تھم أو محامی ب الم طل

ادة            است ا للم ة تطبیقً دعي الجمھوری ام م انون   ٣٩٣دعاؤه لھذه الغایة أو حضر أم ن ق  م

س         الإجراءات الجنائیة، وذلك في الجنح المعاقب علیھا بالحبس الذي لا تجاوز مدتھ خم

  .)٢()٧-٤٩٥المادة (سنوات 

                                                             
عماد الفقي، المرجع السابق، . ، د٢٧٥، صحاتم عبد الرحمن منصور الشحات، المرجع السابق.  د)١(

 .٤١على الاعتراف، المرجع السابق، صمعتز السید الزھري، التفاوض . ، د١٣٦ص
(2) Article 495-7 : «Pour tous les délits, à l'exception de ceux mentionnés 

à l'article 495-16 et des délits d'atteintes volontaires et involontaires à 
l'intégrité des personnes et d'agressions sexuelles prévus aux articles 222-9 
à 222-31-2 du code pénal lorsqu'ils sont punis d'une peine 
d'emprisonnement d'une durée supérieure à cinq ans, le procureur de la 
République peut, d'office ou à la demande de l'intéressé ou de son avocat, 
recourir à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de 
culpabilité conformément aux dispositions de la présente section à l'égard 
de toute personne convoquée à cette fin ou déférée devant lui en 
application de l'article 393 du présent code, lorsque cette personne 
reconnaît les faits qui lui sont reprochés». Cf. Desprez, F., L’application de 
la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité à Nîmes et 
Béziers,  ; Cf. Desprez, F., L’application de la comparution sur 
reconnaissance préalable de culpabilité à Nîmes et Béziers. Au regard du 
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رة لا              ة الأخی ذه الآلی إن ھ وطبقًا لنصوص قانون الإجراءات الجنائیة الفرنسي، ف

شر     تسري بش  ة ع ن ثمانی أن الجرائم المرتكبة من قبل الأحداث الذین لا تزید أعمارھم ع

سیاسیة    نح ال د، أو الج ر العم ل غی نح القت صحافة أو ج نح ال ى ج ا، ولا عل ادة (عامً الم

ذكورة       ). ١٦-٤٩٥ ك الم دا تل نح، ع ع الج وقد حدد المشرع نطاق تطبیقھا بالنسبة لجمی

ى        من قانون العقوبا  ١٦-٤٩٥في المادة    د عل ر المتعم د وغی داء المتعم ت وجرائم الاعت

واد         ي الم ا ف صوص علیھ ى  ٩-٢٢٢سلامة الأشخاص والاعتداء الجنسي المن -٢٢٢ إل

  .  من قانون العقوبات، إذا كان معاقبًا علیھا بالحبس مدة تزید على خمس سنوات٢-٣١

س          راف الم ع الاعت ضور م ام الح اق نظ بق والعلة في استبعاد ھذه الجرائم من نط

ة                ة القائم ات العدال ع آلی ق م ث لا تتواف د بحی ن تعقی بالذنب ھو ما یعتري ھذه الجرائم م

ق إلا   . )١(على التیسیر وتبسیط الإجراءات    ولھذا فإن اللجوء إلى ھذه الآلیة عادة لا ینطب

دد     بشأن الدعاوى الجاھزة للفصل فیھا، بحیث لا تكتسي الدعوى بطابع التعقید، كأن یتع

ع أو     جناة الجریم  صالح المجتم ة ولا یعترف البعض بارتكابھ الجریمة، أو أن یظھر أن م

صریة              ون العن أن تك ة، ك دعوى الجنائی دي لل المدعي المدني تستلزم اتباع المسار التقلی

لام                    ذب نظر الإع ع ویج ي المجتم ام ف شعور الع صدم ال ا ی ة، بم باب الجریم ن أس سببًا م

  .بشأن الجریمة

                                                   
= 

principe de judiciarité, Arch. Pol. Crim. 2007, p. 145 et s ; Azibert, G., 
Perspectives et prospectives. Au sujet de la procédure de comparution sur 
reconnaissance préalable de culpabilité, in Le droit pénal à l’aube du 
troisième millénaire, Mélanges offerts à J. Pradel, Cujas, 2006, p. 173 et s ; 
Saas, C., De la composition pénale au plaider-coupable, op. cit., p.828. 

، سعد الساتي، ١٠١بالجرم، المرجع السابق، ص الإقرار المنعم، آلیة عبد سلیمان.  د)١(
 معتز السید الزھري، التفاوض على .، د٧٧بالجریمة، المرجع السابق، ص المسبق  الاعتراف

 .٥٣الاعتراف، المرجع السابق، ص
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ض الفق  ادى بع د ن ذا؛ وق ارج    ھ ى خ ة إل ك الآلی د تل رورة م ى ض سي إل ھ الفرن

  . )١(الجرائم التقلیدیة لتشمل جرائم أخرى أخصھا التھرب الضریبي

 :  إجراءات نظام الحضور مع الاعتراف المسبق بالذنب: رابعًا

ا          بق وألمحن ا س ذنب كم سبق بال راف الم ع الاعت ضور م ام الح دأ إجراءات نظ تب

تھم       بمرحلة الاقتراح سواءً من قبل     ب الم م یطل و ل سھ ول  مدعي الجمھوریة من تلقاء نف

ھ         تھم أو محامی ب الم ى طل ة أن       . ذلك، أو بناءً عل ك المرحل ي تل ة ف ة العام ویجوز للنیاب

ة   لیة أو التكمیلی ات الأص ن العقوب ر م دة أو أكث ذ واح شخص أن ینف ى ال رض عل   تع

دد  ، عل Principales ou complémentaires encouruesالتي یستحقھا  ى أن تح

واد           ي الم ھ ف صوص علی ا للمن ستحقة وفقً  ١-١٣٠طبیعة ومدة العقوبة أو العقوبات الم

نوات     ١-١٣٢و لاث س ى ث بس عل دة الح د م ى ألا تزی ات، عل انون العقوب ن ق    م

ستحقة   بس الم ة الح رر لعقوب صى المق د الأق صف الح اوز ن ن (ولا تج ى م رة الأول الفق

  . )٢()٨-٤٩٥المادة 

                                                             
(1) Sand, C., Extension de la procédure pénale de comparution sur 

reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) à la fraude fiscale, Dr. 
Fiscal, 2018, comm. 461. 

  .٣١٠المرجع السابق، ص، حاتم عبد الرحمن منصور الشحات. د
(2) Article 495-8 : «Le procureur de la République peut proposer à la 

personne d'exécuter une ou plusieurs des peines principales ou 
complémentaires encourues ; la nature et le quantum de la ou des peines 
sont déterminés conformément aux articles 130-1 et 132-1 du code pénal» 
Cf. Beynel, J. F., La comparution sur reconnaissance préalable de 
culpabilité : approche pratique. Verbatim d’un président de TGI, Gaz. Pal. 
30-31 décembre 2011, p.18 ; Guéry, Ch., Le renvoi aux fins de 
comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, AJ pénal 2013, p. 
86 ; Planque, J.‐C., Sapse D., et Tournel, G., La comparution sur 
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ا          ویمكن للمدعي ا   ا أو جزئیً ة كلیً ذ العقوب اف تنفی . لعام أن یقترح على المتھم إیق

ا            صوص علیھ ل المن دابیر التأھی كما یجوز لھ أن یقترح أن یخضع المتھم محلاً لإحدى ت

دد             . ٦-٧١٢في المادة    ھ یح اذ، فإن ة النف الحبس واجب ة ب ام عقوب فإذا اقترح المدعي الع

ة      ذه العقوب ذ ھ صد تنفی ان یق ا إذا ك شخص م شخص     لل ان ال ا إذا ك ور أو م ى الف  عل

ات       ق العقوب ي تطبی ام قاض ستدعى أم  Le juge de l'application des peinesسی

 Laلتحدید كیفیة تنفیذ تلك العقوبة، وما إذا كان سیستفید المتھم من نظام شبھ الحریة 

semi-liberté  ة سة العقابی ارج المؤس شغیل خ  Le placement à أو الت

l'extérieurة  أو ة الإلكترونی ت المراقب ي تح از المنزل  La détention à  الاحتج

domicile sous surveillance électronique)      ادة ن الم ة م رة الثانی -٤٩٥الفق

١()٨(. 

                                                   
= 

reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) : lointaine cousine du 
"plea-bargaining" américain ?, RPDP. 2016, p. 89. 

(1) Delage, P.-J., Résistances et retournements, Essai de synthèse du 
contentieux relatif à la procédure de «plaider coupable», RSC. 2010, p.831 
et s ; Taleb, A., Les procédures de guilty plea : plaidoyer pour le 
développement des formes de justice «négociée» au sein des procédures 
pénales modernes, RIDP. 2012, I, vol. 83, p.89 et s ; Houllé R., et Vaney, 
G., La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, op. cit., 
p.5 ; Guéry, Ch., Le renvoi aux fins de comparution sur reconnaissance 
préalable de culpabilité, AJ pénal 2013, p. 86. 

المنعم،  عبد سلیمان . وما بعدھا، د٢٦١حاتم عبد الرحمن منصور الشحات، المرجع السابق، ص. . د
 ٧٩، ص٢٠١٥الجامعیة،  المطبوعات التصالحیة، دار العدالة مفھوم لتطور كمظھر بالجرم الإقرار آلیة
 في الجنائیة للدعوى كبدیل جریمةبال المسبق الاعتراف الساتي، سعد بعدھا، وما

، ٢٠١٥، ١١الفرنسي، مجلة المنارة للدراسات القانونیة والإداریة، ع الجنائیة الإجراءات  قانون
 .٦١معتز السید الزھري، التفاوض على الاعتراف، المرجع السابق، ص. د وما بعدھا، ٧١ص
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ون                 ھ لا یجوز أن یك ة، فإن ع غرام راح دف ى اقت وإذا كانت المفاوضات تشتمل عل

ما یجوز اقتراح إیقاف تنفیذھا مقدارھا یزید على الغرامة المستحقة كعقوبة بالأساس، ك     

  ).٨-٤٩٥الفقرة الثالثة من المادة (

Lorsqu'est proposée une peine d'amende, son montant ne peut 

être supérieur à celui de l'amende encourue. Elle peut être 

assortie du sursis. 

ة ا           أن عقوب ن ش ون م رح أن یك ام أن یقت بس المقترحة   كما یجوز للمدعي الع لح

دورھا  سابق ص ذ ال اف التنفی رارات إیق اء ق ر  . إلغ ع الحظ رح رف ھ أن یقت ا یمكن كم

Interdiction  د ة    Déchéance، أو التجری دم الأھلی ة  Incapacité، أو ع ، المرتب

ادة                 ن الم ة م رة الثانی نص الفق الاً ل ة، إعم ى الإدان اءً عل انون بن ن  ٢١-١٣٢بقوة الق  م

ات، أو ا  انون العقوب م   ق شرة رق ي الن ة ف سجیل الإدان تبعاد ت م  ٢س حفیة ٣ أو رق ن ص  م

واد   ا للم ضائیة تطبیقً سوابق الق ة   ١-٧٧٧ و ١-٧٧٥ال راءات الجنائی انون الإج ن ق  م

  .)١()٨-٤٩٥الفقرة الرابعة من المادة (

ر             ي أق ائع الت ع الوق صر لجمی ى ح ام عل ویجب أن یشتمل الملف أمام المدعي الع

ا، وال تھم بارتكابھ امي    الم ضور مح ك بح ام، وذل دعي الع ل الم ن قب ة م ة المقترح عقوب

ضائیة        تھم   . المتھم، سواءً أكان معینًا من قبلھ أو منتدبًا بموجب مساعدة ق ولا یجوز للم

                                                             
(1) Beynel, J. F., La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, 

op. cit., p.18 ; Saas, C., De la composition pénale au plaider coupable, op. 
cit., p. 827 et s ; Ancelot, L., et Doriat-Duban, M., La procédure de 
convocation sur reconnaissance préalable de culpabilité́: l’éclairage de 
l’économie du droit sur l’équité́ du plaider coupable, Arch. de Pol. Crim. 
2010, n° 32, p. 269 et s. 
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ى            لاع عل أن یتنازل عن حقھ في الاستعانة بمحام، ویسمح دائمًا لمحامیھ بالحق في الاط

ة    ). ٨-٤٩٥الفقرة الخامسة من المادة (ملف الدعوى    ل حری ي بك ویمكن للمتھم أن یلتق

ر    ن إبلاغھ     . بمحامیھ، دون حضور المدعي العام وقبل إعلان قرار ھذا الأخی د م ا لا ب كم

من قبل المدعي العام أن بمكنتھ أن یطلب منحھ مھلة عشرة أیام قبل أن یعلن ما إذا كان         

  .)١()٨-٤٩٥الفقرة السادسة من المادة (یقبل أو یرفض مقترحات النیابة العامة 

ى    وإذا ما طلب المتھم منحھ مھلة العشرة أیام تلك، فللنیابة العامة أن تعرضھ عل

بس     ات والح ي الحری ھ أن   Juge des libertés et de la détention قاض ذي ل ، ال

ضائیة      ة الق ت الرقاب ، أو Placement sous contrôle judiciaireیأمر بوضعھ تح
                                                             

(1) Alinéa 4 et 5 de l’article 495-8 : «… Les déclarations par lesquelles la 
personne reconnaît les faits qui lui sont reprochés sont recueillies, et la 
proposition de peine est faite par le procureur de la République, en 
présence de l'avocat de l'intéressé choisi par lui ou, à sa demande, désigné 
par le bâtonnier de l'ordre des avocats, l'intéressé étant informé que les 
frais seront à sa charge sauf s'il remplit les conditions d'accès à l'aide 
juridictionnelle. La personne ne peut renoncer à son droit d'être assistée 
par un avocat. L'avocat doit pouvoir consulter sur-le-champ le dossier.  

La personne peut librement s'entretenir avec son avocat, hors la présence 
du procureur de la République, avant de faire connaître sa décision. Elle est 
avisée par le procureur de la République qu'elle peut demander à disposer 
d'un délai de dix jours avant de faire connaître si elle accepte ou si elle 
refuse la ou les peines proposées». Cf. Jung, H., Le plaider coupable et la 
théorie du procès pénal, op. cit., p.805 et s ; Dervieux, O., La comparution 
sur reconnaissance préalable de culpabilité dans le cadre d'une instruction 
préparatoire (CRPCI), cette belle inconnue…, Gaz. Pal. 2016, n°26, p. 15 et 
s ; Guéry, Ch., Le renvoi aux fins de comparution sur reconnaissance 
préalable de culpabilité, op. cit., p.86 ; Delage, P.-J., Résistances et 
retournements, op. cit., p.833et s. 

  . وما بعدھا١٤٥عماد الفقي، المرجع السابق، ص. د



 

 

 

 

 

 ٥١٨

ة ا ع المراقب ة م ة الجبری ةالإقام  L'assignation à résidence avec لإلكترونی

surveillance électronique  تثناء  –، أو بیل الاس ى س دى  - وعل ت إح  إذا كان

اذ     ع النف بس م  Emprisonnementالعقوبات المقترحة تعادل أو تزید عن شھرین ح

fermeالذي اقترح المدعي العام تنفیذه على الفور، أن یوضع رھن الحبس الاحتیاطي  ،

ادة            ن الم رة م رة الأخی ي الفق ادتین  ٣٩٤وفق الشروط المنصوص علیھا ف  ٣٩٥ أو الم

ي               ٣٩٦و ول ف ذا المث ون ھ ى أن یك ة، عل ة العام ام النیاب ، إلى حین مثولھ مرة أخرى أم

ات          ي الحری رار قاض دور ق اریخ ص ن ت غضون مدة تتراوح بین عشرة وعشرین یومًا م

ي   وفي حال عدم عرض المتھم على       . والحبس النیابة العامة في غضون تلك المدة، تنتھ

 .)١()١٠-٤٩٥المادة (الاجراءات التي سبق وأمر بھا قاضي الحریات والحبس 

ائل،       ن الوس یلة م أي وس ھ ب تھم أو محامی سبقًا الم غ م ام، أن یبل دعي الع وللم

عة الفقرة الساب(بالعقوبة المقترحة التي ینتوي عرضھا عند الحضور أمام النیابة العامة 

  ).٨-٤٩٥من المادة 

ادة   ا للم ق     ٩-٤٩٥ووفقً ا واف سي، إذا م ة الفرن راءات الجنائی انون الإج ن ق  م

ھ          ة، فإن ة العام ن النیاب ات المقترحة م المتھم في حضور محامیھ على العقوبة أو العقوب

ا،         ان محبوسً یتم إحضاره على الفور أمام رئیس المحكمة الابتدائیة أو من یفوضھ إذا ك

ھ     أو في غض  ا عن ان مفرجً ادة     (ون مدة تقل أو تساوي شھر إذا ك ن الم ى م رة الأول الفق

٢()٩-٤٩٥(.  

                                                             
(1) Beynel, J. F., La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, 

op. cit., p.20 et s ; Pradel, X., Seurin, M., Casanova, D. et Missistrano, D., 
Le plaidoyer de culpabilité, op. cit., p. 377 et s. 

(2) Article 495-9 : «Lorsque, en présence de son avocat, la personne accepte 
la ou les peines proposées, elle est aussitôt présentée devant le président du 
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 ٥١٩

ھ              تھم ومحامی ى الم ستمع إل ھ أن ی دب من وعلى رئیس المحكمة أو القاضي المنت

اد              . في جلسة علنیة   رر اعتم ھ أن یق انوني، ل ا الق ائع وتكییفھ ة الوق ة حقیق د مراجع وبع

ن   Homologuer la ou les peines proposéesالعقوبة أو العقوبات المقترحة   م

رح    سببًا    . قبل المدعي العام، دون أن یكون لھ الحق في تعدیل ھذا المقت م م صدر الحك وی

الفقرة الثانیة من المادة (في ذات الیوم؛ دون اشتراط حضور المدعي العام لھذه الجلسة 

ادة         . )١()٩-٤٩٥ ن الم ى م رة الأول ا للفق سبیب وفقً راف   ١١-٤٩٥ویرتكن الت ى اعت  عل

ة أو      ھ للعقوب ى قبول ا، وعل ھ ارتكابھ سوب ل ائع المن ة بالوق ضور محامی ي ح تھم ف الم

ك                 ون تل ى ك ة أخرى عل ن ناحی ة، وم العقوبات المقترحة من قبل المدعي العام من ناحی

الفقرة الأولى (العقوبة أو العقوبات مبررة في ضوء ظروف الجریمة وشخصیة مرتكبھا   

  .)٢()١١-٤٩٥من المادة 

                                                   
= 

tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui, saisi par le 
procureur de la République d'une requête en homologation. Si la personne 
n'est pas détenue, elle peut être convoquée devant le président du tribunal 
de grande instance ou le juge délégué par lui dans un délai inférieur ou 
égal à un mois». Cf. Beynel, J. F., La comparution sur reconnaissance 
préalable de culpabilité, op. cit., p.22. 

(1) Ancelot, L., et Doriat-Duban, M., La procédure de convocation sur 
reconnaissance préalable de culpabilité́, op. cit., p. 269 et s ; Dervieux, O., 
La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité dans le cadre 
d'une instruction préparatoire, op. cit., p. 15 et s. 

سلیمان عبد المنعم، المرجع . ، د٣١٩المرجع السابق، صحاتم عبد الرحمن منصور الشحات، . د
معتز السید الزھري، التفاوض على الاعتراف، المرجع السابق، .  وما بعدھا، د١٢٦السابق، ص

 .٥٨ص
(2) Cf. Guéry, Ch., Le renvoi aux fins de comparution sur reconnaissance 

préalable de culpabilité, op. cit., p. 86 ; Desprez, F., L’ordonnance de refus 
d’homologation dans le cadre de la CRCP, D. 2007, p. 2043. 
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ھ   ن یفوض ة أو م یس المحكم رار رئ ون لق اح –ویك بق الإلم ا س م - كم وة حك  ق

ي       ى قاض الإدانة، ویكون نافذاً على الفور، ویودع المتھم السجن مباشرة، أو یعرض عل

أخیر           ة دون ت رار المحكم ادة     (الحریات والحبس الذي یرفع إلیھ ق ن الم ة م رة الثانی الفق

  . ذا الحكم في صحیفة الحالة الجنائیة، ومن ثم یمكن قید ھ)١١-٤٩٥

تئناف         ابلاً للاس ات المقترحة ق كما یكون حكم المحكمة باعتماد العقوبة أو العقوب

ھ     وم علی ل المحك ن قب ك الأحوال     -م ي تل ادر ف رض ن دم  - وھو ف ة أن تق ة العام  وللنیاب

یة    صفة عرض ا   (Faire appel à titre incidentاستئنافًا ب تئنافًا فرعیً م   ،)اس إذا ل  ف

 Les effets یستأنف الحكم، أصبح لھ كافة آثار الحكم الحائز لقوة الشيء المحكوم فیھ 

d'un jugement passé en force de chose jugée)      ادة ن الم ة م رة الثالث الفق

ى      . )١()١١-٤٩٥ ویفھم من ذلك أنھ لیس للمتھم أن یطعن على قرار رفض التصدیق عل

  .)٢( قبل رئیس المحكمة الابتدائیة أو القاضي المفوضاقتراح النیابة العامة من

ي               ا ف صوص علیھ شروط المن ا ال وافر فیھ ي لا تت الات الت لال بالح ومع عدم الإخ

ادة     ن الم ى م رة الأول ى    ١١-٤٩٥الفق ة عل ض الموافق ة رف رئیس المحكم وز ل ، یج

صیة ال  ة، أو شخ ائع المرتكب ة الوق ن طبیع ة إذا رأى م ة العام ات النیاب تھم، أو مقترح م

نح         ة الج ام محكم دعوى أم المجني علیھ، أو مصالح المجتمع، أن الأمر یوجب عرض ال

ادة                 ا للم ا وفقً تماع إلیھ تم الاس ي ی ضحیة الت بالطرق المعتادة، أو إذا ما قدر أن أقوال ال

ول           ١٣-٤٩٥ ة أو ح ا الجریم ت فیھ ي ارتكب دًا حول الظروف الت لطت ضوءاً جدی د س  ق

ا  صیة مرتكبھ  Un éclairage nouveau sur les conditions dansشخ
                                                             

سلیمان عبد المنعم، المرجع . ، د٣٢٢المرجع السابق، صحاتم عبد الرحمن منصور الشحات، .  د)١(
 .٨٠السابق، ص وما بعدھا، سعد الساتي، المرجع ١٢٦السابق، ص

معتز السید الزھري، التفاوض على الاعتراف، . ، د١٥٣عماد الفقي، المرجع السابق، ص.  د)٢(
 .٦٩المرجع السابق، ص



 

 

 

 

 

 ٥٢١

lesquelles l'infraction a été commise ou sur la personnalité de son 

auteur)  ١-١١-٤٩٥المادة .(  

ك          ى تل إن عل ة، ف ة العام رح النیاب وفي تلك الأحوال، وكذلك إذا رفض المتھم مقت

د          –الأخیرة   صر جدی وافر عن م یت ا ل اذ الإجراءا  - م ام      اتخ دعوى أم ع ال ة لرف ت القانونی

وال  سب الأح ق بح تح التحقی نح، أو ف ة الج ادة (محكم ى الم رة الأول . )١()١٢-٤٩٥الفق

م        ھ حك فھ بأن ن وص ات لا یمك ة أو العقوب ى العقوب صدیق عل ض الت د أن رف ذا یؤك وھ

ا                  راءة، وھو م م الب اثلاً لحك شرع مم ره الم ذي اعتب بالبراءة، في مقابل أمر التصدیق ال

ضاء     یح دعوى للق ة ال صدیق وإحال ض الت ال رف دفع ح ھ ال ین إمكان تھم وب ین الم ول ب

  .)٢(بسابقة الفصل في الموضوع

                                                             
(1) Guéry, Ch., La clôture de l'information selon la loi du 23 mars 2019, AJ 

Pénal 2019, p. 313 ; Leturmy, L., et Bossan, J., La comparution sur 
reconnaissance préalable de culpabilité, Rapport de recherche, Mission de 
Recherche Droit et Justice. 2019.  

  :متاح على الرابط التالي

https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=DZ%2FOASIS%2F00021
5 
Bitton, A., La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité 
(CRPC),  

  :مقال متاح على الرابط التالي
https://www.village-justice.com/articles/comparution-sur-reconnaissance-
prealable-culpabilite-crpc,35013.html ; Fiches d'orientation, Comparution 
sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) - Septembre 2020. 

 وما بعدھا، سعد الساتي، المرجع السابق، ١٤٣سلیمان عبد المنعم، المرجع السابق، ص.  د)٢(
 .٧٩المرجع السابق، ص



 

 

 

 

 

 ٥٢٢

ومن المھم الإشارة إلى أنھ في حالة رفض المتھم العقوبة او العقوبات المقترحة   

دعي          راح م وض اقت ي المف ة أو القاض ة الابتدائی یس المحكم اد رئ دم اعتم ال ع أو ح

ھذا المحضر لا تجوز إحالتھ إلى قضاء التحقیق أو الحكم، ولیس للنیابة الجمھوریة فإن   

اء         ) كالمدعي المدني مثلاً (العامة ولا الخصوم     وال أثن ن أق داؤه م م إب ا ت ى م لاع عل الاط

ن         . الإجراءات السابقة  تھم م ھ الم ع ب ویعود ھذا الحظر إلى ضرورة الإبقاء على ما یتمت

ات  ، وھو الأمر الذي   )١(أصل البراءة   استقر أیضًا في القضاء الأمریكي عند فشل مفاوض

  .)٢(الاعتراف، أو رفض الاتفاق الناشئ عنھا

وإذا كان المجني علیھ معلومًا، فإنھ یتم إبلاغھ دون تأخیر، بأي وسیلة، باللجوء  

ك   راف تل ات الاعت ة مفاوض ى آلی اني،    . إل ع الج ت م س الوق ي نف ول ف دعى للمث ا ی كم

الاقتضاء، أمام رئیس المحكمة المختصة أو القاضي المنتدب من   مصحوبًا بمحامیھ عند    

ھ        ة    . )٣(قبلھ لیدعي مدنیًا والمطالبة بتعویض الضرر الذي لحق ب یس المحكم صل رئ ویف

                                                             
 .١٤١سلیمان عبد المنعم، المرجع السابق، ص.  د)١(

(2) "Lorsque la personne n'a pas accepté la ou les peines proposées ou 
lorsque le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par 
lui n'a pas homologué la proposition du procureur de la République, le 
procès-verbal ne peut être transmis à la juridiction d'instruction ou de 
jugement, et ni le ministère public ni les parties ne peuvent faire état 
devant cette juridiction des déclarations faites ou des documents remis au 
cours de la procédure". 

معتز السید الزھري، التفاوض على الاعتراف، . ، د٧٦مد غنام، المرجع السابق، صغنام مح. د
  .٦٣المرجع السابق، ص

(3) Dervieux, O., La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité 
dans le cadre d'une instruction préparatoire (CRPCI), cette belle 
inconnue…, Gaz. Pal. 2016, n°26, p. 15 et s ; Taleb, A., Les procédures de 
guilty plea, op. cit., p.92 et s. 
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دني     دعي الم ضور الم دم ح ة ع ي حال ى ف ب حت ذا الطل ي ھ ھ ف دب من ي المنت أو القاض

  . ١-٤٢٠للجلسة تطبیقًا للمادة 

ي   ق ف دني الح دعي الم أن    وللم ي ش صادر ف رار ال ى الق تئناف عل ن بالاس الطع

ي     ). ١٣-٤٩٥الفقرة الأولى من المادة (مفاوضات الاعتراف تلك    ارس المجن م یم إذا ل ف

ام إبلاغھ         دعي الع علیھ حقھ في الادعاء المدني وفقًا للفقرة السابقة، فقد وجب على الم

ى   بحقھ في أن یدعي مدنیًا أمام محكمة الجنح في جلسة یتم إخطار     ا، عل ه بموعدھا لاحقً

ف       وء مل ي ض ده ف دني وح شق الم ة بال ات المتعلق ي الطلب رة إلا ف ك الأخی ر تل ألا تنظ

  ).١٣-٤٩٥الفقرة الثانیة من المادة (الدعوى المحال إلیھا من قبل النیابة العامة 

ا        صوص علیھ وفي حال ما إذا رفعت الدعوى على المتھم في إحدى الجرائم المن

ھ أن یخطر      ٧-٤٩٥في المادة     - بطریق التكلیف بالحضور مباشرة أمام المحكمة، فإن ل

م الوصول       صحوب بعل سجل م اب م ب خط ھ، بموج طة محامی سھ أو بواس دعي -بنف  الم

صوص                ق الإجراءات المن ب تطبی ا، وطل ھ ارتكابھ سوب إلی ائع المن ر بالوق ھ یق العام بأن

ادة  (علیھا بشأن مفاوضات الاعتراف      ذا   ). ١٥-٤٩٥ الفقرة الأولى من الم سري ھ ولا ی

ق       رة  (الأمر في شأن المتھم المحالة دعواه أمام محكمة الجنح من قبل قاضي التحقی الفق

  .)١()١٥-٤٩٥الأخیرة من المادة 

ق    صرف وف بًا، أن یت ك مناس ة، إذا رأى ذل ذه الحال ي ھ ام ف دعي الع وز للم ویج

ھ      ٨-٤٩٥أحكام المواد   تھم ومحامی تدعاء الم د اس ا، بع ا یلیھ ھ     وم ي علی ذلك المجن ، وك

ول        . عند الاقتضاء  تھم قب رفض الم م ی ویوقف بناءً على ذلك أثر التكلیف بالحضور، ما ل

                                                             
(1) Dervieux, O., La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, 

op. cit., p. 15 et s ; Guéry, Ch., La clôture de l'information selon la loi du 
23 mars 2019, AJ Pénal 2019, p. 313. 



 

 

 

 

 

 ٥٢٤

ة أو           یس المحكم ض رئ ام، أو إذا رف دعي الع ن الم ة م ات المقترح ة أو العقوب العقوب

نح         ة الج ام محكم القاضي المفوض من قبلھ الموافقة علیھا، عندئذ تستمر الإجراءات أم

  ).١٥-٤٩٥الفقرة الثانیة من المادة (الأولى بحالتھا 

ن            سي، م انون الفرن ي الق راف ف ھذا، ولا یحول اللجوء إلى آلیة مفاوضات الاعت

التزامن      نح ب ة الج رفع الدعوى قبل المتھم بطریق التكلیف بالحضور مباشرة أمام محكم

ة أو العقو           تھم بالعقوب ول الم ال قب ف ح ات المقترحة   معًا، على أن یوقف أثر ھذا التكلی ب

ن یفوضھ          تص أو م ي المخ ل القاض ن قب ا م ادة  (من قبل المدعي العام، وتم اعتمادھ الم

١()١-١٥-٤٩٥(.  

وتشیر الإحصاءات أنھ قد تم تسویة عدد قلیل فقط من القضایا الجنائیة وفق ھذه 

 بنسبة ٦٧٣٫٧٠٠ قضیة من أصل ٧٧٫٥٠٠ تم استخدامھا في     ٢٠٠٩الآلیة؛ ففي عام    

  .)٢(موع الدعاوى أمام محاكم الجنح٪ من مج١١٫٥

راف      : خامسًا ات الاعت ام صفقات أو مفاوض تمییز النموذج الفرنسي عن نظ
  :  الأمریكي

وأمریكي       راف الأنجل ات الاعت رغم ما قد یبدو من مسحة تقارب بین نظام مفاوض

ایزاً    ذنب، إلا أن تم سبق بال راف الم ع الاعت ضور م ام الح سي لنظ وذج الفرن ك النم وذل

شبھ    . ضحاً بین النموذجین یباعد بینھا في الحقیقة   وا ا ی ى م فالنموذج الأمریكي یقوم عل

ین                  اوت ب ع تف سامة، م د الجرائم ج ي أش ى ف المساومة من قبل النیابة العامة للمتھم حت

                                                             
(1) Desprez, F., L’ordonnance de refus d’homologation dans le cadre de la 

CRCP, op. cit., p. 2043 ; Guéry, Ch., op. cit., p.313. 
(2) "Les chiffres-clés de la Justice", Ministère de la Justice, Octobre 2016. 
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 بموجبھا المتھم بالتھمة ، بما قد ینتھي إلى عقد صفقة یعترف)١(الولایات في ھذا الصدد

ل إلیھ ارتكابھ  المنسوب صولھ  ا مقاب ن  ح ى    م ام عل دعي الع ة    بعض  الم ا الإجرائی المزای

  . المتصلة بالتھمة أو العقوبة

ا الممنوحة، إذ             صفقة والمزای شأن ال وھكذا یتمتع المدعي العام بسلطة واسعة ب

ف               ف أخ ى وص ة إل ف التھم ر وص ي صورة تغیی ة ف یمكن أن یأتي تصرف النیابة العام

ة   حین لا توجد أدلة كافیة تسمح بإ       دانة المتھم عن الوصف الأشد، أو تطلب النیابة العام

ام                  ن نظ ده م ھ، أو أن تفی ى حال ة عل ف التھم اء وص ع بق تھم م تخفیف العقوبة على الم

  . )٢(إیقاف التنفیذ، أو أن تطلب إیداعھ في مؤسسة عقابیة أقل صرامة

ا        اك م ع  وھذا الأمر أیضًا یلحظ في القضائین الإنجلیزي والكندي، إذ لیس ھن  یمن

دیدة الخطورة،        ت ش و كان من اللجوء إلى نظام مفاوضات الاعتراف في كافة الجرائم ول

أما في . اللھم إلا جرائم الاعتداء على الأطفال، أو مع الجناة الخطرین من ذوي السوابق      

ى       ذنب إلا عل سبق بال راف الم ع الاعت ضور م ام الح سري نظ لا ی سي، ف انون الفرن الق

سامة  الجرائم البسیطة ومتو   نح    -سطة الج ن الج ا م دعي     - وجمیعھ لطة م ضیق س ع ت  م

  .)٣(الجمھوریة بشأن المزایا التي یمكن أن تقدم للمتھم على إثر اعترافھ المسبق

                                                             
 قبول آلیة مفاوضات الاعتراف في الجرائم الجسیمة المعاقب علیھا بالإعدام  فبعض الولایات ترفض)١(

أو السجن المؤبد، وترفض محاكم ولایة كالیفورنیا إعمال ھذا النظام في جرائم حیازة وتعاطي 
سلیمان عبد . راجع، د. المخدرات أو استخدام الأسلحة الناریة أو القیادة تحت تأثیر الكحولیات

 . وما بعدھا٩٩ع السابق، صالمنعم، المرج
أمریكي، المرجع  الأنجلو القانون في الاتھامي للنظام المعاصرة التطبیقات بلال، عوض أحمد.  د)٢(

 العامة والنیابة المتھم بین الاعتراف مفاوضات غنام، محمد غنام.  وما بعدھا، د١٠٨السابق، ص
 . وما بعدھا٢٩الأمریكي، المرجع السابق، ص القانون في

 .٩٩سلیمان عبد المنعم، المرجع السابق، ص.  د)٣(
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ات         ام مفاوض ي نظ وح ف ر بوض ة تظھ صبغة التعاقدی ك، أن ال ى ذل ضاف إل ی

د     اق قواع ضي بانطب سیر  الاعتراف الأنجلوأمریكي، وھو ما جعل القضاء الأمریكي یق  تف

ة                ذه الآلی ق ھ تھم وف ام والم دعي الع ین الم ب   )١(العقود على الاتفاق المبرم ب ا یغل ، بینم

ا   )٢(الصادر بالإدانة الجنائي على وصف النموذج الفرنسي أنھ من طبیعة الحكم ، وھو م

ادة               ن الم ة م رة الثانی ارة الفق ة     ١١-٤٩٥تكشف عنھ عب انون الإجراءات الجنائی ن ق  م

اد    الفرنسي حین جعل   ت للأمر الصادر من رئیس المحكمة الابتدائیة أو من یفوضھ باعتم

رض          ر لع ذه الأخی ول ھ تھم وقب ى الم ة عل دعي الجمھوری ا م ي یقترحھ ات الت العقوب

المدعي العام مقابل حضوره مع اعترافھ المسبق بالذنب، فإنھ یكون لھذا الأمر ذات آثار 

ور    ى الف ذاً عل ون ناف ة، ویك م الإدان  L'ordonnance a les effets d'unحك

jugement de condamnation. Elle est immédiatement exécutoire. 

ذنب      سبق بال راف الم ع الاعت ضور م ام الح ار نظ ى اعتب ل إل ا نمی ة إنن   والحقیق

وفق النموذج الفرنسي آلیة معاصرة من آلیات خصخصة الدعوى الجنائیة، ومظھراً من 

د  -لتصالحیة، بغرض الوصول إلى عدالة ناجزة وسریعة  مظاھر العدالة الرضائیة أو ا    ق

دة    سة الواح اوز الجل ة أو      -لا تتج ض للعقوب ن خف د م تھم أبع ا الم نح بموجبھ    ولا یم

ذي     صفقة، ال ساومة أو ال ابع الم ة بط ك الآلی صبغ تل ا لا ی و م ذھا، وھ اف تنفی   إیق

ى ا        رص عل ذي یح ة، ال ة الجنائی ي للعدال ق اللاتین ھ المنط ن    لا یقبل ة م شبث بجمل لت

سیطة           ي الجرائم الب الضوابط الدستوریة، وكفالة ضمانات المتھم الإجرائیة، وذلك كلھ ف

أو متوسطة الخطورة، التي یرى عدم الحاجة فیھا إلى سلوك سبیل العدالة التقلیدیة ذات 

                                                             
الأمریكي، المرجع  القانون في العامة والنیابة المتھم بین الاعتراف مفاوضات غنام، محمد غنام.  د)١(

 . وما بعدھا٢٣السابق، ص
 أحدث ضوء في الفرنسي الجنائیة الإجراءات قانون في الاعتراف على عتیق، التفاوض السید.  د)٢(

 .١١٣، ص٢٠٠٨العربیة،  النھضة مقارنة، دار لات، دراسةالتعدی
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اب            ع العق الطابع العقابي الصارم، والتي أصبحت رھینة بطء التقاضي لما یستلزمھ توقی

شأنھا،                من م  تھم ب اع الم ق دف صھا وتحقی ة وتمحی ع الأدل شأن جم د ب سار إجراءات معق

ى      ھ إل وم علی ة، وتعرض المحك ة عالی اء مالی ة بأعب صوم والدول ل الخ ذي یحم ر ال الأم

سلبیة        ا ال ان آثارھ ي بی ھ ف ھب الفق ا أس دة، لطالم صیرة الم ة ق البة للحری ات س عقوب

  .  )١(الجمة

  الفرع الثاني
  ني للاعتراف المسبق بالذنبالنموذج البحري

م        ٤٦استحدث قانون الإجراءات الجنائیة البحریني الصادر بالمرسوم بقانون رق

ام      ٢٠٠٢لسنة   ل ع م   ٢٠٢٠، والمعدل في الأول من أبری انون رق سنة  ٧ بالق ، ٢٠٢٠ ل

نح         ٢٢٦نص المادة    واد الج ي م  مكرراً لیسمح للمتھم في حالة اعترافھ الكامل بالجرم ف

دي ا ة     أن یب راء محاكم ي إج وال ف سب الأح ة بح ة أو المحكم ة العام ام النیاب ة أم لرغب

ة            ي حال ام، وف ة أی لال ثلاث دعوى خ ذه ال سة لنظر ھ عاجلة، وللنیابة العامة أن تحدد جل

ة              ررة للجریم ة المق ة تخفض العقوب قبول المحكمة نظر الدعوى وفق الإجراءات العاجل

ا إذا       بحیث لا تزید مدة العقوبة التي تقضي بھ    صى، أم دھا الأق صف ح ى ن ة عل ا المحكم

ون            صف ویك ى الن ى إل صى والأدن دیھا الأق كان للعقوبة حد أدنى فإن العقوبة تخفض بح

ي      . قضاء المحكمة بالعقوبة في ھذه الحدود      م ف دار الحك ى إص كما نص القانون كذلك عل

  . ذات الجلسة

  

                                                             
، معتز السید الزھري، الحق ٧٥سلیمان عبد المنعم، المرجع السابق، ص.  قریب من ذات المعنى، د)١(

 .٥، ص٢٠١٨في عدالة جنائیة ناجزة، دراسة تحلیلیة تأصیلیة مقارنة، دار النھضة العربیة، 
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ة    ھذا، وقد أوجب التعدیل أنھ في حالة عدول المتھم المحال   ة العاجل ى المحاكم  إل

ن         سھ أو ع ا بنف عن رغبتھ أو اعترافھ الكامل أمام المحكمة، أو تخلف عن المثول أمامھ

دم          سھا ع اء نف ن تلق ة، أو إذا رأت م اب المرافع ل ب ل قف ذر قب دون ع ھ ب ق وكیل طری

دعوى          ة ال ر المحكم ة، أن تنظ الإجراءات العاجل ا ب صل فیھ دعوى للف لاحیة ال ص

  . یةبالإجراءات العاد

ة         ة عاجل ضاعھ لمحاكم كما نص القانون على أن الاستجابة لرغبة المتھم في إخ

دیرھا                ى تق انون، ترجع إل اً للق ة وفق ة العام ة للنیاب بناء على اعترافھ ھي مسألة جوازی

سئولیة         صي للم اق الشخ ا والنط تظھار أبعادھ لظروف الجریمة ومقتضیات التحقیق لاس

ي     الجنائیة فضلاً عن السیرة الجن     ة ف سلطة التقدیری ائیة للمتھم، وللمحكمة في المقابل ال

ا      صل فیھ دعوى للف أن تسیر في إجراءات المحاكمة العاجلة، أو أن ترى عدم صلاحیة ال

ة       ام المحاكم ن نظ تفادة م ضمن الاس وابط ت روط وض ي ش راءات، وھ ك الإج اع تل باتب

 .العاجلة كوسیلة للفصل في الدعوى دون إخلال بالعدالة
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  الفصل الثاني
  النهج المعاصر لخصخصة الدعوى الجنائية بين الرفض والقبول

  

  :تقسیم

ان                  الفة البی ات المعاصرة س ر الآلی ة عب دعوى الجنائی صة ال ج خصخ ن نھ لم یك

ي                      ة ف سمة الغالب ر ھو ال ذا الأم ي حول ھ ردد الفقھ ل إن الت ي حاسم، ب محلاً لقبول فقھ

وع،   ذا الموض ت ھ ي تناول ات الت ذا   الدراس ول ھ لبیة ح ة س ن رؤی رون ع ن یعب ین م ب

ة         ة لأزم ر فاعلی ول أكث النھج، وبین من یبدون رؤیة إیجابیة بشأنھن رغبة في طرح حل

ي    ط التقاض ة وب ة الجنائی اني (العدال ب الث ى   ). المطل ھ عل ردد لا نلمح ذا الت ر أن ھ غی

ش        ى انت د لاق نھج ق ذا ال ظ أن ھ ارن، إذ الملاح ائي المق شریع الجن ستوى الت ي م ارًا ف

  ).المطلب الأول(التشریعات المختلفة، أیًا كان النظام القانوني السائد 

  

  المبحث الأول
  التشريع المقارن ومقبولية النهج المعاصر لخصخصة الدعوى الجنائية

  

  :تقسیم

ل       ھ القبائ ذي عرفت شعبي ال ضاء ال ة والق الس العرفی ضاء المج ن ق ا م انطلاقً

أر       والعشائر عبر العصور فیما قبل   ق الث ن منط ف م ن أجل التخفی ظھور فكرة الدولة، م

ل        ور رد فع ى ظھ دعوة إل اءً بال لاح، وانتھ ردع واص سیاسات ال روراً ب صاص، م والق

ة            اعي، بغی سلم الاجتم ادة ال ضرر وإع ر ال اجتماعي معاصر تجاه الجریمة یقوم على جب
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اب، ظھرت   مواجھة أزمة العدالة الجنائیة المتفاقمة، دون تفریط في حق الدولة      في العق

ن               ل م ي التحل سھم ف اجزة، ت ة ن ة جنائی الوساطة الجنائیة كخاتمة المطاف من أجل عدال

ستوى            ى الم ر عل دودة الأث سیطة مح قسوة رد الفعل الجنائي تجاه طائفة من الجرائم الب

ي            رة ف صادیة كبی ة اقت دار تكلف یة، أو إھ ب جزاءات قاس سي، ولا تتطل اعي والنف الاجتم

ات   إدارة ملفات نح والمخالف ر الج ا دوائ تظ بھ ي تك ا، الت ائي   )١(ھ یاق جن ي س أتي ف ، وت

ا               دة منھ صیرة الم ة، والق ة عام موضوعي یتجھ إلى التقلیل من العقوبات السالبة للحری

  .)٢(بالأخص، واتجاه نحو الحد من التجریم والعقاب بصفة عامة

ي م     ائي الإجرائ ستوى الجن ى الم دیل عل رة كب ة المعاص ذه الآلی دعوى وھ ن ال

ا   Une voie alternativeالجنائیة  ن المزای ، بما ثبت من إسھامھا في تحقیق العدید م

ي،      ام الإجرائ في بعض الجرائم للعدالة الجنائیة، الأمر الذي لم یعد یتصادم مع النظام الع

انوني، إذ غزت         كما بناه فقھ الإجراءات الجنائیة التقلیدي، لم تعد یتفلت منھا أي نظام ق

دعوى            تطب دي لل بح المنظور التقلی ة، وأص ا القانونی ت منظومتھ ا كان ا م دول أیً یقاتھا ال

ة المجرمین، لا یجوز         ي ملاحق ع ف الجنائیة، باعتبارھا حقًا عامًا مقرراً لمصلحة المجتم

شیئًا  یئًا ف ا ش ھ، منزویً ازل عن ام  )٣(التن روراً بالنظ وأمریكي، م ام الأنجل ن النظ دءاً م ، ب

ذ أن ي من ین  اللاتین ط ب صلح للتوس ضاة ال ام ق سیة نظ ورة الفرن الات الث ر رج  ابتك

                                                             
  : في ھذا المعنى)١(

Kim, M., Essai sur la justice restaurative, op. cit., p.35 et s ; Otene Omale, D. 
J., Restorative justice, op. cit., p.79. 

، ٢٣٧إیمان مصطفى منصور، المرجع السابق، ص. ، د٣٨مدحت رمضان، المرجع السابق، ص. د
 .١١معتز السید الزھري، الحق في عدالة جنائیة ناجزة، المرجع السابق، ص

  .٢١٩أحمد فتحي سرور، بدائل الدعوى الجنائیة، المرجع السابق، ص.  د)٢(
Messina, L., op. cit., op. cit., p.38 et s. 

 .٨مدحت محمد عبد العزیز إبراھیم، المرجع السابق، ص.  د)٣(
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، شاھدةً الشریعة الإسلامیة على أنھا كانت سباقة في ھذا المضمار، بحسبان  )١(الخصوم

ن            د م ل لا ب صوم، ب أن القضاء المعاصر لم تعد مھمتھ فقط الفصل في النزاعات بین الخ

ل   أن یتعدى إلى إصلاح الرابطة الاجتماعیة التي    ھ طوی نالت منھا الجریمة، ویصبح ھدف

ل        الأمد بالأساس، وھو الھدف الذي حرصت الشریعة الإسلامیة على إبرازه بالأساس قب

  .وذلك على النحو التالي. )٢(النظم القانونیة المعاصرة

  

                                                             
 ویشیر البعض إلى أن في بعض مناطق الصین لا تزال ممارسات القانون العرفي منتشرة على )١(

اسع بین بعض الأقلیات الإثنیة الصینیة، إذا تجري تسویة بعض النزعات عبر ھذا القانون نطاق و
الجنائي العرفي بأسلوب الوساطة في جرائم القتل العمد والقتل الخطأ والضرب والجرح والسرقة 
والاغتصاب والزنا وإلحاق الضرر بالممتلكات وانتھاك المصلحة العامة والسطو والاختطاف وما إلى 

وتجري وفق تقالید یتوارثتھا الأجیال عن السكان الأصلیین، وتختلف نتائج الوساطة من قبیلة . ذلك
إلى أخرى، وغالباً ما تنحصر في الرد، وتقدیم الھدایا، وإزالة رابطة النسب، والغرامة، والجلد، 

 والسجن، والعار العام، وخدمة العمل، والبرامج التربویة، رسائل الاعتذار والندم، والنفي،
ولا تزال بعض ھذه الممارسات قید الاستخدام، ولكن . والإعدام، والممارسات الروحیة، وما إلى ذلك

راجع في . القانون الجنائي الحالي یحظر ممارسات أخرى، مثل دفن القاتل حیًا مع الضحیة المتوفاة
  :لانداذلك مع بیان لتطبیقات عرفیة أخرى للوساطة في الفلبین وبنجلادیش ونیوزی

Kim, M., op. cit., p.24-26. 
  : قریب من ھذا المعنى في النظم الوضعیة)٢(

Audrerie, A., Médiation et conciliation, quelle distinction en matière juridique 
?, op. cit., p.8 et s ; Ricoeur, P., L’acte de juger, in Le justice, Esprit, Paris, 
1995, p.185 et s. 
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  الأول المطلب
  مقبولية النظام الأنجلوأمريكي للنهج المعاصر

  لخصخصة الدعوى الجنائية
ذه ا  ان ھ ات        لتبی ل الولای ر داخ تعراض الأم ا اس ین علین ة، یتع   لمقبولی

ام    لي للنظ د الأص سبانھا البل ة أولاً بح دة الأمریكی رع الأول(المتح ن  )الف م م   ، ث

انوني               ام الق ذا النظ ة لھ ي دول أخرى تابع شریعات ف ف الت رع  (بعد ذلك نعرض لموق الف

  ).الثاني

  الفرع الأول
  )الولايات المتحدة الأمريكية(المقبولية في دولة النظام الأصلية 

ات    ل النزاع شأة ح اریخي لن صدر الت وأمریكي الم انوني الأنجل ام الق ل النظ یمث

ن          راكم م ضخم المت بء ال ع الع ة، وترف روابط الاجتماعی ظ ال ة تحف ة ودی ة بطریق الجنائی

دعاوى عن كاھل القضاء، وذلك بعیداً عن الآلیات التقلیدیة للعدالة الجنائیة، فیما عرف         

ة     اسم الوساطةب ت مقبولی ي أثبت الجنائیة كإحدى آلیات العدالة الجنائیة التصالحیة، والت

من المتنازعین ورجال القضاء، وذلك % ٩٠ لدى نحو - منذ تسعینات القرن الماضي –

ك         اطة، وذل من خلال إحصاءات بنیت على مقابلات مباشرة مع كافة أطراف عملیة الوس

ت           بھدف تقییم ھذه التجربة، وبی     ي الوق ستحدثة، ف ة الم ذه الآلی ن ھ ائھم ع ان مدى رض

ة  % ١٠الذي أعیدت نحو   من الدعاوى إلى مسارھا التقلیدي أما القضاء بعد فشل عملی

  . )١(الوساطة الجنائیة
                                                             

الجنائیة،  الخصومة إنھاء في زغلول، الوساطة سعد بشیر. د المساعدة، محمد صدقي أنور.  د)١(
 . وما بعدھا٣١٣المرجع السابق، ص
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ود     شمالیة یع ا ال ي أمریك ا ف صالحیة عمومً ة الت ات العدال شي آلی ك أن تف ولا ش

اطة   بالأساس إلى قوة الحركات المدنیة للحقوق ال      ة الوس خاصة بضحایا الجریمة، كحرك

یھم    ي عل ن المجن دفاع ع امج  Victim-Offender Mediationلل ة برن ، وحرك

یھم    ي عل ن المجن دفاع ع لاح لل  Victim-Offender Reconcilliationالإص

Program            ستینات ات ال ذ نھای ة من أثیرات دینی ت ت ت تح ت وترعرع ، وھي حركات نم

دفع       من القرن الماضي، وأخذت صیتً     ال ال ي مج ذا ف ا ھ ى یومن ا ذائعًا منذ ذلك الحین وإل

ھ          ة برمت ة الجنائی ام العدال لاح نظ ائي، وإص ت ضغط   )١(نحو خصخصة القضاء الجن ، تح

ي مكافحة            دة ف ة الم ة طویل ات الجنائی ي العقوب التضخم داخل السجون، وفشل التوسع ف

ي ا          ن     العود إلى الجریمة، وارتفاع التكلفة الاقتصادیة للتقاض ضلاً ع دي، ف ائي التقلی لجن

تجاھل النظام الجنائي لسنوات طویلة مصالح ضحایا الجریمة المادیة والأدبیة في مقابل   

  . )٢(الاھتمام المتزاید بجرائم العدوان على النظام العام

ة        ر مدین شروع مختب ذكیر بم در الت ا یج صف   Elkhart Countryوھن ي منت  ف

ي بو    رن الماض ن الق سبعینات م رة ال ساعدة    فت دیم الم ى تق دف إل ذي ھ دیانا، وال ة أن لای

رامج   ى ب ضاعھم إل لال إخ ن خ ة م راثن الجریم ي ب قطوا ف ذین س راھقین ال شباب الم لل

ة            ضات المالی ول التعوی شكاوى وقب ن ال ازل ع ، )٣(تأھیلیة بعد التوسط مع ضحایاھم للتن

اني  الأمر الذي تحول إلى جمعیة متكاملة للوساطة تحت مسمى منزل العم سام  The الث

                                                             
(1)  Umbreit, M. S., Coates, R. B., & Vos, B. (2004). Victim-Offender 

Mediation: Three Decades of Practice and Research. Conflict Resolution 
Quarterly, 22(1-2), 279–303 ; J. P. Bonafé-Schmitt, J.-P., La médiation 
pénale, op. cit, p.103-106 ; Bakker, M., Repairing…, vol.72, 1994. 

(2) Mika, H. Editor’s, vol.12, n°3 ; Bakker, M., Repairing, vol.72, 1994, 1493 
; Gauthier, B., La médiation, p.79. 

(3)  Bonafé-Schmitt, J.-P., La médiation, op. cit., p.108. 
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House of Simon II ،تعنى بمھام الوساطة والدعوة إلیھا على المستوى الفیدرالي ،

ضات   ض التعوی ات بع ة نفق الي لتغطی دعم الم ب ال وعین، وجل طاء المتط دریب الوس وت

ت اسم       للجناة المعوزین، والمشاركة في اتحاد منظم مع إدارة السجون بولایة أندیانا تح

Prisoner and Community Together   ى اطة عل شروع الوس م م دف دع  بھ

ة       اص لتغطی الي الخ دعم الم مستوى الولایة والتحصل على الموافقات القضائیة لتلقي ال

  .)١(نفقات التعویضات

ات       ى المنازع وبصفة عامة یمیل عمل حركات الوساطة الاتحادیة إلى التركیز عل

 التي یستخدم فیھا العنف أیضًا، الأسریة التي تتصل بالعنف الزوجي ومنازعات الجیران    

ى       ات عل ستوى الولای بینما تركز حركات الوساطة الجنائیة لصالح المجني علیھم على م

  .)٢(القضایا الأخف من ذلك

ات          ات وجمعی ن حرك د م ا العدی ي سعت إلیھ وھنا لا بد أیضًا أن نثمن الجھود الت

اطة ع               د للوس ي موح یم وطن ات    الوساطة الجنائیة من أجل وضع تنظ ستوى الولای ى م ل

ین أطراف                ة ب اطة الجنائی ة الوس اھیر بأھمی صیر الجم بیل تب ي س ا ف المتحدة، وجھودھ

ز            ال، وتعزی ذا المج ي ھ دریب ف ة والت رامج التنمی ي ب ع ف ا التنوی صومة، ومحاولاتھ الخ

ھ      ود لتوجی ذل الجھ ة، وب ول التوفیقی دعم الحل ضائیة ل ات الق ع الجھ صلات م   ال

اطة      الھیئات التشریعیة ف   رامج الوس لاحي وب ضاء الإص ا   )٣(ي الولایات لدعم الق ، وھو م

یھم          ي عل صالح المجن حاولت العمل علیھ بوضوح الجمعیة الوطنیة الأمریكیة للوساطة ل

                                                             
(1) Bonafé-Schmitt, J.-P., La médiation, op. cit., p.108. 
(2)Bonafé-Schmitt, J.-P. La médiation, op. cit., p.113 ; Bakker, M., 

Repairing…, p.1483. 
(3) Fagan, H., The US. Association for Victim-Offender mediation a history, 

Victim-Offender Mediation, vol.4, n°1, 1990, p.1.  
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US. Association for Victim-Offender Mediation     ام ي ع شائھا ف ذ إن  من

ة  . )١(١٩٩٥ سطح أربع ى ال رزت عل ود ب ن الجھ ة م ذه الرحل لال ھ یة وخ رامج أساس ب

ة      : للوساطة على مستوى الولایات ھي     ي ولای ة ف برنامج معھد سیتیزن للجریمة والعدال

راً    ة، وأخی اطة الجنائی د للوس امج أوكلان سیكو، وبرن ز نیومیك امج مرك سوتا، وبرن مینی

  .)٢(برنامج أوستن تكساس للوساطة الجنائیة

اطة         امج الوس و برن لاق ھ ى الإط رامج عل ك الب م تل ل أھ یتیزن   ولع د س  بمعھ

ي    - Citizen Councilللجریمة والعدالة  ة الخاصة الت  والذي یقترب من ھیكل المنظم

راد    ن الأف ات م ھ التبرع ن تلقی ضلاً ع ا، ف ل برامجھ ا لتموی ا عامً ا مالیً ى دعمً تتلق

ة    -والمنظمات الخاصة الأخرى     دف الوقای ة بھ  بحكم تركیزه على مجال السیاسة الجنائی

ضحا   ق           والمساعدة ل ن المراف دد م شاء ع لال إن ن خ ك م ا، وذل ذا مرتكبیھ ة وك یا الجریم

ى جرائم        . الخدمیة ودور الاختبار   اس عل ویركز المعھد في مجال برنامج الوساطة بالأس

ضرب    رائم ال ى ج د إل امج لیمت دل البرن م تع داث، ث ل الأح ن قب وال م ى الأم داء عل الاعت

ى          . والجرح البسیط  صول عل ي الح د ف ح المعھ ة      كما نج ضائیة بإحال ات الق ة الجھ  موافق

 .)٣(القضایا للوساطة قبل تحریك الدعوى الجنائیة

رامج   ذه الب یم ھ أن تقی ي ش د  –وف ة للمعھ اطة الجنائی امج الوس الأخص برن  وب

ذكر  الف ال ي    -س سیر ف ث ال ن حی تھم م دى الم ار ل ة الاختی د حری ا تقیی ھ یعیبھ ل أن  قی
                                                             

(1) Bonafé-Schmitt, J. P., La médiation, op. cit., p.113. 
(2) Umbreit, M. S., Coates, R. B., & Vos, B. (2004). Victim-Offender 

Mediation: Three Decades of Practice and Research. Conflict Resolution 
Quarterly, 22(1-2), 279–303. 

(3)Umbreit, M. S., Coates, R. B., & Vos, B. (2004). Victim-Offender 
Mediation: Three Decades of Practice and Research. Conflict Resolution 
Quarterly, 22(1-2), 279–303. 
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ول    إجراءات الوساطة أو الدعوى بقالبھا الت      قلیدي، ومحاولات التأثیر على الأطراف بقب

ان    ر أن أرك ي تظھ روض الت ي الف ى ف دعوى، حت ي ال سیر ف د بال ت التھدی اطة تح الوس

ن     )١(الجریمة ربما لم تتحقق بعد     ، فضلاً عن المعاملة التمییزیة بین المتھم والمضرور م

بیة التي یخلفھا اللقاء الجریمة في كثیر من الأحیان، إلى جانب تزاید الآثار النفسیة السل

ى نحو            ست عل ي انعك اطة، والت رامج الوس ن  % ٦٧الأول بین الضحیة والجاني في ب م

و       ى نح سبة إل ضت الن یھم، وإن انخف ي عل ن المجن اطة م رامج الوس ي ب شاركین ف الم

  .من الضحایا مع الوصول إلى اتفاق وساطة وتنفیذه% ٤٩

: اطة الجنائیة تمر غالبًا بمرحلتینووفقًا للنموذج الأمریكي بشكل عام، فإن الوس    

دعوى         ك ال د تحری ا بع ة م م مرحل ة، ث دعوى الجنائی ك ال ل تحری ا قب ة م ى مرحل الأول

 .العمومیة

ام   –وفي المرحلة الأولى    ي النظ  وھي مرحلة قریبة من معنى جمع الاستدلالات ف

ة ل       -اللاتیني   ا    یقع العبء على جھاز الشرطة من خلال مدیري الوساطة الجنائی ام بم لقی

ضبط شكوى    "الوساطة الشرطیة"یمكن تسمیتھ بـ  ال ال تقبال رج  ، التي تنطلق فور اس

لاغ  أو ن  ب ة  ع ة           جریم ن الجریم ئ ع ا لمعالجة الاضطراب الناش ة منھ ي محاول ا، ف م

ث    ة، حی ات العائلی ب النزاع ي غال ال ف ا الح ي علیھ ة الت ي الممارس ة، وھ ة ودی بطریق

دار أوام        ادة إص ذه الأحوال           تتجنب الشرطة ع ل ھ ي مث ف ف بض أو توقی ن ق ة م ر جنائی

  .)٢(حفاظًا على الروابط الخاصة بین أطراف النزاع

                                                             
(1) Bonafé-Schmitt, J.-P., op. cit., p.114. 
(2) Pradel, J., La rapidité de l'instance pénale, Aspects de droit comparé, 

Revue pénitentiaire et de droit pénal, 1995, p.216. 
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ك ال تحری ا ح دعوى أم إن   ال ام، ف اء الع ى الادع دعوى إل وغ ال ة، وبل العمومی

ة         اطة الجنائی ة الوس ي علمی ن أن تنخرط ف ة یمك ؤلاء   : أطراف ثلاث ى رأس ھ أتي عل وی

ي بعض       ،Judge of the peaceالصلح  قاضي صل ف صاصھ بالف ب اخت الذي إلى جان

ھ           ال إلی ي تح الجنایات الخطیرة، ینعقد اختصاصھ بالفصل في بعض الجرائم البسیطة الت

ي          . من قبل الادعاء العام    ین طرف ھ ب ن خلال اطة مباشرة م ي أن یجري وس ذا القاض ولھ

ل الج   ضائیة قب ة الق اف الملاحق أمر بإیق ا أن ی ال نجاحھ ھ ح زاع، ول در أن الن اني إذا ق

ا         ى م اعتراف المتھم بالذنب، وتعھده بتعویض المجني علیھ، أو التزامھ بإعادة الحال إل

ب            ى جان ضي إل ھ أن یق ة، ول كان علیھ، كان كافیًا لإنھاء الاضطراب الناشئ عن الجریم

  .)١(ذلك بعقوبة سالبة للحریة قصیرة المدة

ا           ب اجتم ي قال ة ف ت     ویمكن أن تجرى الوساطة الجنائی یط تح دخل وس ر ت عي عب

ي    –إشراف القضاء سواء الادعاء العام أو المحكمة        اطة المفوضة الت  شأنھا شأن الوس

ي  –سبق الحدیث عنھا سابقًا       بناء على طلب الخصوم، وھو ما تجري علیھ الممارسة ف

و           سھا، وھ اء نف ن تلق صة م ولایة فلوریدا، أو بطلب من الخصوم أو قرار السلطة المخت

ة       ما تجري    ي مدین ث  )٢(Deschutesعلیھ الممارسة في ولایة أوكلاند، وبخاصة ف ، حی

ى                      زاع إل ة الن ة بإحال رار المحكم ى ق رد عل ا لل شر یومً ة ع صوم أربع نح الخ غالبًا ما یم

ھ       ر ب اق تخط ى اتف ول إل ھرین للوص نحھم ش تم م ھ ی ة، فإن دوا الموافق إن أب یط، ف وس

صوم  . المحكمة لمراجعتھ واعتماده   م           ویتمتع الخ یط، ولھ ار الوس ي اختی ة ف ة كامل  بحری

دى             دة ل ة الوسطاء المعتم لال قائم ن خ یط م د شخص الوس أن یطلبوا من القاضي تحدی

                                                             
العمومیة، المرجع  الدعوى إنھاء في ودورھا الجنائیة الوساطة الحمید، عبد رمضان أشرف.  د)١(

 .١١٠السابق، ص
الجنائیة،  الخصومة في إنھاء الوساطة زغلول، سعد بشیر. د لمساعدة،ا محمد أنور  صدقي)٢(

 .٩٦یونس بدر الدین، المرجع السابق، ص. ، د٣١٢-٣١١المرجع السابق، ص
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دة             د م وا م ھ أن یطلب ا أن ل یط، كم ین الوس المحكمة، إذا ما وقع الخلاف بینھم بشأن تعی

ھ أن         ا أن ل افیة، كم ة إض نحھم مھل ي أن یم ل، وللقاض ذلك مح ان ل اطة إذا ك رر الوس  یق

دو    اطة یب ائي للوس اق نھ وغ اتف در أن بل ة إذا ق الطرق العادی دعوى ب ي ال سیر ف ال

  .)١(متعذراً

ومن بین أشكال الوساطة الجنائیة الاجتماعیة في النظام الأمریكي، تلك الوساطة  

ا المتخاصمین          أ إلیھ ق، یلج ة للتوفی ز اجتماعی التي تجري بمنأى عن القضاء عبر مراك

  . لرفع بالشكوى أو البلاغ إلى الجھات المختصةلحل النزاع قبل ا

ا      ي، فإنن ام الأمریك ي النظ ة ف اطة الجنائی ام الوس ح نظ وجز ملام ا أن ن وإذا أردن

  :)٢(یمكن أن نحدد معالمھ في السمات الآتیة

o  اقتصار نظام الوساطة الجنائیة في الولایات المتحدة على الجرائم البسیطة التي

ال    ام، ك ام الع س النظ ران أو      لا تم ین الجی ا ب رة أو فیم اق الأس ي نط جرائم ف

اري      خ،  ...الزملاء في العمل، وجرائم إصدار الشیك بدون رصید، والغش التج ال

شمل        اطة لت اق الوس ي نط عة ف ي أرادت التوس اولات الت ل المح شلت ك د ف وق

 .)٣(الجرائم الخطیرة

                                                             
 ١٣٩المعاصرة، المرجع السابق، ص النظم في الجنائیة بابصیل، الوساطة سعید محمد بن  یاسر)١(

 .وما بعدھا
 .١٤١المعاصرة، المرجع السابق، ص النظم في الجنائیة وساطةبابصیل، ال سعید محمد بن  یاسر)٢(
العمومیة، المرجع  الدعوى إنھاء في ودورھا الجنائیة الوساطة الحمید، عبد رمضان أشرف.  د)٣(

المعاصرة، المرجع  النظم في الجنائیة بابصیل، الوساطة سعید محمد بن ، یاسر١١٠السابق، ص
 .١٤١السابق، ص
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o        ھ ي ذات ا القاض د یجریھ ي ق ام الأمریك ا   أن الوساطة الجنائیة في النظ ا لم ، خلافً

سنراه بشأن التطبیقات في التشریعات اللاتینیة، التي تعتمد فیھا الوساطة على       

 .عناصر من خارج منظومة القضاء

o    ھ    –أن للوسیط دعوى ذات البة    – حالما یكون ھو قاضي ال ة س  أن یفرض عقوب

للحریة، إلى جانب ما یتوصل إلیھ الأطراف من ترضیة بشأن المجني علیھ عما 

شریعات         لحقھ من  ي ت  أضرار، وھو ما لا یجوز عند عقد اتفاق وساطة نھائي ف

 . الدول اللاتینیة، كما سنرى لاحقًا

  الفرع الثاني
  )النموذجين الكندي والكوري الجنوبي(المقبولية في الدول التابعة 

  :النموذج الكندي: أولاً

ور الأول لتجر   ي الظھ دا ف ق كن بخس ح ل أو أن ن ال أن نغف أي ح ن ب ة لا یمك ب

یھا  ى أراض ة عل اطة الجنائی سید  )١(الوس شروع ال لال م ن خ ك م ي Kitchener، وذل  ف

ام    Ontarioولایة   ضیة           ١٩٧٤ ع سویة تعوی د ت اكم عق دى المح ى إح رح عل ذي اقت ، ال

ددھم                 ان ع یھم وك ي عل ین المجن ف والبلطجة وب ي جرائم العن ن مرتكب  ٢٢بین اثنین م

اج   شخصًا أضیروا من اتلاف ممتلكاتھم من قبل   المتھمین اللذین كانا في حالة سكر وھی

ذه         ي ھ ل القاض د قب ھر، وق ة أش ة ثلاث لال مھل راف خ ین الأط اءات ب د لق دید، وعق ش

                                                             
  :خ الأخذ بآلیات العدالة التصالحیة في القانون الكندي راجع حول تاری)١(

Rostaing, M., Étude comparative de la justice restaurative à travers la mise en 
place des rencontres détenus victimes en France et au Canada, op. cit., p.43 et 
s. 
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، الأمر الذي دفع إلى تشكیل )١(الوساطة وما نشأ عنھا من اتفاق لإنھاء الدعوى الجنائیة

سماح           ة لل اییر ثلاث ى وضع مع ضى إل اطة، أف شروع للوس ة لوضع م ة مركزی ذه لجن  بھ

أنھا ألا      الجرائم أن تكون الجریمة من: الآلیة وھي ن ش اطة م ون الوس البسیطة، وأن تك

ع   ق من ین       تعی ا ب ة م د علاق ات، وضرورة أن توج اني  الانحراف ى  الج ھ  والمجن د  . علی وق

سیطة أو      سرقات الب ي جرائم ال اطة ف لاف  اقترح الأخذ بالوس دي  الإت دي  أو العم  أو التع

مسروقة، وقد أحدثت التجارب نتائج حاسمة لقبول ھذه الآلیة،  عبضائ حیازة أو التزویر

ین       ي اثن صومة ف ا الخ ي إنھ اطة ف ع       إذ نجحت جھود الوس ین أرب ن ب ضیة م سین ق وخم

نح  بتقدیم التشریعیة إلى التوصیة المركزي وخمسین، مما دفع اللجن ذا  م شروع  لھ  الم

  .)٢(لتعمیمھ على كافة انحاء كندا

رة    Québec التي تمت في مقاطعة  ھذا فضلاً عن التجربة    ة فت ي نھای  الكندیة ف

سار   ن الم شباب ع داث وال ن الأح اة م اد الجن ضًا لإبع ي أی رن الماض ن الق سبعینات م ال

ز         ض المراك شرطة وبع ال ال ن رج ادرة م ك بمب راءات وذل ي الإج ائي ف دي الجن التقلی

ت             وع تح ذا الن ن ھ اة م ق الجن ن طری شباب ع ضایا وجرائم ال ة بق دة  المعنی ار لم الاختب

حایا       ع ض رى م اطة تج د وس بس بع ة للح دابیر البدیل بعض الت زامھم ب امین وإل ع

  .)٣(جرائمھم

                                                             
(1)  Messina, L., Médiation et justice réparatrice dans le système pénal des 

mineurs italien et français, op. cit., p.9. 
العمومیة، المرجع  الدعوى إنھاء في ودورھا الجنائیة الوساطة الحمید، عبد رمضان أشرف.  د)٢(

 .١١السابق، ص
(3) Lamoureau, M. E., Martin, M., et Rossi, C., Les médiations pénales au 

Québec, lettre des médiations, n°7, juin 2019, p.15. 
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ھ               شفت عن ا ك دا م ي كن ة ف اطة الجنائی ومما یؤكد نجاح العدید من تجارب الوس

ان    ن       J. Rohel & R. Cookدراسة العالم ة م اطة الجنائی رامج الوس یم ب  حول تقی

ا،     % ٨٩ب نتائج أبرزھا رضاء ما یقار     ن نتائجھ اطة ع رامج الوس من المشاركین في ب

و  ة    % ٩٠وأن نح ي مقاطع ة ف ة كندی ي دراس ستطلعین ف ن الم شأن Québecم  ب

صومة          ل الخ ة لح ذه الطریق ضلون ھ ریة یف صومات الأس ي الخ ة ف اطة الجنائی الوس

د   اة لعق اء بالجن ب الالتق ائھم عق ن رض رون ع یھم یعب ي عل ب المجن ة، وأن أغل الجنائی

ي     ات ن المجن اروا م ن س ضاء، وأن م ام الق ة أم صومة الجنائی ب الخ اطة لتجن اق الوس ف

ق               ي الطری سیر ف ى ال ن أصروا عل ضل مم ائج أف علیھم في طریق الوساطة قد حققوا نت

ق        % ٥١، بینما عبر نحو   )١(القضائي ي الطری سیر ف ضیلھم ال ن تف في دراسة أخرى ع

ي م   صومة      القضائي التقلیدي، وھو ما یعكس تفاوتًا ف اء الخ ة لإنھ اطة كآلی ة الوس قبولی

  .)٢(الجنائیة

داث      رائم الأح ي ج ة ف اطة الجنائی دي للوس وذج الكن ق النم ي -ووف ة ف  وبخاص
ة  راءات   - Québecمقاطع ن إج ا م شكوى وانتھائھ ا ال ال تلقیھ شرطة ح رة ال إن دائ  ف

ذي یراجع الإجراءات           ام، ال اء الع ى الادع ف إل ال المل وم بإرس تدلال، تق لامتھا الاس وس
ومدى مقبولیة الشكوى ثم یرسل الملف إلى مدیر المركز الإقلیمي للأحداث، الذي یتولى    
ة         ن الجریم ات ع ة المعلوم ده بكاف دیل وتزوی ضاء الب ة الق ع منظم دوره م ل ب التواص
ضحیة       ع ال رة بالتواصل م ة الأخی ذه المنظم ضو ھ وم ع ھ یق ا، وعلی ا وأطرافھ وظروفھ

الإجراءات والتح   صیره ب زاءات        لتب امج الج ي برن ي الانخراط ف ا ف ان راغبً ا إذا ك ق مم ق

                                                             
(1) Walgrave, L., La justice et les perspectives des victimes concretes, in 

Justice réparatrice et médiation pénale, convergences ou divergences?, 
L’Harmattan, 2003, pp.161-176.  

(2) Bonafé-Schmitt, J.-P. La médiation…, op. cit., p.116. 
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ة  اطة الجنائی ة الوس ر آلی ة عب ر العقابی ة، أي غی ولاً . البدیل ھ قب ي علی دى المجن إذا أب ف
ا یفرض          ذ م دیل، وینف ضاء الب ة الق خضع الجانح إلى البرنامج الذي یحدده عضو منظم

ل ذلك بھدف دعم المسئولیة للجناح علیھ من التزامات، دون إحالة إلى دائرة الأحداث، ك
ي الجرائم          ضائیة ف ة الق بھم المواجھ ا وتجنی عبر إلزامھم بالتعویض، وتأھیلھم اجتماعیً

  . )١(البسیطة

ي      اطة ف رامج الوس ي ب ع ف ة للتوس ود المبذول ن الجھ رغم م ى ال ھ عل ر أن غی
اطة، وبعض المع           Québecمقاطعة   ا الوس ي تجرى فیھ ة الجرائم الت ات   إلا أن طبیع وق

اح               ضیل الجن اطة، وتف ي الوس اة الانخراط ف ول الجن الإداریة والمھنیة تحد أحیانًا من قب
  .)٢(الخضوع لتدابیر إصلاحیة أخرى

ام       د            ٢٠١٨إلا أنھ منذ ع ا ق دو أنھ صاءات یب ستھا الإح ي عك إن الجھود الت ، ف
ذا         ي ھ ھ ف تبان أن داث، إذ اس ي جرائم الأح ام  أتت ثمارھا في نجاح برامج الوساطة ف  الع

اة،       % ٩٨وحده قبل أكثر من      ع الجن ة م من الضحایا الانخراط في برنامج وساطة جنائی
ة      خاصة أن لدى أغلب الضحایا الرغبة في معرفة دوافع ارتكاب الجریمة من خلال مقابل
اطة          دفع نحو الوس ضلون ال الجناح مباشرة، فضلاً عن أن الكثیر من القضاة أصبحوا یف

سبق شرط م راف ك ین الأط شأن   ب انح ب ى الج ات عل ع عقوب ى توقی وء إل ل اللج  قب
  . )٣(جریمتھ

                                                             
(1) Faget, J., La médiation pénale, une dialectique de l’ordre et du désordre, 

Déviance et société, vol. 17, n°3, 1993, p.230 et s ; Rossi, C., et 
Charbonneau, S., La justice réparatrice au Québec: mesures de rechange, 
non juriciarisation, rencontre de dialogue et médiation, Cahiers de la 
Sécurité et de la Justice, n°43, 2018, p.171 et s. 

(2) Lamoureux, M. E., Martin, M., et Rossi, C., Les médiations, op. cit., p.17. 
(3) Rossi, C., La médiation au cœur de la logique pénale en justice des 

adolescents au Québec: au-delà des compromis opérationnels, une 
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  :النموذج الكوري الجنوبي: ثانیًا

ة        ة بغی ظھرت في كوریا الجنوبیة كذلك الحاجة إلى إدخال آلیة الوساطة الجنائی

ة     رائم الجنائی حایا الج ة ض ضائیة وحمای سلطات الق ن ال بء ع ف الع دأت  . تخفی د ب وق

شأ شریعیة ب شات الت ام  المناق ي ع ة ف اطة الجنائی ة ٢٠٠٦ن الوس ة البرلمانی ع اللجن  م

ي            ذاتھا ف ة ب اطة الجنائی ن الوس م تك ت، ل ك الوق لتعزیز إصلاح النظام القضائي، وفي ذل

ول            شأن حل صلب النقاش بل كانت في الإطار الأكثر عمومیة المتمثل في سن تشریعات ب

  . )١(بدیلة للمنازعات

اون     ضل التع ین، وبف ك الح ذ ذل ام    ومن دعي الع ب الم دل ومكت ین وزارة الع ب

م   انون رق یح الق شروع تنق دم م ى، ق اریخ ٧٧٣١-٢٠٠٥الأعل سمبر ٢٣ بت  ٢٠٠٥ دی

ي    ة ف ة الوطنی ى الجمعی ة إل رائم الجنائی حایا الج ة ض شأن حمای وفمبر ٢٨ب ، ٢٠٠٨ ن

ت            ي كان ة الت اطة الجنائی شریعي للوس اس ت ز الأس مستھدفًا من بین أھدافھ العدیدة تعزی

م            تم ن ث دھا م انوني، وتزوی اء ق دون غط وطني ب صعید ال ى ال ارس حتى ھذا التاریخ عل

ن                 م یك ل تنقیحھ ل انون قب ذا الق یما أن ھ واد، لاس س م ي خم بقواعد واضحة ومفصلة ف

  .یشیر إلى آلیة الوساطة الجنائیة إلا بشكل ضمني

ن                  اطة م اق الوس ح نط ن یوض م یك ھ ل شروع أن ذا الم ب ھ ان یعی غیر أن مما ك

شأن          حی  ن واضحًا ب م یك ا ل ة، كم اح العملی ى نج ب عل ر المترت ان الأث ث الجرائم، ولا بی

  .المرحلة التي یمكن اللجوء فیھا إلى الوساطة، وكل ذلك عطل من صدور ھذا المشرع

                                                   
= 

approche réparatrice? Justice !Des mondes et des visions, Érudit, 2014, 
p.63 et s. 

(1)  Kim, M., op. cit., p.200. 
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ررت              ان ق ي البرلم اد ف دل الح ن الج داً ع ة بعی اطة الجنائی وبغیة دعم آلیة الوس
ب       وزارة العدل ومكتب النائب العام الأع   ل مكت ة داخل ك اطة الجنائی ة للوس لى إنشاء لجن

ضایا                ى الق ة عل اطة الجنائی ق الوس ات بتطبی درت التوجیھ ام وص من مكاتب الإدعاء الع
  . )١(التي تبدأ بتقدیم شكوى

ام    ایو ع ن م شر م ع ع ي الراب شروع  ٢٠١٠وف ة م ة الوطنی دت الجمعی  اعتم
م   انون رق دلت الق ذكر، وع الف ال یح س ام  ل٧٧٣١-٢٠٠٥التنق ة ٢٠٠٥ع شأن حمای  ب

ي   اذ ف ز النف ل حی ة، ودخ رائم الجنائی حایا الج سطس ١٥ض دلت وزارة ٢٠١٠ أغ ، وع
العدل ومكتب النائب العام الأعلى من توجیھاتم بشأن تطبیق الوساطة الجنائیة في ضوء  

  .قواعد ھذا القانون الأخیر

ة       ادئ التوجیھی ة والمب رائم الجنائی حایا الج ة ض انون حمای ا لق ة ووفق العملی
ة                 ى لجن ضیة إل ة الق سلطة إحال ام ب دعي الع ب الم ع مكت لتطبیق الوساطة الجنائیة، یتمت

ضاء   ن أع شكل م صة تت ة المخت ة العام ر النیاب د بمق اطة توج دعي وس ارھم م  یخت
ى     لین عل خاص الحاص ین الأش ن ب ة م صلاحیتھم    الجمھوری ي ب ل قاض ن قب یة م توص

تقلال وموضوعیة  لعضویة اللجنة بحكم ما یتمتعون بھ من نز       ضم    . اھة واس ا ت ا م وغالبً
ال           ویین، ورج ن صحفیین، وترب ة متنوعة م ات مجتمعی لجنة الوساطة في عضویتھا فئ

  . )٢(دین، ومھنیین

ن             ب م ر طل سھ بغی اء نف ن تلق ة م ضو النیاب ن ع وقد تجري الإحالة للوساطة م
صرف ف         ل الت در    الخصوم، أو بناء على طلب أي من ھؤلاء أثناء التحقیق وقب ى ق ھ، مت ی

عضو المكتب أن ھذا الإجراء یمكنھ أن یؤدي إلى ضمان التعویض الحقیقي والكامل عن 
  .الضرر الذي لحق بالضحیة ولحل النزاع ودیًا

                                                             
(1) Kim, M., op. cit., p.202. 
(2) Kim, M., op. cit., p.206. 
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ل                ن قب ة م ة العام ى النیاب وفي حالة القضایا التي تبدأ بتقدیم شكوى مباشرة إل
ھر      ضون ش ي غ رر ف ام أن یق ب الع ى النائ ب عل ھ، یج ي علی ى  المجن لاع عل د الإط بع

سامة    الأوراق ما إذا كان سیحیل القضیة إلى الوساطة الجنائیة أم لا، مع مراعاة مدى ج
ضائیة،           الجریمة، وذات الأمر یتبع إذا كان المجني علیھ قد تقدم بشكواه إلى الشرطة الق
ساعدة           ز م ن مراك ز م ى مرك ة إل ة العام ة النیاب والذي كان لھ أن یحیل الملف بعد موافق

ت أن            ض ث ثب اءه حی ھ بإلغ م التوجی ر ت اطة، وھو أم حایا الجریمة للبدء في عملیة الوس
ة    . )١(الشرطة الكوریة قلما أحالت قضیة إلى الوساطة      دم أن عملی ا تق ویفھم من جماع م

صوم،                ا الخ و طلبھ ة، ول ة العام ة النیاب الوساطة لا تنطلق في كوریا الجنوبیة إلا بموافق
  .لقضائي ھذا الحقولم یعد لمأمور الضبط ا

ة        اق الجرائم الجنائی وینص قانون حمایة ضحایا الجرائم الجنائیة على تحدید نط
إن       التي تخضع للوساطة الجنائیة في ضوء مراسیم یصدرھا رئیس الجمھوریة، ولھذا ف

ة          ذه الآلی اق ھ دد صراحة نط م یح وري ل ي      . المشرع الك ا للمرسوم التنظیم ھ وفقً د أن بی
ل     للقانون نفسھ، وال  ام یحی دعي الع إن الم مبادئ التوجیھیة لتطبیق الوساطة الجنائیة، ف

ن    كوى م ود ش ریطة وج وال، ش ب الأح ي غال ة ف ة التالی ضایا الجنائی اطة الق ى الوس إل
  :المجني علیھ

o جرائم الأموال مثل الاحتیال والاختلاس وخیانة الأمانة؛ 

o  ،شھیر ل الت ة مث صیة الخاص ات الشخ ة بالنزاع ضایا المتعلق  والازدراء، الق
ور،      ع الأج أخر دف ة، وت ة الفكری اك الملكی شتركة، وانتھ ة الم ات الملكی ومنازع

 .والأخطاء الطبیة

                                                             
(1) Kim, M., op. cit., p.203. 
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ة       اطة الجنائی ى الوس أ إل ام لا یلج دعي الع ى أن الم ة عل و -وتجري الممارس  ول
ك        ل ذل تھم، أو         -كانت الجریمة مما تقب رار الم ن ف ارات بوجود خطر م وافرت أم ى ت  مت

ظ             إتلاف الأدلة  رار بحف دور ق دعوى، أو أن ص ادم ال دة تق ال م راب اكتم ال اقت ، أو في ح
ادة     راءات المعت ي الإج سیر ف م ال و ت ة ل ھ النیاب ي إلی وف تنتھ ا س ا م و غالبً الأوراق ھ

  .)١(للقضیة

وبما أن الوساطة الجنائیة آلیة من آلیات العدالة التصالحیة فكان من المنطقي ألا 
اني        تحال القضایا والإنخراط في  ن الج ل م ول ك د قب اطة إلا بع ر الوس  عملیة التسویة عب

سبق               ذا شرط م زاع؛ فھ ال    Préalableوالمجني علیھ لھذا المسار لحل الن ل ح ى ك  عل
  .لعملیة الوساطة

  
  الثاني المطلب

 مقبولية النظام اللاتيني للنهج المعاصر لخصخصة الدعوى الجنائية

  :تقسیم

ت        ي كرس دول الت دى     إن استعراض نماذج ال ة كإح اطة الجنائی شریعاتھا الوس  ت
ل  )الفرع الأول(مظاھر خصخصة الدعوى الجنائیة یستوجب نماذج التجربة العربیة       ، قب

سي      شریع الفرن ف الت ان موق ى بی ل إل اني (أن ننتق رع الث ي  )الف انونین البلجیك ، والق
رع  (سرا ، وأخیرًا في قوانین كل من النمسا وألمانیا وسوی  )الفرع الثالث (والبرتغالي   الف

  ).الرابع

                                                             
(1) Kim, M., op. cit., p.204. 
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  الفرع الأول
  النموذج العربي للوساطة الجنائية

  :نموذج الوساطة الجنائیة في تشریعات الدول المغاربیة: أولاً

 :موقف المشرع التونسي -١

 :الجوانب الموضوعیة للوساطة الجنائیة في التشریع التونسي  - أ

ة           شریعات العربی ین الت ى ب سي الخطوة الأول ة    اتخذ التشریع التون ي آلی نحو تبن

انون       ل وق ة الطف انون حمای الوساطة في المجال الجنائي، مدرجة ھذه الآلیة بین طیات ق

سة               انون المناف ن ق ل م ي ك ة ف ذه الآلی ابقة لھ ة س اح تجرب د نج ة، بع الإجراءات الجنائی

ام  ٢٩في  الصادر والأسعار ة      ١٩٩١ یولیو ع انون حمای ھ، وق صل التاسع من ا للف   وفقً

  .١٩٩٦عام  نوفمبر ١٧ في الصادر ١١٨المستھلك عدد 

ة     ١٩٩٥وفي وقت لاحق من عام       ة ضمن مجل  أدخل المشرع التونسي ھذه الآلی

صل               ي الف ا ف ث عرفھ انح، حی ادة (حمایة الطفل في الباب المتعلق بالطفل الج  ١١٣) الم

رام : "بقولھ أنھا صلح  آلیة ترمي إلى إب ین  ال ل  ب انح  الطف ن  الج ھ  وم ین   یمثل ا وب  قانونً

ة     ینوب من أو متضررال ة أو المحاكم ات الجزائی عنھ أو ورثتھ، وتھدف إلى إیقاف التبع

  ".أو التنفیذ

دد    انون ع ر الق سنة ٩٣وعب ي  ٢٠٠٢ ل صادر ف ام  ٢٩، ال وبر ع ، ٢٠٠٢ أكت

ة   مجلة من الرابع الكتاب على الباب التاسع أضاف المشرع التونسي الإجراءات الجزائی

 مكرر ٣٣٥والذي تضمن الفصول من " لمادة الجزائیةا الصلح بالوساطة في: "بعنوان

  . سابعًا٣٣٥إلى 
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ي    ٣٣٥ویشیر الفصل  اطة ف صلح بالوس دف     مكرر إلى أن ال ة یھ ادة الجزائی الم

ع   إلى الأفعال المنسوبة من الحاصلة للمتضرر الأضرار إلى ضمان جبر ھ، م  المشتكي ب

اء  شعور  إذك ھ  ال اظ   لدی سؤولیة، والحف ى  بالم ي  إدماجھ  عل ة   ف اة الاجتماعی ذا  . الحی وھك

سبتھا              ة ون ق إلا بوجود جریم ذي لا یتحق دف مزدوج، وال یكون المشرع قد رمى إلى ھ

  .إلى شخص محدد، والإضرار الفعلي بالضحیة

ا         د أولاھ ة، فق اطة الجنائی ة الوس ال آلی ا إعم وز فیھ ي یج رائم الت صدد الج وب

سي    –المشرع التونسي    شرع الفرن دًا  – خلافًا للم ل      تحدی شرع لوكی از الم صریًا إذ أج ح

 إثارة الدعوى قبل الطرفین على الجزائیة المادة في بالوساطة الصلح عرض الجمھوریة

ن  من أو بھ المشتكي من بطلب أو نفسھ تلقاء من العمومیة، إما امي  المتضرر أو م  مح

ي   مادة في وذلك أحدھما، ات، وف نح  المخالف صوص  الج الفقرة   المن ا ب ى  علیھ ن  الأول  م

صل  ا صول ٢١٨لف رر،   226 ، 225، 220، والف  256، 255، ٢٥٥،  247،248مك

رة296،  293، 286، 282، 280، 277، ى ، والفق ن الأول صل م ،  297الف

صول  ن  309 ، 304، 298والف ة  م انون    المجل ضافة بالق ة، الم دد  الجزائی سنة   ٢٢ ع ل

صادر 1962 ي  ، ال ایو  24 ف صل  ( 1962 م ي     335الف دیلھا ف د تع ا بع ام   ثالثً  ٢٠٠٩ع

  ).٦٨بالقانون رقم 

شدید،            ف ال رائم العن ن ج ل م ان ك ذا البی ق ھ رائم وف ذه الج ة ھ شمل قائم وت

صد،   ر ق ن غی ر ع ة للغی رار بدنی ي أض سبب ف داث أو الت ة، وإح ي المعرك شاركة ف والم

الرغم         ر ب دخول محل الغی القوة، وال والنمیمة والقذف، والادعاء الباطل، وافتكاك حوز ب

رتین،        من إرادة صاحب   ن م ھ، وعدم القدرة على الدفع، وتكسیر حد، وتتبع استخلاص دی

داث      ر، وإح ك الغی داً بمل رار عم اق، والإض ذ اتف ن تنفی اع ع ردة، والامتن ة المج والخیان
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ویبین مما سبق . )١(حریق عن غیر قصد بمنقول أو بعقار الغیر، وعدم إحضار محضون    

ضرر      أن جرائم الجنایات تخرج من عداد الوساطة الج  ر ال صعوبة جب سامتھا ول ة لج نائی

ل            د الخل ضباطھ بع ع ان ى المجتم د إل دیدة تعی ة ش فیھا والحاجة إلى معاقبة الجاني بعقوب

كما یتضح أن الجرائم السابقة جمیعھا من جرائم الضرر،   . الجسیم الذي أحدثتھ الجریمة   

  .)٢(سواءً أكان بدنیًا أو مادیًا أو معنویًا

ل    ٢٠٠٩ لسنة ٦٨ بالقانون عدد ووفقًا للتعدیل الذي تم   ن لوكی ذكر أمك  سالف ال

ة دون  ره  الجمھوری ضت  إذا غی ل  ظروف  اقت ك  الفع ي     عرض  ذل اطة ف صلح بالوس ال

ة  صوص  الجریم ا  المن صل  علیھ ن  ٢٦٤ بالف ة    م ة الجزائی سرقة    (المجل ة ال ي جریم وھ

ك )المجردة ان  إذا ، وذل شتكى  ك ھ  الم ر  ب ھ    غی ین ل د، وتب ر  الإجرامی  أن النزعة  عائ ة غی

اء    ھ، بن لة فی ى  متأص ث  عل أذن   بح اعي ی اعي    اجتم ل الاجتم صالح العم ھ حول    م بإجرائ

  .بھ الحالة العائلیة والمادیة والأدبیة للمشتكى

 :الجوانب الإجرائیة للوساطة الجنائیة في التشریع التونسي  - ب

صل      ي الف سي ف شرع التون ة الإجراءات     ٣٣٥ وفقًا لما رسمھ الم ن مجل ا م  رابعً

 یمكن لھ أن الإداریة، كما بالطریقة الطرفین الجمھوریة باستدعاء وكیل  یبادرالجزائیة،

شتكي  .تنفیذ عدل بواسطة الأطراف بقیة الطرفین باستدعاء أحد یأذن ى الم ھ   وعل  أن ب

ب  أن وللمتضرر. بمحام یستعین أن ولھ المحدد بالموعد شخصیًا یحضر ھ  ینی ضًا  عن  أی

                                                             
العابد العمراني الملودي، الوساطة الجنائیة، التشریع الفرنسي والتونسي نموذجًا، مجلة القانون .  د)١(

  :والأعمال، مقال منشور على الرابط الإلكتروني التالي
http://www.droitentreprise.com 

وساطة الجنائیة على ضوء التشریعات المقارنة، مجلة القانون والأعمال، مقال فیصل كرامات، ال.  د)٢(
  :منشور على الرابط

http://www.droitentreprise.com 
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ص  یحضر لم إذا أنھ غیر محامیًا، لا یجوز   یًاشخ ي    إجراء  ف اطة ف صلح بالوس ھ إلا   ال حق

  .خاص توكیل بمقتضى

ضمن  للصلح انتدابھما عند الطرفین حقوق مراعاة الجمھوریة وكیل ویتولى  وی

ات  إلى فیھ ینبھھما مرقم اتفاقات بمحضر من إلیھ توصلا ما ا   الالتزام ة علیھم  المحمول

ذكرھما   عنھ، المترتبة والنتائج الصلح بموجب ا ی ضیات  كم دد   بمقت انون، ویح ا  الق  لھم

ل  یتجاوز في أن یمكن لا الصلح عن الناتجة الالتزامات جمیع لتنفیذ أجلاً الات  ك دة   الح م

تة أشھر   ن  س اریخ  م ضائھ  ت ل . إم ة  ولوكی د    الجمھوری تثنائیة وعن صفة اس ضرورة   ب ال

ذكور  الأجل  التمدید في القصوى رة  الم ة    م دة ثلاث دة لم رار  أشھر  واح ل  بق ى ویت. معل  ل

ضر  صلح  مح ى  ال ذین  الطرفین  عل ل صحیفة    الل ان بك ھ،  یوقع ا  من ضیھ  كم ل  یم  وكی

ھ   ة وكاتب د  الجمھوری ضاء  وعن رجم    الاقت امي والمت صل (المح سًا  ٣٣٥ الف ذا  ). خام وھك

د          ھ أن یعھ سھ، ولا یجوز ل یتضح أن وكیل الجمھوریة ھو من یقوم بعملیة الوساطة بنف

قانون الفرنسي الذي استوجب ألا یكون الوسیط بھا إلى شخص من الغیر، وذلك خلافًا لل  

 .ممن یمارسون عملاً قضائیًا

ي  رجوع  سادسًا على تأكید أنھ لا ٣٣٥ وقد حرص المشرع في الفصل صلح   ف ال

اطة  ي  بالوس ادة  ف ة  الم و  الجزائی اق  ول ن    عناصر  ظھرت  إلا إذا الأطراف  باتف دة م جدی

ة  وصف تغییر شأنھا ا  الجریم ة  دون یحول  بم صلح ا إمكانی ا  ل ا  فیھ ع  .قانونً ا لا ینتف   كم

ھ  طرفًا كان بالصلح إلا من ى   ولا فی سحب إلا عل ن  ین ھ  انجر  م ھ،   ل ق من ا  ح یجوز   لا كم

دى  على الأطراف  تم تحریره بما الاحتجاج یمكن  وكذلك لا.بھ جاء بما الغیر معارضة  ل

  .اعترافًا أو اعتباره الجزائیة في المادة بالوساطة الصلح إجراء عند الجمھوریة وكیل

تعذر  سابعًا فإنھ إذا ٣٣٥ أما بالنسبة لآثار الوساطة الجنائیة، فإنھ ووفقًا للفصل

ل  یجتھد المحدد الأجل في كلیًا تنفیذه یقع لم لو الصلح إتمام ة  وكی ر   الجمھوری ي تقری  ف
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ب        ا یترت دعوى، بینم ي ال صرف ف رار بالت اذ ق صلح    مآل الشكایة، أي اتخ ذ ال ى تنفی  عل

ذه  عدم أو المحدد الأجل في كلیًا الجزائیة المادة في بالوساطة ضرر     تنفی ن المت سبب م ب

ة  انقضاء الدعوى )كتغیبھ عن منزلھ بقصد عرقلھ تنفیذ اتفاق الوساطة( اه  العمومی  تج

ة بمرور   آجال سقوط بھ، كما تعلق المشتكي زمن  الدعوى العمومی ة  ال ي   طیل رة الت  الفت

تغرقتھا إجراءات   اطة و   اس صلح بالوس دة ال اب        الم ق ب ي یغل ك ك ذه، وذل ررة لتنفی المق

ذا،  . المماطلة أمام مرتكب الجریمة بقصد الاستفادة من أحكام تقادم الدعوى الجنائیة     وھ

  .)١(ولا تأثیر لتنفیذ اتفاق الوساطة الجنائیة على الدعوى المدنیة بأي حال

ھ من ولم یوضح المشرع الواجبات التي تقع على الجاني حال تسبب المجني علی    

غ         داع مبل ك، أو إی ات ذل بء إثب عدم أو تأخیر تنفیذ اتفاق الوساطة، وما إذا كان علیھ ع

  .التعویض خزینة المحكمة

 :موقف المشرع الجزائري -٢

  :الجوانب الموضوعیة للوساطة الجنائیة في التشریع الجزائري  - أ

ا ل         أثراً بم ري إلا ت شریع الجزائ ق  لم یكن ظھور آلیة الوساطة الجنائیة في الت ح

ام           ذ ع ادة    ١٩٩٣التشریع الفرنسي من تطور من دیل الم انون الإجراءات    ٤١ بتع ن ق  م

ن              ة م دعوات المتلاحق ة ال ن تلبی ضلاً ع رة، ف رة أخی ن فق ا م یف إلیھ ا أض ة، وم الجنائی

صدد    ذا ال ي ھ ة ف ات الأھلی انون   . الجمعی دیلاً لق ري تع شرع الجزائ ل الم ذا أدخ وھك

ھ  تحدث موجب ة اس راءات الجزائی ر  الإج ب الأم ة بموج اطة الجزائی ام الوس  ١٥/٠٢ نظ

ي  صادر ف ام ٢٣ال و ع المواد ٢٠١٥ یولی ى ٣٧ ب رر إل رر ٣٧ مك ذ ٩ مك ر تنفی  واعتب

                                                             
 جمال بازار باشا، تقریر تمھیدي عن الصلح بالوساطة في القانون التونسي، ورقة عمل مقدمة )١(

، المعھد العالي ٢٠٠٣ مارس ١٣ئیة، لمؤتمر مناقشة نظام الصلح بالوساطة في المادة الجزا
 . وما بعدھا٥للقضاء، تونس، ص
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انون     دیل ق ن تع ضلاً ع ة، ف دعوى العمومی ضاء ال باب انق ن أس ببًا م اطة س اق الوس اتف

ھ  ٢٠١٥ یولیو عام ١٥ الصادر في   ١٥/١٢حمایة الطفل رقم     ا   بالمادة الثانیة من معالجً

ى  ١١٠نظام الوساطة في قضایا الأحداث بالمواد من       ر،     ١١٥ إل انون الأخی ذا الق ن ھ  م

ن            دي م وھكذا یكون القانون الجزائري قد قفز نحو إقرار سبل العدالة التصالحیة على ھ

  .)١(تطورات القانون الجنائي الحدیث

ة الطف         انون حمای ي ق ة ف اطة الجزائی ري الوس شرع الجزائ رف الم د ع ل وق

 الشرعي من الطفل الجانح وممثلھ إبرام اتفاق بین قانونیة تھدف إلى آلیة: "بحسبانھا

دف  أخرى، جھة من حقوقھا الضحیة وذوي جھة وبین اء   وتھ ى إنھ ر    إل ات وجب المتابع

 إدماج الجریمة والمساھمة في إعادة لآثار ووضع حد الضحیة لھ الذي تعرضت الضرر

  ).ون حمایة الطفلالمادة الثانیة من قان" (الطفل

 الأحداث في القانون الجزائري تشمل قضاء في الوساطة أن إلى الإشارة وتجدر

 یمكن التي الجنح حصر تم حین في فقط، وتستثني الجنایات قید دون والجنح المخالفات

ات،     في بشأنھا الوساطة إجراء تبعدت الجنای ا اس الغین، كم ذا  جرائم الب د    وھ صر یح الح

ن    ة م ي الحقیق اح ن ف ة    ج ذه الآلی ي  ھ ة،   معالجة  ف و  الظواھر الإجرامی ا  وھ ب   م یوج

سة،   الوساطة بجعل یقضي الذي المسلك إلى والانتقال مراجعھ ھذه السیاسة، قاعدة رئی

نص        ال ال دھا مج ي وح ا ھ ع فیھ ي تمتن تثنائیة الت وال الاس صبح الأح ین ت ي ح ف

رك    ، وھو ما یجعل موقف المشرع الفرنسي یفضل نظیره      )٢(التشریعي ین ت ري ح  الجزائ

                                                             
، شریفة حدوش، الوساطة ٩٦یونس بدر الدین، المرجع السابق، ص.  لمزید من التفصیل، د)١(

الجزائیة في ظل قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم 
 .٢٠١٨ بادیس، السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن

 دار ،١القضائي، ج الاجتھاد ضوء على الجزائري الجزائیة الإجراءات قانون جمال، نجیمي.  د)٢(
 . وما بعدھا٨٥، ص٢٠١٧ الجزائر، ھومة،
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في جمیع الجرائم  الوساطة اللجوء إلى على طلب الموافقة اقتراح أو الجمھوریة لمدعي

شرط     تثناء، ب ر اس ة بغی ون  أن وفق سلطتھ التقدیری ن  یك ق    م اطة تحقی أن الوس د  ش  أح

  .للقانون مخالفًا علیھ اتفق ما یكون لا وأن أجلھا، من قررت الأغراض التي

د          وبالرجوع إلى التحد   اطة، نج ري للوس انون الجزائ ره الق ذي أق شریعي ال د الت ی

 تكون روابط أن إما أنھا في جمیعھا جرائم تظھر فیھا رابطة بین الجاني وضحیتھ، وھي

ة  أو أسریة  ط  أو عائلی رة  رواب شرع أن     جی أى الم ث ارت ل، بحی شأنھا    وعم اوض ب التف

ن   والتراضي على حلول لإنھائھا أكثر صیانة لأواصر القربي وأ   اعي م حفظ للسلم الاجتم

ي    ة الت ة التقلیدی راءات الجنائی اذ الإج رس  اتخ أنھا أن تك ن ش شقاق م افر  ال والتن

  . )١(الاجتماعي

ادة  د أوردت الم اطة  ٣٧وق ا الوس سري فیھ ي ت نح الت رائم الج دادًا لج رر تع  مك

د، الجنائیة شملت كل من جرائم السب، والقذف، والاعتداء على الحیاة الخاصة، والتھدی  

سلیم      دم ت ة، وع دیم النفق ن تق دي ع اع العم رة، والامتن رك الأس ة، وت ایة الكاذب والوش

یاء        ى أش سیمھا، أو عل ل تق وال الإرث قب ى أم ش عل ق الغ تیلاء بطری ل، والاس الطف

دي          لاف العم ب والات ید، والتخری دون رص یك ب دار ش شركة، وإص وال ال شتركة، أو أم م

روح ا    ضرب والج نح ال ر، وج وال الغی رار     لأم بق إص دون س ة ب ر العمدی ة وغی لعمدی

یل    ة والمحاص ة العقاری ى الملكی دي عل رائم التع سلاح، وج تعمال ال د أو اس والترص

ن      تفادة م الزراعیة، والرعي في ملك الغیر، واستھلاك المأكولات أو المشروبات أو الاس

یراً  . خدمات أخرى عن طریق التحایل     ى  والملاحظ أنھا جمیعھا من الجنح البسیطة س  عل

نح    ذا الج ات وك ع الجنای اطة جمی اق الوس ن نط ستبعد م ذي ی ارن ال انون المق سق الق ن

                                                             
 .٣١٧سویقات بالقاسم، المرجع السابق، ص. ، د٥٢ناصر، المرجع السابق، ص حمودي.  د)١(
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ا         . الجسیمة ضع لھ م ی ي ل ھذا وتسري الوساطة الجنائیة في جمیع جرائم المخالفات، الت

  .المشرع تعداداً حصریًا

انون     ي الق ة ف اطة الجنائی إن الوس سي، ف شرع الفرن سق الم ى ن یراً عل وس

قرر إلا إذا كان من شأنھا أن تحقق واحداً من الأغراض الثلاثة لھا، وذلك الجزائري لا تت

د    – أي الوساطة –إما أنھا  سمح بوضع ح اعي    سوف ت اتج  للاضطراب الاجتم ن  الن  ع

ر   ة، أو جب ضرر  الجریم ب  ال ا، أو  المترت ادة  علیھ ل  إع ا   تأھی اني اجتماعیً ع  )١(الج ، م

شرع  ملاحظة أن   ذه الأ     الم دد ھ د ح ري ق سبة  الجزائ الغین  غراض بالن ي  للب ین   ف غرض

لاً    مكرر  ٣٧ المادة من الفقرة الأولى فقط في اثنین ة، مغف من قانون الإجراءات الجزائی

اطة   في الجاني إدماج غرض إعادة المجتمع، ذلك الغرض الذي نص علیھ بالنسبة للوس

ادة   الجانح التي تطرح في أحوال الطفل ق الم ن  ١١٤ وف ة   م انون حمای ل  ق ذا  . الطف وھك

اطة       مكررا مشیراً فقط إلى أنھ یجوز ٣٧جاء نص المادة  ة إجراء وس ل الجمھوری لوكی

ة    للإخلال حد وضع شأنھا من یكون عندما ن الجریم اتج ع ر  أو الن ضرر  جب ب  ال  المترت

ذه الأغراض          . علیھا ل ھ اطة ك ستجمع الوس شترط أن ت ویذھب غالبیة الفقھ إلى أنھ لا ی

ا، إذ   ول بنجاحھ ة للق راض    مجتمع ذه الأغ د ھ ق أح أنھا أن تحق ن ش ون م ي أن یك   یكف

رف   ري لح شرع الجزائ تعمال الم ن اس ند م ى س ط، عل رف ) أو(فق ن ح دلاً م   ب

  .)٢()و(العطف 

                                                             
الجنائیة،  الخصومة في إنھاء الوساطة زغلول، سعد بشیر. د المساعدة، محمد أنور  صدقي)١(

 .١٠٤یونس بدر الدین، المرجع السابق، ص. ، د٣٣٧المرجع السابق، ص
الجزائیة،  المادة في الدین، الوساطة بدر یونس. ، د٣٢٠سویقات بلقاسم، المرجع السابق، ص.  د)٢(

، قریب من ذات ١٠٥، ص٢٠١٦ سكیكدة، جامعة ،١٢ع والدراسات الإنسانیة، البحوث مجلة
 القانون في الجنائیة الدعوى في التسویة أنظمة على القاضي، إطلالة رامي متولي. المعنى، د
 .٦٨ص السابق، المرجع الفرنسي،
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یة              وع الترض ث ن ن حی د الأطراف م م یقی وجدیر بالذكر، أن المشرع الجزائري ل

ث ألا     ن حی اطة، إلا م سار الوس ون  التي یمكن الوصول إلیھا عبر م ة   ال تك یة مخالف ترض

سار     انون، مع رسمھ لم ضحیة       للق تھم وال ن الم ل م ھ ك سیر علی ي      ی ا ف ل إم ادة، یتمث ع

ال  إعادة ى  الح ا  إل ت  م ھ،  كان ویض  أو علی الي  تع ي  أو م ن      عین ئ ع ضرر الناش ر ال یجب

  .)١(الجریمة

  :الجوانب الإجرائیة للوساطة الجنائیة في التشریع الجزائري  - ب

راه    على المستوى الإجرائي فإن مسار    ا ت ضع لم  إحالة النزاع إلى وسیط إنما یخ

ي      لطة ف ن س ة م ة العام سات  ظروف  ضوء  النیاب ة  وملاب ي  الجریم صیة   وف  ضوء شخ

سواء، وبالتالي فلیس ھناك ما یلزم النیابة العامة  حد على والضحایا الجناة أطرافھا من

وھكذا . )٢(لكباللجوء إلى الوساطة لإنھاء الخصومة، ولا الموافقة على طلب الخصوم لذ  

ھ    ٣٧المادة  من جاء نص الفقرة الأولى رر أن ة لیق :  مكرر من قانون الإجراءات الجزائی

یجوز لوكیل الجمھوریة قبل أي متابعة جزائیة أن یقرر بمبادرة منھ أو بناءً على طلب   "

ادة     ". الضحیة أو المشتكى منھ إجراء الوساطة    ن الم ة م رة الثانی  ١١١كما أشارت الفق

 حمایة الطفل على أنھ بالنسبة لجرائم الأحداث، یكون إجراء الوساطة بمبادرة من قانون 

ر            ذا الأخی ھ، ھ شرعي أو محامی ھ ال ل أو ممثل ن الطف من طرف النیابة العامة أو بطلب م

اطة            ة إجراءات الوس ي كاف ل ف ع الطف ا م ن  ٦٧.م(الذي یجب أن یكون حاضراً وجوبیً  م

                                                             
 .٣٢٠سویقات بلقاسم، المرجع السابق، ص.  د)١(
 ة،عطی محمد الرحمن عبد محمد حاتم.  وما بعدھا، د٣٠٥سویقات بلقاسم، المرجع السابق، ص.  د)٢(

الجنائیة، المرجع السابق،  الوساطة منصور، مصطفى إیمان. ، د٣٩٠المرجع السابق، ص
 العمومیة، مجلة الحقوق الدعوى إنھاء في ودورھا الوساطة الجزائیة شنھ، ، محمد٢٦٩ص

 .٢٢٨، ص٢٠١٨ یونیو خنشلة، ، جامعة١٠ع السیاسیة، والعلوم
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امي   ، بل لھ الحق في    )قانون حمایة الطفل    تقدیم طلب الوساطة بذاتھ، رغم أن دور المح

  .)١(في عملیة الوساطة لیس جوھریًا

ت   اطة إلا إذا كان وء للوس ن اللج ري م انون الجزائ ي الق الي ف ال بالت ولا مج

ي حوزة   ة  الدعوى ف دعوى          النیاب ك ال ق تحری تعمالھا ح ة اس ا یفترض مكن ة، وبم العام

ا   العمومیة، كما لا لجوء للوساطة في الأح      ذت قرارھ وال التي تكون النیابة العامة قد اتخ

 .)٢(بالتصرف في الدعوى برفع الدعوى أمام القضاء

اطة، إلا        ورغم ما تتمتع بھ النیابة العامة من سلطة تقدیریة في اللجوء إلى الوس

ة          سیدھا للعدال ة تج ذه الآلی د ھ ذلك یفق ا؛ ف راف علیھ ر الأط ا أن تجب وز لھ ھ لا یج أن

 ٣٧المادة  من الأولى والثانیة  الفقرة ائیة، وھو ما أكدت علیھ صراحةالرض التصالحیة

ة ١مكرر  شترط       من قانون الإجراءات الجزائی ھ ی ى أن صت عل ین ن اطة   ح  لإجراء الوس

ى       والمشتكى قبول الضحیة ام، وھو المعن تعانة بمح ا الاس ل منھم ذي  منھ، ویجوز لك  ال

ادة  إلیھ أشارت ن  ١١١  أیضاً الم انون  م ة  ق ل،  حمای ي  الطف زم  الت ة   تل ل الجمھوری  وكی

انح     ل الج تطلاع رأي الطف ھ  اس انوني  وممثل ضحیة  الق وق  ذوي أو وال ة   حول  الحق آلی

ة             )٣(الوساطة ن موافق ل م ي تجع ، وھو ما یتفق مع التوصیات الدولیة في ھذا الصدد الت
                                                             

(1) Kim, M., Essai sur la justice restaurative, op. cit., p.285. 
رامي متولي القاضي، . ، د٣٦٤السابق، ص المرجع عطیة، محمد الرحمن عبد محمد حاتم.  د)٢(

 إطلالة القاضي، متولي رامي. ، د٢١٩الوساطة كبدیل عن الدعوى الجنائیة، المرجع السابق، ص
 مغني. ، د٥٦ص ،السابق المرجع الفرنسي، القانون في الجنائیة الدعوى في التسویة أنظمة على

، ١٥/٠٢ والأمر رقم 15/١٢ رقم القانون ضوء على الجزائر في الجزائیة الوساطة نظام دلیلة،
یونس بدر الدین، المرجع . ، د٩، ص٢٠١٨، فبرایر ١٠ع الجلفة، جامعة مجلة آفاق للعلوم،

 .١٠٢السابق، ص
 السابق، المرجع عطیة، حمدم الرحمن عبد محمد حاتم. ، د٩المرجع السابق، ص دلیلة مغني،.  د)٣(

یونس بدر الدین، المرجع السابق، . ، د٤٦السابق، ص المرجع ناصر، حمودي. ، د٣٦٦ص
 .١٠٤-١٠٣ص
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وء إ   ل اللج یًا قب رطًا أساس وب ش ن العی ة م ة والخالی رة والواعی زاع الح راف الن ى أط ل

زاع  ل الن اطة لح م (الوس ي رق س الأورب یة المجل ا توص ذا )٩٩/١٩منھ ار أن ھ ، باعتب

ا              م یفرض شكلاً معینً شرع ل انوني، مع ملاحظة أن الم صرف الق ل الت ن قبی الأمر ھو م

ة        ار الكتاب ع اعتب لقبول الأطراف، فقد یكون قبولاً شفھیًا أو كتابیًا، صریحًا أو ضمنیًا، م

  .)١(تفقط إحدى طرق الاثبا

ي            دء ف صوم للب ة للخ ة الإجرائی وافر الأھلی ن ت د م ھ لا ب ال، فإن ة الح وبطبیع

ة                 سئولیة الجنائی ن الم غ س د بل شخص ق ن ال م یك إذا ل نة ١٨(الوساطة، ف ا  ) س ، ومتمتعً

ر  بالإدراك والتمییز، أمكن مباشرة الوساطة عن طریق ولي ي   أم دث والمجن ھ،  الح  علی

م  الذي علیھ أن المجني كما وف  ل ھ  رتت د،   لدی ة التعاق إن  أھلی ي  ف ولي  أو الوص یم   ال أو الق

  .)٢(عنھ نیابة إجراءات الوساطة مباشرة علیھ یجب من علیھ ھو

م  المشرع أن نجد الفرنسي، المشرع عكس وعلى شر  الجزائري ل ى  ی یط   إل الوس

ذلك  الجمھوریة، الذي یتولى لوكیل برمتھا الوساطة مھمة كطرف في الوساطة، بل أناط

 الشرطة القضائیة ضباط أحد أو مساعدیھ أحد ویمكنھ تكلیف للبالغین، بالنسبة شخصیًا

ل        . الأحداث حالة جناح في انوني یحول دون لجوء وكی انع ق اك م یس ھن والحقیقة أنھ ل

ثلاً،             دني م ع الم ات المجتم ر منظم ضائیة عب ة الق الجمھوریة إلى وسیط من خارج الھیئ

ى  تسعى الحدیثة الجنائیة السیاسة وأن خاصة ضغط   إل ف ال ن  تخفی ك    ع اكم، ولا ش المح

ل  أن تكلیف ة  وكی بء  الجمھوری اطة  بع ن         الوس ا یحجم ع ھ ربم اءه ویجعل ن أعب د م یزی

  .اللجوء إلى الوساطة ویستسھل في اتخاذ الإجراءات الجنائیة التقلیدیة

                                                             
 .٤٠٦أسامة حسنین عبید، الصلح في قانون الإجراءات الجنائیة، المرجع السابق، ص.  د)١(
 . وما بعدھا٣٦٤حاتم عبد الرحمن عطیة، المرجع السابق، ص.  د)٢(
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اق  ویتعین اطة  إفراغ اتف ي  الوس وب،  شكل  ف ذا  مكت تناداًإلى نص   وھ رة  اس  الفق

ادة      ٣٧  المادة نم الثانیة ن الم ى م رة الأول ة، والفق  مكرر من قانون الإجراءات الجنائی

ى    حیث  من قانون حمایة الطفل،١١٢ ة صراحة عل تم   ضرورة أن  جاءت العبارات دال ت

 الجریمة والضحیة، یتضمن اثبات بین مرتكب الوساطة باتفاق مكتوب في صور محضر

اطة،     جھة من ةوالضحی جھة، من الجریمة مرتكب وموافقة رضا ة الوس ى آلی أخرى عل

یط         ن الوس ع م ك بتوقی ل ذل ل    (والآجال المحددة لتنفیذ الاتفاق، مشمولاً ك ادة وكی ي الع ف

داث           ضایا الأح ي ق ضائیة ف سلم  )الجمھوریة في قضایا البالغین، وضابط الشرطة الق ، وت

ان   مكرر على ٣٧ویشتمل ھذا المحضر وفق المادة . )١(نسخة من المحضر لكل طرف  بی

اق      ضمون اتف ا، وم ان وقوعھ اریخ ومك ال، وت زاً للأفع ا وجی راف، وعرضً ة الأط بھوی

ة       ١١٢بینما حددت المادة  . الوساطة وأجل تنفیذه   ي حال ھ ف ل، أن ة الطف انون حمای  من ق

 وكیل إلى رفع محضر الوساطة علیھ یتعین نجاح وساطة ضابط الشرطة القضائیة، فإنھ

 .)٢(لاعتماده الجمھوریة

 اتفاق مضمون  من قانون الإجراءات الجزائیة إلى٤  مكرر٣٧المادة  نصت وقد

اطة،  ذي  الوس ل  وال ي   یتمث صوص ف ادة  بالخ ال  إع ى  الح ا  إل ان  م ل   ك ھ قب اب  علی  ارتك

آخر طالما لا  اتفاق الضرر، والسماح بكل عن عیني أو مالي تعویض الجریمة، أو تقدیم

اح       ق نج ى تعلی ارة إل انون، دون أي إش الف الق ادة   یخ ى إع اطة عل ل   الوس اني   تأھی الج

                                                             
 ط والاتھام، الأول، الاستدلال الكتاب الجزائیة، الإجراءات قانون شرح في الجدید شملال، علي.  د)١(

 السابق، المرجع عطیة، محمد الرحمن عبد محمد حاتم. ، د٧٩، ص٢٠١٧ھومة، الجزائر،  دار ،3
 ىإل عقابیة عدالة من للتحول الجزائیة، نموذج سلیمان النحوي، الوساطة، سناء شنین. ، د٣٦٧ص

 .٤٥طرابلس، لبنان، ص ،٢٠١٧، سبتمبر 22، ع٤س الإنسان، حقوق جیل مجلة إصلاحیة، عدالة
 الجزائري، مجلة الباحث الجزائیة الإجراءات قانون في الجنائیة الوساطة االله، عبد بو بن نورة.  د)٢(

 الشكري، یوسف عادل. ، د١٣٦ص ،٢٠١٧ینایر ،١باتنة  ، جامعة١٠ع للدراسات الاكادیمیة،
 .١٩، ص٢٠١٤الإجراءات الجزائیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت،  فقھ في معمقة مباحث
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داث  الشيء اجتماعیًا، الأمر الذي تداركھ المشرع بعض ي  بالنسبة للأح انون  ف ة  ق  حمای

ن ١١٤ الطفل، حین نص في المادة ذا   م انون  ھ ى  الق ن أن   عل ھ یمك ضمن  أن ضر  یت  مح

اطة  د  الوس ل  تعھ ت  الطف شرعي   ضمان  تح ھ ال ذ  ممثل د   بتنفی زام واح ر  أو الت ن  أكث  م

ة  الالتز ات الآتی ي  ام ال  ف ددة  الآج ي  المح اق  ف ة   : الاتف ة طبی ضوع   أو إجراء مراقب الخ

د  شخص الاتصال بأي متخصص، أو عدم تكوین الدراسة أو للعلاج، أو متابعة سھل  ق  ی

صوراً        تحقیق ھذا الغرض جعل للإجرام، مع  الطفل عودة ل ق ا یمث ا، وھو م رًا جوازیً أم

  .)١(جباریةفي رأینا إذ كان یتوجب جعلھا مسألة إ

ة        یط كامل اطة للوس ة الوس ة إدارة عملی ري كیفی شرع الجزائ رك الم د ت   وق

صیة                ة وشخ ة المرتكب ة الجریم سب طبیع دره بح ا تق ق م ة، وف ة العام ة النیاب تحت رقاب

ة    ان لكیفی ة، ولا بی اء العملی اد لإنھ سات، ولا میع دد الجل د لع د تحدی لا یوج صوم، ف الخ

  .)٢(التفاوض

ادة    ٥ مكرر ٣٧  المادة صواستناداً إلى لن ة، والم  من قانون الإجراءات الجزائی

أي  الوساطة  اتفاق في الطعن یجوز لا  من قانون حمایة الطفل، فإنھ١١٣ ق  ب ن  طری  م

ن،  طرق  ا  الطع د  كم ضر  یع اق  مح صالحة  اتف نداً  الم ذیًا  س ا  تنفی ضي    طبقً انون، وتنق للق

سادسة     )٣(ادهالدعوى العمومیة بتنفیذ ھذا الاتفاق لا بمجرد انعق      ادة ال دلت الم ث ع ، حی

ببًا             ة س دعوى العمومی ضاء ال باب انق ى أس ضیف إل من قانون الإجراءات الجزائیة كي ت

ى     متعلقًا بتنفیذ اتفاق الوساطة الجزائیة في الأجل المتفق علیھ، سواءً  ال إل ادة الح بإع

اق  أو الجریمة، سببتھ الذي للإخلال حد التعویض ووضع دفع علیھ، أو كانت ما  أي اتف

                                                             
 .١١دلیلة مغني، المرجع السابق، ص.  د)١(
 .٥٧ شریفة حدوش، المرجع السابق، ص)٢(
 .٤السابق، ص ناصر، المرجع حمودي.  د)٣(
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 قانون من ١١٥ أیضًا الفقرة الأولى من المادة أكدتھ ما مخالف للقانون، وھو غیر آخر

ة  ا أن   حمای ل، بقولھ ذ  الطف اطة   تنفی ضر الوس ي  مح ة  ینھ ة  المتابع ا   )١(الجزائی ، وھو م

ذكر  ألا  وھو بالنسبة للمتھم حین یجري تنفیذ اتفاق الوساطة، ھامًا یرتب أثراً  إجراء  ی

ة  سوابقھ  صحیفة  في عنھ ترتب وما الوساطة الي  العدلی ة   لا وبالت د بالواقع سابقة   یعت ك

  .)٢(العود في

سب  ا وبح ادة  ورد م ي الم ھ ف نص علی رر ٣٧ال راءات ٨ مك انون الإج ن ق  م

ادة    ن الم ة م رة الثانی ة، والفق انون١١٥الجزائی ن ق ة  م ل، حمای ل  الطف زم وكی یلت

دم تنفی   ال ع تھم ح ة الم ة بملاحق ذ   الجمھوری دم التنفی ان ع واء أك اطة، س اق الوس ذ اتف

ون          الغین، وشریطة أن یك راجعًا إلى المشتكى منھ أو الضحیة، وذلك بالنسبة لقضایا الب

اق    ذ لاتف دم التنفی اطة أو  ع دى  الوس ادة      إح ي الم ددة ف ات المح ن ذات  ١١٤الالتزام  م

  .)٣(لحدثالقانون عائداً إلى الطفل الجانح، بالنسبة للجرائم التي یرتكبھا ا

 :البحریني التشریع الجنائیة في نموذج الوساطة: ثانیًا

دعوى             ن ال دیل ع ة كب اطة الجنائی ة الوس ي آلی انطلق المشرع البحریني نحو تبن

ب ة بموج وم الجنائی انون المرس م  بق سنة ٢٢رق سویة  ٢٠١٩ ل اطة لت شأن الوس  ب

صلح  المسائل التي لا یجو المنازعات، على ألا یسري ھذا القانون على     ا ال اء  . ز فیھ وبن

                                                             
 .٥٧ص السابق، ناصر، المرجع حمودي.  د)١(
ة الجزائیة في ظل قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، المرجع السابق،  شریفة حدوش، الوساط)٢(

 .٦٣ص
والدراسات  البحوث مجلة الجانحین، بالأحداث الجزائیة المتعلقة أحسن، الوساطة طالب  بن)٣(

، ٥٨ص السابق، ناصر، المرجع حمودي. ، د٢٠٦ص سكیكدة، ، جامعة٢٠١٦، ١٢ع الإنسانیة،
 .٢٩٠السابق، ص المرجع الجنائیة، الوساطة منصور، إیمان مصطفى. د
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دل    ر الع در وزی ي   على ما نصت علیھ المادة الثامنة عشرة من ھذا المرسوم أص البحرین

  .)١(الجنائیة المسائل الوساطة في تنظیم  بشأن٢٠٢٠ لسنة ٣٢قراره رقم 

 :تعریف الوساطة وشروط الوسیط وواجباتھ في القانون البحریني -١

انون        ةً      عرفت المادة الأولى من المرسوم بق صفة عام اطة ب ذكر الوس الف ال  -س

زاع   وع الن ان ن ا ك ا–أیً ةً إنھ ر  : " قائل خص آخ ن ش راف م ا الأط ب فیھ ة یطل ل عملی ك

ة        یسمى الوسیط مساعدتھم في سعیھم للتوصل إلى تسویة في نزاع قائم بینھم عن علاق

زاع      د  ". قانونیة عقدیة أو غیر عقدیة، دون أن تكون للوسیط صلاحیة فرض حل للن وق

  .مح المشرع البحریني بأن یكون الوسیط شخصًا طبیعیًا أو اعتباریًا أو أكثرس

دول             ین بج ن الأشخاص الطبیعی ده م ب قی یمن یطل ة ف ادة الثالث ترطت الم وقد اش

ة، وأن             املاً الأھلی ون ك دل، أن یك شئون الع ة ب وزارة المعنی ي ال شأ ف ذي ین الوسطاء، ال

م     یكون من ذوي الكفاءة والمشھود لھم بالنز      ده حك در ض د ص اھة والحیدة، وألا یكون ق

ن          ھ م ھ، أو عزل في جریمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وألا یكون قد سبق فصـلھ من عمل

دول الوسطاء أو           ن ج ده م ـب قی بق وأن شط أدیبي، أو س منصبھ بموجب حكم أو قرار ت

ب حكم أو الخبراء، أو ألغـي أو أوقـف الترخیص الصادر بمزاولتھ مھنتـھ الأصلیة بموج     

  . قرار تأدیبي

ن                  ـد م ب القیْ یمن یطل ا ف زم توافرھ وتحدد اللائحة التنفیذیة أیة شروط أخرى یل

ـد الأشخاص             ا لقیْ الأشخاص الطبیعیین في جدول الوسطاء، والشروط التي یلزم توافرھ

ھ     الات إلغائ ده وح . الاعتباریین في ھذا الجدول، والإجراءات اللازمة للقیْـد ومدتھ وتجدی

                                                             
 كأحد الجنائیة رامي متولي القاضي، الوساطة.  راجع في استعراض موقف المشرع البحریني، د)١(

العربیة، المرجع  والتشریعات الفرنسي التشریع في تحلیلیة مقارنة دراسة الجنائیة، الدعوى بدائل
  .٢٤٠-٢٣٧السابق، ص
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دین      . ـشطب القید بفقد أي شرط من الشروط السابقة  وی ضاة المتقاع ن الق ل م ویجوز لك

ي               د ف ب القی دم بطل رة التق ومن في حكمھم والمحامین والمھنیین وغیرھم من ذوي الخب

  .ھذا الجدول

  :وقد ألزمت المادة الرابعة الوسیط بعدة واجبات، منھا

ى     الإفصاح عما یكون من شأنھ تعارض المصالح مع مھم   .أ  ؤثر عل یط أو ی ھ كوس ت

  .حیدتھ واستقلالھ

  .ألا ینظر في موضوع الدعوى التي سبق لھ التوسط فیھا إذا كان قاضیًا  .ب 

  .ألا یكون مـحـكمًا أو وكیلاً في نزاع كان محلاً للوساطة أو في نزاع مرتبط بھ  .ج 

ق         .د  م یتف ا ل ة، م أن ینجـز مھمة الوساطة خلال المدة التي تحددھا اللائحة التنفیذی

  .طراف على مدة أخرىالأ

ة أو         .ه  راف قراب د الأط ین أح ھ وب ان بین اطة إذا ك ن الوس ى ع ع أو یتنح أن یمتن

ن    ي أي م زاع ف راف الن د أط یلاً لأح ان وك ة، أو ك ة الرابع ى الدرج صاھرة حت م

شأنھ،           ا ب دى رأیً ة بموضوعھا، أو أب اطة والمتعلق الإجراءات السابقة على الوس

شعر الح     ھ یست ر یجعل بب آخ ھ    أو أي س ةً تعیین راف كتاب ـل الأط رج، إلا إذا قبِ

  .وسیطًا بالرغم من علمھم بذلك، مع موافقة الوسیط

ذكرات      .و  ن م ھ م ھ إلی ا قدم رف م ل ط ى ك اطة، إل اء الوس د انتھ د، بع أن یعی

  .ومستندات، ویمتنع علیھ الاحتفاظ بصور منھا

 .لمادة الرابعةمن ا) ٥(و) ٣(و) ٢(و) ١(ویقع باطلاً كل إجراء تم بالمخالفة للبنود 

ق            م یتف ا ل اطة سریة، م ات الوس ر إجراءات ومعلوم سة تعتب ووفقًا للمادة الخام

ع              صد من انون أو بق ضى الق ا بمقت شاؤھا لازمً ن إف م یك ا ل ك، وم الأطراف على خلاف ذل
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سویة            اق الت ذ اتف ا أو لأغراض تنفی ا لا  . ارتكاب جنایة أو جنحة أو إبلاغ عن وقوعھ كم

دلي   یجوز للوسیط أو لطر    ا، أن ی ف في إجراءات الوساطة أو أي شخص آخر شارك فیھ

لال إجراءات           ن خ ھ م ى علم لت إل بشھادة ضد أي من أطراف النزاع في أیة مسألة وص

  .الوساطة

وع     ان موض ام، أو ك ام الع ا للنظ ان مخالفً سویة إذا ك اق الت ذ اتف وز تنفی ولا یج

ا لأح    اطة طبقً لال الوس ن خ سویة م ل للت ر قاب زاع غی وانین   الن انون أو الق ذا الق ام ھ ك

ذ        .المعمول بھا في المملكة    راض الطرف المنف ى اعت اءً عل ذ بن كما لا یجوز رفض التنفی

ن           شر م ة ع ادة الرابع ي الم ھ ف ضده، ما لم یثبت تحـقق أي من الحالات المنصوص علی

  .القانون

  :نطاق وأطراف الوساطة الجنائیة في القانون البحریني -٢

ادة الثا  اق         وفقًا للم إن النط ذكر، ف ف ال دل آن ر الع رار وزی ن ق ة م الموضوعي   نی

ي الجرائم      صر ف د انح ة ق ي  للوساطة الجنائی ا  یجوز  الت صلح  فیھ صالح  أو ال ا،   الت قانونً

ة      ي مرحل ا أو ف م باتً یرورة الحك د ص ق أو بع ة التحقی ي مرحل دعوى ف ت ال واء أكان س

ابي ذ العق اطة  .التنفی رض الوس ة ع ة العام ولى النیاب ت وتت ة إذا كان  الجنائی

ة    دعوى الجنائی ا،   ال ي حوزتھ ا  ف ت  إذا أم رة  كان ي  الأخی ة  حوزة  ف صة،  المحكم  المخت

ون  سویة    فیك اق الت ى  عرض اتف ة  عل صرف  المحكم ي  للت دعوى،  ف ا  ال در  إذا أم  ص

 للنظر تنفیذ العقاب قاضي على التسویة اتفاق عرض یتم فإنھ في الدعوى، نھائي حكم 

 .فیھ

ة الن  ن ناحی ا م ذه    أم ي ھ ا ف ون طرفً ھ یك ة، فإن اطة الجنائی صي للوس اق الشخ ط

نھم  لأي الخاص الوكیل أو ورثتھ أو علیھ والمجني العملیة كلاً من المتھم دعي  م  أو الم

ة  أو المدنیة الحقوق عن المسئول المدنیة أو بالحقوق ي  الجھ صالح   الت ا  یجوز الت  معھ
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اطة  إلیھ الأطراف  عھدویكون وسیطًا كل شخص طبیعي أو اعتباري ی. قانونًا ي  بالوس  ف

 بینھم، ویكون وسیطًا جنائیًا معتمدًا كل فیما تسویة اتفاق الى للتوصل الجنائیة المسائل

دول  في مقید وسیط نظم  الوسطاء  ج ون         الم ا یك رار، بینم ن الق ة م ادة الثالث ب الم بموج

یط  ل وس ا ك یطًا خارجیً ق وس ھ یتف راف علی ر الأط ن غی طاء م ائیین الوس    الجن

  .المعتمدین

دول  الثالثة من القرار الوزاري إلى المادة أشارت وقد سجل   إنشاء ج ب الم  بمكت

وینشر  الجنائیة، المسائل المعتمدون في الجنائیون الوسطاء العدل یقید فیھ بوزارة العام

 المادة الرابعة شروط القید في الموقع الإلكتروني للوزارة، في حین حددت على الجدول

سیة، وأن    الوسطاء جدول ي الجن ون بحرین ، بالنسبة للأشخاص الطبیعیین، وذلك بأن یك

لاً   ون حاص ى  یك الوریوس   عل سانس،  أو درجة البك ى  اللی ل،  عل ا   أو الأق ا یعادلھ ن  م  م

اشتغالھ  بھا، وألا تقل مدة خبرتھ في المعاھد المعترف أو الشھادات من إحدى الجامعات

ي  صھ   ف ال تخص ن  مج لاث  ع نوات، وأن   ث از  س اطة   یجت ي الوس ي  دورة ف سائل  ف  الم

رار  ویحدد من الوزیر، بھا قرار والشروط التي یصدر وفقًا للمعاییر الجنائیة الات  الق  ح

  .الشرط ھذا من الإعفاء

ون  زم أن یك ة، فیل خاص الاعتباری ن الأش طاء م سبة للوس ا بالن ھ  أم صًا ل مرخ
ن  نالعاملی من أكثر أو شخصًا یسمي البحرین، وأن مملكة في بالعمل  المؤھلین لدیھ مم
ق  یھم  تنطب شروط  عل ررة  ال د  المق شخص  لقی ي  ال دول  الطبیع ھ  الوسطاء  بج ي  لتمثیل  ف

اطة  إجراءات  ي  الوس سائل  ف ة، ویجوز   الم رار  الجنائی ن  بق وزیر  م اد  ال ن  أيٍ اعتم  م
ات  یط   الجھ ة كوس ي  العام سائل  ف ة  الم اءً  الجنائی ى  بن ب  عل ن  طل ا ولا   مم ا قانونً  یمثلھ

طا  ى الوس سري عل ة ت خاص الاعتباری ن الأش ام ء م واد  أحك ن ٧، ٦، ٥الم رار   م الق
 شرط  أي فقد حال المعتمدین وفي الوسطاء جدول من الوسیط ویجري شطب. الوزاري



 

 

 

 

 

 ٥٦٥

 بقرار الجدول من الوسیط شطب اسم یتم الوسطاء جدول في بالقید المتعلقة الشروط من
 ).المادة الرابعة من القرار الوزاري(الوزیر  من

 علیھم المجني تعدد أثر عشرة من القرار الوزاري السادسة حت المادةوقد أوض
 في الوساطة إجراء الجنائیة، حیث نصت على أنھ عند الوساطة اتفاق على المتھمین أو

منتجًا  التسویة یكون اتفاق فإنھ لا علیھم، فیھا المجني تعدد جریمة في الجنائیة المسائل
ا  منھم صدر إذا إلا لآثاره ن  وأ جمیعً تھم  م ل  أو ورث اص  الوكی ل  الخ نھم،  لك دد   وإذا م تع

  .جمیعًا یشملھم أن فیجب المتھمون

  :إجراءات الوساطة الجنائیة في القانون البحریني -٣

راءات      ھ إج ارة إلی الف الإش رار س ن الق عة م ة والتاس ان الثامن ت المادت  أبان
  :الجنائیة على النحو التالي الوساطة

 اختیار الوسیط یتم حیث الأطراف، من قبولھا بعد الجنائیة تبدأ عملیة الوساطة  .أ 
 یجوز كما الاتفاق، حسب الخارجیین أو المعتمدین الجنائیین الوسطاء بین من

ار  ة  إخط ة  النیاب ة  أو العام صة   المحكم سب الأحوال   –المخت دء  - بح ي  بالب  ف
ى  الدعوى علیھا تكون مرحلة أي في الجنائیة المسائل في الوساطة ا  إل ل  م  قب

 .فیھا نھائي حكم صدور

رار  من التاسعة المادة أجازت   .ب  اق  للأطراف  الق ى  الاتف د  عل ي  القواع م  الت  تحك

د  بھا، تجرى التي الطریقة أو الجنائیة في المسائل الوساطة دم  وعن اق  ع  الاتف

اطة  إجراء  في الحق للوسیط یكون ذلك، على ي  الوس ة   ف سائل الجنائی ا   الم وفقً

 وظروف  الأطراف  رغبات مراعاة مع مناسبة، یراھا التي الطریقة أو للقواعد

 .العام النظام لا یخالف وبما الجنائیة، المسائل في الوساطة
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ادة التاسعة     .ج  ت الم یط   أوجب ى الوس زام  عل دأ  الالت ساواة  بمب ي  الم ة  ف  معامل

ھ  ظروف بمراعاة وذلك الأطراف، ي  الجریمة، ول ن  أي ف  الإجراءات  مراحل  م

رح  أن ى  یقت ا  الطرفین  عل راه  م بًا  ی ون  أن دون مناس ھ  تك لاحیة  ل  فرضھ  ص

 . علیھم

سریة  نصت المادة العاشرة على ضرورة مراعاة  .د  ي  ال اطة  ف ي   الوس ة ف  الجنائی

ى  المتفق الجریمة حدود اطة  إجراء  عل ا،  الوس ا  فیھ م  م ن  ل شاؤھا  یك ا  إف  لازمً

ا  عن الإبلاغ أو جنحة أو ارتكاب جنایة منع بقصد أو القانون بمقتضى  وقوعھ

 .التسویة اتفاق تنفیذ لأغراض أو

ھ لا   .ه  یط  یجوز  أكدت المادة العاشرة أیضًا على أن ي إجراءات   لطرف  أو للوس  ف

 بشھادة فیھا، أن یدلي شارك آخر شخص أي أو الجنائیة المسائل في الوساطة

لال  من علمھ إلى وصلت مسألة أیة في النزاع أطراف من أيٍ ضد  إجراءات  خ

 .الجنائیة المسائل في الوساطة

بس    للو  .و  ى مح ل إل یط أن ینتق تھم  س ھ   الم اء ب ا  والالتق ضوابط  وفقً ررة  لل  المق

 .الزیارة تنفیذ في والمطبقة

ة  ووفقًا للمادة  .ز  ن   الثانی شرة م رار  ع ر  ق سات       وزی د جل زم أن تنعق ھ یل دل فإن الع

ي    یمثلھم سواء  من أو الوساطة الوساطة الجنائیة بحضور أطراف شكل حقیق ب

س   – ي مجل د   أي حضور وجھًا لوجھ ف اري  أو - واح لال   اعتب ن خ ائل  م  الوس

ة  ل طرف    . الإلكترونی راد بك یط الانف ى  وللوس اذ   عل ده واتخ ا  ح راه  م باً  ی  مناس

ر  یجوز  ولا .التسویة اتفاق الى بھدف الوصول ونھم    لغی ن یمثل  الأطراف أو م

 خلاف على یتفق الأطراف لم ما الجنائیة، المسائل في الوساطة جلسات حضور

 .ذلك
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 التنحي إذا - في ضوء نص المادة الثالثة عشرة –وسیط الجنائي ویجب على ال   .ح 

صلة  الوساطة،  أطراف أحد وبین بینھ صلة وجدت فقد الحیاد بأن  ة  ك  أو قراب

صلحة  وجود  أو تعاقدیة كالوكالة؛ علاقة  أو الدرجة الرابعة، حتى مصاھرة   م

صیة  ھ  شخ ي  ل ابقة  أو الموضوع،  ف داء  س صي  رأي إب ھ  شخ ي  ل  موضوع  ف

 إجراءات علیھا كانت مرحلة أي بذلك في علمھ فور یتنحى أن وعلیھ. وساطةال

اطة  ي  الوس سائل  ف ة،  الم ھ  الجنائی ذر  أن ول بب  لأي یعت دعوه  س شعار  ی  لاست

اریخ  من أیام سبعة خلال من الأطراف لأي ویجوز الحرج، ھ  ت ام  علم ة  بقی  حال

تبدال  يف رغبتھ بإبداء الوسیط یرد أن التنحي أو الامتناع حالات من یط   اس وس

الرغم  وسیطًا تعیینھ كتابة الأطراف یقبل لم ما كلھ محلھ، وذلك یحل آخر ن  ب  م

 .الوسیط موافقة مع بذلك علمھم

  :آثار الوساطة الجنائیة في القانون البحریني -٤

ادة  أوضحت ة  الم ار          الرابع صل بموضوع آث ا یت وزاري فیم رار ال ن الق شرة م ع

ھ لا    اللجوء  ة، أن اطة الجنائی ب  الوس ى  یترت اطة  عل ي  الوس سائل  ف ة  الم ف   الجنائی وق

دعوى  إجراءات  ي  ال ة  أي ف ون  مرحل ا،  تك ا  فیھ م  م رر  ل ة  تق ة  النیاب ة   أو العام المحكم

ا   - الأحوال  بحسب  -الدعوى  بنظر المختصة ق أو   خلاف ذلك، وفقً ضیات التحقی  لمقت

  . المحاكمة، ومراعاة لمصلحة جمیع الأطراف

 عشرة الخامسة تفاق للتسویة، وجب علیھ وفق المادةوبنجاح الوسیط في عقد ا
ةً،  ى  وعرضھ  تحریر ھذا الاتفاق كتاب ة  عل ة  النیاب ة  أو العام صة   المحكم سب  –المخت  ح

إذا  الدعوى،   للتصرف في-الأحوال  ان  ف اق  ك ا  الاتف ى  لاحقً م   عل دور حك ائي  ص ي  نھ  ف
 عرض كان  أما إذا.العقاب تنفیذ قاضي على یكون التسویة اتفاق عرض فإن الدعوى، 

ق  أو الأوراق حفظ لھا التحقیق، فإن مرحلة في العامة النیابة على التسویة اتفاق  تحقی
البراءة  تحكم أن لھا كان المحكمة، حوزة الدعوى في كانت الدعوى، وإذا ف  أو ب  بتخفی
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ي   التسویة اتفاق عرض تم إذا أما التقدیریة، سلطتھا ضوء في العقاب ى قاض ذ  عل  تنفی
  .بالعقوبة الصادر الجنائي الحكم بتعدیل یحكم أن فلھ ،العقاب

ض       شل إذا رف ابھا الف د أص ة ق اطة الجنائی ة الوس ر عملی د  وتعتب صوم  أح  الخ
اطة،  في الاستمرار ن  أو الوس یط  أعل ع الأطراف     – الوس شاور م د الت دم - بع دوى   ع  ج
  ).المادة السابعة عشرة من القرار الوزاري(فیھا  الاستمرار

  نيالفرع الثا
  نموذج الوساطة الجنائية في التشريع الفرنسي

  :الوساطة الجنائیة قبل مرحلة التكریس التشریعي: أولاً

اطة       ى نحو الوس د نح سي ق انون الفرن ة  سبق القول إن الق ة    الجنائی ي محاول ف
منھ عن النأي عن مسار العدالة الجنائیة التقلیدیة عبر ممارسات غیر مقننة منذ سنوات 

دیل ق سبق تع ام  ت ي ع ة ف راءات الجنائی ات  ١٩٩٣انون الإج غط منظم ت ض ك تح ، وذل
  .)١(المجتمع المدني، وبممارسات فردیة من قبل رجال الشرطة والنیابة والقضاء

ي     رن الماض ن الق ات م ة الثمانین ذ بدای ام  -فمن دًا ع دینتي  ١٩٨٢ وتحدی ي م  ف

Grenobleو  Valence-لعدالة التصالحیة  بدأ رجال النیابة والقضاء أولى ممارسات ا

یھم        ي عل وق المجن ودعوا إلى عدة مؤتمرات لإقرار شرعیة الوساطة الجنائیة ودعم حق

ھ           في التعویض والمصالحة قیاسًا على الصلح الجنائي، رغم المعارضة الشدیدة من الفق

الفرنسي، باعتبار أن ذلك الأمر لا یتفق مع مقتضیات الشرعیة الجنائیة الإجرائیة، التي    

ب   نص   توج ا إلا ب نوات       . ألا إجراءً جنائیً شر س ة الع ة قراب ة العام تمرت النیاب ذا اس وھك

                                                             
(1) Guilbot, M., A la participation, Arch. Pol. Crim., n°14, A. Pedone, 1992, 

p.39-45 ; Roy, L., La médiation, Droit et Sociétés, 1995, n°29. 
 .٨٠ص السابق، المرجع الحمید، عبد رمضان أشرف. د
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ة    ات الرقاب ة وجمعی حایا الجریم ساعدة ض ات م ة وجمعی ات الأھلی ستعین بالمنظم ت

شجع          ة وت اطة الجنائی القضائیة التي تعنى بجناة الجریمة، من أجل ممارسة عملیة الوس

شریعات   ضل ت شئت بف ا، إذ أن و  Badinterعلیھ ام  ١٢٠نح ي ع ة ف  ١٩٨٢ جمعی

ة  النفسیة القانونیة والمساعدات الاستشارات علیھم في تقدیم المجني لمساعدة  والمالی

یھم، م إل م ث ي ت ام ف شاء  ١٩٨٥ ع دینتي   ٨٧إن ین م رى ب  و Grenoble أخ

Strasbourg)١(.  

ام      د    ١٩٨٦وفي استجابة سریعة من الدولة تم الإعلان في ع شاء المعھ ن إن  ع

وط  ي  ال ساعدة المجن یھم   ني لم اطة   عل  L’Institut National d’Aide auxوالوس

Victimes et de Médiation (INAVEM) –    ام ن ع سماه م بح م ذي أص  وال

٢٠١٧ France-Victimes -        ا ت لوائھ ضم تح ي ت ة الت ة القومی و الھیئ صبح ھ  لی

سا        ي فرن ة ف ساعدة ضحایا الجریم ات م  La Fédération Nationale desجمعی

Associations d'Aide aux Victimes      اطة ات الوس ي عملی ة ف ستھدفةً المعاون ، م

ى              ل عل ائي والعم ضائي الجن ل الق ال العم ي مج سانیة ف ة وان واستخدام آلیات أكثر مرون

التوسع في قضاء الجوار القریب من أصحاب الشأن، والذي یمكنھ من أن یستعین بقوى 

دعوى     المجتمع المدني لإشعار الأفراد بالأ     ادئ ال من وقرب العدالة، وذلك بغیر إخلال بمب

ي      سیة ف  ٢العادلة ومقتضیات الردع، على نحو ما ألمح إلیھ منشور ووزارة العدل الفرن

ام    ات          ١٩٩٢أكتوبر ع ي المنازع یما ف ة لا س اطة الجنائی تخدام الوس ى اس ین وجھ إل  ح

ق   ن طری ث ع ي البح ضمونھا ف حًا م وار، موض ات الج ة وخلاف ین العائلی ر ب دخل الغی ت

دیل             ى تع د إل ذي مھ ر ال ة، الأم ن الجریم الخصوم بحریة لحل تفاوضي للنزاع الناشئ ع

                                                             
. ، د١ ھامش ٨٥ وما بعدھا، ص٨٠، ص١٤ص السابق، المرجع الحمید، عبد رمضان أشرف.  د)١(

 .٦ص المرجع السابق نایل، عید إبراھیم
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ي     ة ف راءات الجنائی انون الإج ام  ٤ق ایر ع اطة    ١٩٩٣ ین ام الوس ریح لنظ إقرار ص  ب

  ). من قانون الإجراءات الجنائیة١-٤١الفقرة الخامسة من المادة (الجنائیة 

  :بعد التكریس التشریعيالوساطة الجنائیة : ثانیًا

ام  ٤رغم ما شاب قانون     دم        ١٩٩٣ ینایر ع ي ع ل ف ن عوار تمث دوره م د ص  عن

اكم      انوني الح ام الق ان النظ اطة أو بی ى الوس وء إل ا اللج تم فیھ ي ی رائم الت ده الج تحدی

م        )١(لھا انون رق رات بالق دة م انون ع ذا الق -٢٠١٤، وھو العوار المستمر رغم تعدیل ھ

 الصادر في ٤٠١ – ٢٠٢١-٤٠١، ومؤخراً بالقانون ٢٠١٤عام   أغسطس   ٤ في   ٨٧٣

ة     )٢(٢٠٢١ أبریل عام  ٨ اطة الجنائی ى الوس ، إلا أن توسعًا كبیراً قد لوحظ في اللجوء إل

  .مع بدء نفاذه

                                                             
(1)  Faget, V. J., Justice et travail spécial, éd. Erès, 1992, p.8. 
(2) Artcle 41-1 : «S'il lui apparaît qu'une telle mesure est susceptible 

d'assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au 
trouble résultant de l'infraction ou de contribuer au reclassement de 
l'auteur des faits, le procureur de la République peut, préalablement à sa 
décision sur l'action publique, directement ou par l'intermédiaire d'un 
officier de police judiciaire, d'un délégué ou d'un médiateur du procureur 
de la République : 

……………………………………………………………………. 
5° Faire procéder, à la demande ou avec l'accord de la victime, à une mission 
de médiation entre l'auteur des faits et la victime. En cas de réussite de la 
médiation, le procureur de la République ou le médiateur du procureur de la 
République en dresse procès-verbal, qui est signé par lui-même et par les 
parties, et dont une copie leur est remise ; si l'auteur des faits s'est engagé à 
verser des dommages et intérêts à la victime, celle-ci peut, au vu de ce procès-
verbal, en demander le recouvrement suivant la procédure d'injonction de 
payer, conformément aux règles prévues par le code de procédure civile. En 
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ة        اة الاجتماعی وھكذا شیئًا فشیئا، بدأ الإعلان عن إنشاء ما یسمى مختبرات الحی

Laboratoires de la vie socialeدینتي  ، كان  Grenoble أولھا كما قلنا آنفًا في م

امج    الجریمة، ضحایا ، مستھدفًا مساعدة وإرشادValenceو صمیم برن ومن خلالھ تم ت

ة    التي القضایا للوساطة بالتعاون مع نیابة تلك المدینة، یوجھ بإرسال ة العام ترى النیاب

ة ممارس      إلى الوساطة طریق معالجتھا عن ي الحقیق ي ف ر، وھ ات   المختب دأتھا جمعی ة ب

ام       ذ ع ة من ة   ١٩٨٤مساعدة ضحایا الجریم ك المدین ي تل ضون     )١( ف ي غ ھ ف رزت أن ، أف

سم       % ٢٠٫٤ستة أشھر تم الانتھاء من معالجة       ي تت سیطة الت ة الب ضایا الجنائی ن الق م

نح           وافقي یم بالطابع الاجتماعي والأسري في تلك المدینة، منتھیةً الخصومة بتعویض ت

 من ٢٨٫٩ بقواعد العدالة الرضائیة أو التعویضیة، بینما أخذت نسبة للمجني علیھ عملاً

ضي  سار التعوی ذات الم ا ب ا لإنھائھ نة تقریبً دة س ضایا م ذا )٢(الق صف ھ و ن ان نح ، وك

خاص     رائم الأش ن ج ضایا م ھ       (الق وم ل ال للمحك سلیم الأطف دم ت ة وع روح العمدی الج

و     % ٤١، ونحو   )بالحضانة ى الأم داء عل اء    (ال من جرائم الاعت ب، وسرقة، وإخف تخری

سروقات والي )م صادیة   % ٢، وح رائم الاقت ن الج تعمال    (م ید، واس دون رص یك ب ش

زورة  ة م ات بنكی ن   ) بطاق یلاً ع د قل ا یزی ة  % ١وم رائم المروری ن الج د  (م رار بع الف

  .)٣()ارتكاب حادث مروري

                                                   
= 

cas de violences au sein du couple relevant de l'article 132-80 du code pénal, 
il ne peut pas être procédé à une mission de médiation…». 

 الجنائي القانون في وتطبیقھ وصوره على الأفراد، فلسفتھ جرائم الاعتداء في الصلح قاید، لیلى.  د)١(
 . وما بعدھا٣٠٢، ص٢٠١١الجامعة الجدیدة، الإسكندریة،  المقارن، دار

 . وما بعدھا١٠٢ص السابق، المرجع الحمید، عبد رمضان أشرف.  د)٢(
  : راجع لمزید من الاحصاءات)٣(

http://www.inavem.org  
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انون   ریان ق ن س ام م رور ع رة  - ١٩٩٣وبم اطة دائ ة الوس ول آلی  ودخ
ام       ٢٢١٨٧ تم تقدیم حوالي     - القانونیة   المشروعیة ي ع ع ف اطة، لیرتف  طلب إجراء وس

الغین    ٣٣٦٤٨ إلى   ١٩٩٥ سبة لجرائم الب ب بالن انحین      .  طل ضایا الج ق بق ا یتعل ا فیم أم
التعویض نحو             اطة ب ر الوس ة عب ضایا المنتھی ام   ٢٨٨٧الأحداث فقد بلغ عدد الق ي ع  ف

ى  ١٩٩٥، ارتفعت عام    ١٩٩٤ ي ع  ٥٠٢٩، و٤٦٥٣ إل ام   . ١٩٩٦ام  ف ي ع  ٢٠٠٢وف
  . )١( طلب وساطة٣٣٧٠٠ارتفع إجمالي العدد إلى 

ارت  صائیات  وقد أش دل  وزارة إح سیة،  الع ام     الفرن ذ ع ھ من ام   ٢٠٠٦أن ى ع  وإل
الات  ٢٠٠٩ دت ح ة  لجوء   تزای دائل    النیاب ى ب ة إل دعوى  العام ي     ال ت ف ة؛ فبلغ الجنائی
و ٢٠٠٦ ى  ٤٦٨٫٠٤٥ نح ت إل ة وارتفع ام ٤٩٠٫٤٣٤ حال ي ع ى ٢٠٠٧ ف م إل ، ث

ة٥٤٤٫٧١٥ ي  حال ام  ف ى 2008ع م زادت إل ي ٥٥٨٫٠٤٧، ث ة ف غ ٢٠٠٩ حال ، بل
وام    ك الأع ي تل اطة ف ل للوس ا أحی وع م ي ٢٨٫٦١٩مجم ي ٢٦٫٧٠٢، ٢٠٠٦ ف  ف

                                                   
= 

http://www.institutpourlajustice.org 
جرائم  في الصلح قاید، لیلى.  وما بعدھا، د١٠٣ص السابق، المرجع الحمید، عبد رمضان أشرف. د

الممارسات قد انتشرت في وتجب الإشارة إلى أن ھذه . ٣١٢على الأفراد، المرجع السابق، ص الاعتداء
أوروبا في دول عدة فیما یتعلق بإجرام الأحداث، فأبرمت مثلاً في إیطالیا عدة بروتوكولات منذ عام 

، Turin  ،Milan في مدن Uffici di mediazione بین عمد المدن لإنشاء مكاتب للوساطة ١٩٩٥
Bari،Trente  ،Catanzaro وذات الأمر شمل كل . الأحداث بشأن الجرائم التي تقع من المجرمین

  .من النرویج والنمسا وإنجلترا
 Cf. Messina, L., op. cit., p.13. 
(1)  Cf. Statistiques Annuelles, 1993, Pub. Min. Justice, Multigraph, 1996, 

p.281 et s ; Contrôle judicaire, Implosion des médiations, in Sud-Ouest, éd. 
Pays Basque, 4 juin 1997. 



 

 

 

 

 

 ٥٧٣

ي ٢٤٫٤٧١، ٢٠٠٧ ي ٢٣٫٤٥١، ٢٠٠٨ ف ات   ٢٠٠٩ ف ر الجمعی ا عب ان أغلبھ ، ك
  .)١(العاملة في ھذا المجال

سیة  العدل وزارة إحصائیة أشارت فقد، ٢٠١٤ و٢٠١٠أما ما بین عامي   الفرن
ط    الإحالة إلى انخفاض حالات ت فق اض    ١٩٫١٨٥للوساطة، حیث بلغ ا انخف ة، تلاھ  حال

ام    ي ع ط   ٢٠١١ف غ فق ة ١٣٫٤٢٢ لتبل دائل     . )٢( حال ى ب م اللجوء إل ا ت دعوى  وبینم  ال
ي   ة ف ام  ٥٥٣٫١٢٧الجنائی ي ع ة ف ا ٢٠١٢ حال اطة منھ صیب الوس ان ن  ١٥٫٣٦٨، ك

ن أصل   ١٣٫٧٥٨أصبحت فقط،   ارت     ٥٠٢٫٣٦٨ م م ص دائل، ث ة ب ة  ١٢٫٥٤٦ حال  حال
ین   ن ب اطة م ا     ٥١٣٫٤٥٢وس ق أغلبھ ة، تعل دعوى الجنائی دائل ال ى ب وء إل ة لج  حال

ذاء  دني،  بجرائم السرقات والعنف الأسري والإی دم   الب ع  وجرائم ع ة،  دف اع   النفق والامتن
 .)٣(الجرائم البسیطةوغیرھا من  والسب، عن التمثیل القانوني عن القصر،

ات     اح عملی سب نج شیر ن سیة، ت دل الفرن صاءات وزارة الع وم إح ي عم وف
 ٢٠٠٦الوساطة الجنائیة عبر الجمعیات العاملة في ھذا المیدان أنھا قد بلغت بین عامي 

ي    %٥٥ ما یصل إلى     ٢٠١٠إلى   ، وأن مدة الوساطة تراوحت بین شھر وثلاثة أشھر ف
  .)٤(منھا قد تجاوز ھذه المدةأغلب الحالات، وأن القلیل 

وإذا كان المشرع الفرنسي قد تبنى أسلوبًا بشأن الجرائم التي یجوز فیھا اللجوء  
راه              ا ت سب م ر، بح دیر الأم ي تق ة ف ة العام إلى الوساطة یقوم على الحریة الكاملة للنیاب
ة       ا وعلاق ئة عنھ رار الناش ة والأض سامة الجریم ى ج وم عل ادیھ تق اییر استرش ق مع وف

                                                             
(1) Annuaire statistique de la justice, éd. 2011-2012, p.109. 
(2) Delcourt, M. O., Analyse statistique des médiations pénales en France, 

2017, p.4. 
(3) Références statistique de la justice, Année 2014, Activité des juridictions, 

l’Activité pénale des juridictions, p.113-117. 
(4) Références statistique de la justice, op. cit., p.113. 
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اجم           ة الاضطراب الن اني وإزال ل الج ادة تأھی ة إع أطراف النزاع ببعضھما البعض، ومكن
ك      )١(عن الجریمة وحاجة الضحیة لتعویض سریع   شأن تل شریعي ب صر ت ، دون وضع ح

ف            این موق ى تب ة إل ة العملی ن الناحی لوب م ذا الأس الجرائم، فإن المتوقع ھو أن یؤدي ھ
ل الجرائم،    النیابة العامة بشأن إحالة النزاع إ   لى الوساطة من نیابة إلى أخرى رغم تماث

شأن             تثنائیة ب ة اس ون آلی دو أن تك اطة لا تع وھو أمر لا شك محل نقد، لاسیما وأن الوس
  .)٢(إدارة الدعوى الجنائیة، ولا استثناء إلا بنص

ي        ة ف اطة الجنائی ال الوس ى أن مج شف عل ة تك ة العملی ة أن الممارس والحقیق

ا ی     ا م سا غالبً شتركة،       فرن ط م م رواب راد تجمعھ ین أف شأ ب ي تن ات الت ي النزاع ستخدم ف

وال،         ى الأم ة عل وتشمل الجرائم متوسطة الجسامة الواقعة على الأشخاص، وتلك الواقع

ى            د إل ر لا یمت ام، وأن الأم ام الع دوان النظ ال بالع ي تن ة الت رائم التنظیمی ذلك الج وك

ى الج       سیة الاعتداءات الجسیمة على الأشخاص ولا إل شور    )٣(رائم الجن ع المن شیًا م ، تم

م  ي رق ي ٣-٤الأوروب صادر ف ام ١٦ ال ن ع ارس م ھ ألا . ٢٠٠٤ م اد علی ا أن المعت كم

  .)٤(یلجأ إلى الوساطة بشأن معتادي الإجرام، أو في حالة إنكار المتھم ارتكابھ الواقعة

ة        ة الإجراءات الجنائی ة لفاعلی وانین الداعم ضى الق  Lois renforcantوبمقت

l’efficacité de la procédure pénale  ام ي   ٥١٥-٩٩ أرق صادر ف و  ٢٣ ال  یونی

انون ١٩٩٩ دل بالق ي ٢٠٤-٢٠٠٤، والمع صادر ف ام ٩ ال ارس ع دلین ٢٠٠٤ م  المع
                                                             

 .٣١٠على الأفراد، المرجع السابق، ص جرائم الاعتداء في الصلح قاید، لیلى.  د)١(
امة أس. ، د٥٤إبراھیم عید نایل، الوساطة الجنائیة، المرجع السابق، ص.  قریب من ھذا المعنى، د)٢(

رامي متولي . ، د٣٩٩حسنین عبید، الصلح في قانون الإجراءات الجنائیة، المرجع السابق، ص
 .٢٤٠القاضي، الوساطة كبدیل عن الدعوى الجنائیة، المرجع السابق، ص

(3) Cadieux, M., Médiation pénale, op. cit., p.32 et s. 
تم عبد الرحمن محمد عطیة، المرجع حا. ، د٥٣٥أسامة حسنین عبید، المرجع السابق، ص.  د)٤(

 .٣٧٤السابق، ص
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 من قانون الإجراءات الجنائیة أضحى لمدعي الجمھوریة سلطات متوسعة   ١-٤١للمادة  

دو        سیطة ومح ار     في اللجوء إلى الوساطة في الجرائم الب ا لمعی اعي، وفقً ر الاجتم دة الأث

ن         ھ م ا أحدث سامتھ، وم ث ج ن حی ضحیة م ى ال ع عل ضرر الواق ق بال وعي یتعل موض

صل         صي یت ار شخ سب معی ام، وبح ام الع اعي والنظ ستوى الاجتم ى الم طراب عل اض

م    )١(بشخص الجاني وظروفھ الاجتماعیة   انون رق ا أن الق ي   ٧٦٩-٢٠١٠، كم صادر ف  ال

 إجراء الوساطة في جرائم العنف الزوجي، ثم أعاد المشرع في  قد حظر٢٠١٠ یولیو   ٩

ام   ٤ سطس ع م  ٢٠١٤ أغ انون رق ف   ٨٧٣-٢٠١٤ بالق ي جرائم العن اطة ف ھ الوس  مكن

ال   ساء والرج ین الن ة ب ساواة الفعلی انون الم ب ق ي بموج  L’égalité réelleالزوج

entre les femmes et les hommes    ا ب الق شرع بموج اود الم م  ، إلى أن ع نون رق

زوجین         ٤٠١-٢٠٢١ ین ال ف ب وال العن ي أح اطة ف ة الوس لاق عملی ر إط  حظ

 Violences au sein du couple      ادة ف الم ا وص ق علیھ ي ینطب ن  ٨٠-١٣٢الت  م

ات انون العقوب ادة    (ق ن الم سة م رة الخام ز الفق راءات  ١-٤١عج انون الإج ن ق  م

  ).الجنائیة

ب         ر، أص تثنائي الأخی ن   وفیما عدا ھذا الحظر الاس ن الممك لال    ح م ن خ التوصل م

ن               ھ م ي لحقت ن الأضرار الت ى تعویض كامل ع ھ عل ي علی صول المجن اطة ح اتفاق وس

ادة           ا الم صت علیھ -٤١الجریمة، فضلاً عن إمكان تكلیف الجاني بأي التزامات أخرى ن

                                                             
أمین مصطفى محمد، انقضاء الدعوى . ، د٣٤مدحت عبد الحلیم رمضان، المرجع السابق، ص.  د)١(

رامي متولي القاضي، الوساطة كبدیل عن الدعوى . ، د٢٧الجنائیة بالصلح، المرجع السابق، ص
بعض إلى وجوب اقتصار الوساطة على الجرائم ھذا ویذھب ال. ٢٢٠الجنائیة، المرجع السابق، ص

التي ینجم عنھا أضرار مادیة فقط، وھو أمر محل باعتبار أنھ لیس في النصوص التشریعیة ما یدعم 
ذلك، وأن الھدف من الوساطة ھي معالجة قصور العدالة الجنائیة التقلیدیة بغض النظر عن طبیعة 

وراجع في نقد . ٢٠٠لمجالي، المرجع السابق، صھشام مفضي ا. راجع في ھذا الرأي، د. النزاع
 .٤٠٠أسامة حسنین عبید، المرجع السابق، ص. ھذا الرأي، د
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ي لا                ١ ا ك اني اجتماعیً ل الج ادة تأھی صوم، وإع ین الخ لاف ب صفیة الخ ، بما یمكن من ت

لال    )١(مرة أخرى إلى الإجرام   یعود إلى    ، وھو ما یمكننا من القول أن المجني علیھ من خ

ة          لال عملی ھ خ واه، وأن ي إدارة دع ب دوراً حاسمًا ف بح یلع ة أص اطة الجنائی ام الوس نظ

ع           الوساطة أصبح في مقدوره أن یضع تصوراً واقعیًا للمسار الأفضل لإنھاء خصومتھ م

 .)٢(الحجم الحقیقي للأضرار التي لقتھ جراء الجریمةمرتكب الوقائع الإجرامیة، وتقدیر 

ومما یحسب للمشرع الفرنسي أنھ سمح بإحالة النزاع إلى الوساطة الجنائیة في     

داث،       ضاء الأح ى ق ت إل ت أو أحیل د حرك ة ق دعوى الجنائی ت ال و كان داث ول جرائم الأح

دعوى الجنائیة قد خروجًا على ما استوجبھ بشأن جرائم البالغین من ضرورة ألا تكون ال

ى      . حركت دث إل وا الح وعلى النیابة العامة أو قاضي التحقیق أو قاضي الأحداث أن ینبھ

ما قام بھ من أفعال وأن یعرضوا علیھ جبر الضرر الذي لحق بالضحیة وأخذ موافقة ھذا 

صة      سات متخص لاحیة ومؤس ات إص ى جھ زاع إل ة الن ى إحال دث عل ي الح ر وول الأخی

  ).١٩٩٣ ینایر ٣ من قانون ١-١٢.م(ساطة لإجراء عملیة الو

صر    ائي للق  Code de la justice pénale desوبصدور مدونة القضاء الجن

mineurs       أصبح من الممكن اللجوء  ٢٠٢١ سبتمبر ٣٠، والتي دخلت حیز النفاذ في ،

سویة                بیلین لت د س ذ أح د تتخ ي ق ة، والت ة العادی ي الإجراءات الجنائی سیر ف إلى بدائل لل

سي      النز شرع الفرن ا أسماه الم لاح أو م ى  Module de réparationاع أو للإص ، عل

ة  ٨-١١٢نحو ما أشارت المادة البند الثاني من المادة        ن المدون ام القاصر أو    :  م ا قی إم

ا            ع، وإم صالح المجتم ل ل ام بعم ضحیة، أو القی ساعدة ال ضمن م ممثلھ القانوني بعمل یت
                                                             

 ما یمكن للنیابة العامة اللجوء إلیھ من تدابیر وآلیات لتحقیق ھذه ١- ٤١وقد عددت المادة  )١(
 من ھذه الأغراض، ومن بینھا مسار الوساطة الجنائیة، وھو ما سلف وأبناه في موضع مناسب

  .الدراسة
(2) Guilbot, M., op. cit., p.42. 
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 علیھ، كتلك المنصوص علیھا في الفقرة الخامسة اقتراح الوساطة بین القاصر والمجني

  . من قانون الإجراءات الجنائیة١-٤١من المادة 

ادة       دعي         ١-٤٢٢وفي تلك الحالة أجازت الم ق الم ا طب ال م ي ح ھ ف ة أن ن المدون  م

ق          ١-٤١العام المادة    ا یتعل ة فیم دائل الملاحق ة بب ة المتعلق  من قانون الإجراءات الجنائی

ضًا           بقاصر، فإن التدب   ضمن أی د یت ادة ق ذه الم ن ھ اني م د الث یر المنصوص علیھ في البن

سیة        ب أمراض نف ع طبی شارة م ر  Psychiatreتنفیذ دورة تدریب مدني أو است  أو خبی

ات           . Psychologueنفساني   ى فرض الالتزام أ إل ة أن یلج دعي الجمھوری كما یمكن لم

  :التالیة

o  اق ال انونیین بإلح ھ الق ر وممثلی ة القاص ل  مطالب ة أو تأھی دورات تعلیمی ل ب طف

  مھني؛

Demander au mineur et à ses représentants légaux de justifier de 

son assiduité à un enseignement ou une formation 

professionnelle; 

o     ع صلحة المجتم ضحیة أو لم ویض لل دیم تع دعي    . تق ام م رورة قی ع ض م

دبیر ب   ذا الت ر بھ ل الأم ة قب ھ   الجمھوری ر وممثلی ة القاص ى موافق صول عل الح

 .القانونیین، ولا یجوز تنفیذ ھذا التدبیر فیما یتعلق بالضحیة إلا بموافقة الأخیر

Proposer au mineur une mesure de réparation à l'égard de la 

victime ou dans l'intérêt de la collectivité. Avant d'ordonner la 

mesure, le procureur de la République recueille ou fait recueillir 

l'accord du mineur et de ses représentants légaux. Le procès-

verbal constatant cet accord est joint à la procédure. La mesure 
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ne peut être mise en œuvre à l'égard de la victime qu'avec 

l'accord de celle-ci. 

ادة ك صت الم ا ن دعي  ٢-٤٢٢م أ م ال لج ي ح ھ ف ذكر أن الفة ال ة س ن المدون  م
ادة    ام الم ق أحك ى تطبی ة إل ة   ١-٤١الجمھوری ة المتعلق راءات الجزائی انون الإج ن ق  م

ن لا         ب م ر، ویعاق انونیین للقاص ین الق تدعاء الممثل ین اس ھ یتع ة، فإن دائل الملاحق بب
ات المن   تدعاء بالعقوب ذا الاس نھم لھ ستجیب م ادة  ی ي الم ا ف ن ٥-٣١١صوص علیھ  م

اوز    دریب     ٣٧٥٠المدونة، والتي تتمثل في الغرامة التي لا تتج ى ت ضوع إل ورو، والخ  ی
دین   ضاع   . Stage de responsabilité parentaleحول مسئولیة الوال ولا یجوز إخ

ة  ١-٤١ من المادة ٥ إلى   ٢القاصر لأي من التدابیر أرقام        من قانون الإجراءات الجنائی
ر انونیین للقاص ین الق ة الممثل ام . إلا بموافق دعي الع دد الم ر -ویح زم الأم غ - إذا ل  مبل

ر   انونیین للقاص ین الق ى الممثل ا عل ن تحمیلھ ي یمك دریب الت الیف الت دعي . تك ولم
ة         دمات الحمای دى خ ى إح ة إل ة للملاحق راءات البدیل ذ الإج د بتنفی ة أن یعھ الجمھوری

خص    ى ش شباب أو إل ضائیة لل ھ  الق رخص ل  Un service de la protectionم
judiciaire de la jeunesse ou à une personne habilitée.  

ا غزى         ي سرعان م ولا یفوتنا أن ننوه في الختام، إلى أن ھذا المسار التفاوض
ة    راءات المدنی انون الإج ستوى ق ى م سي، حت شریع الفرن ھ  –الت سمح ب ا ت و م  وھ

ا ال  ة بطبیعتھ صومة المدنی ة الخ ادة  -خاص ى الم م عل ذي ت دیل ال امي ٢١ بالتع ین ع  ب
 Il entre لینص على أنھ یدخل في مھمة القاضي التوفیق بین الأطراف ١٩٩٥/١٩٩٦

dans la mission du juge de concilier les parties     ادة ي الم ا نص ف ، كم
ادر      ١٢٧ سھم أو بمب اء أنف ن تلق صالح م ن   على أنھ یستطیع الخصوم التوفیق أو الت ة م

صومة      رة الخ ي طوال فت -Les parties peuvent se conseiller d’ellesالقاض
mêmes ou à l’initiative du juge tout au long de l’instance  ت ، أو تح

ادة        رقابتھ عبر  انون الإجراءات    ٢٤٠وسیط یتولى التوفیق بین الخصوم وفقًا للم ن ق  م
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ذلك   ر ب ف الخبی ة، دون تكلی ي   ، ودونم)١(المدنی د القاض صوم وإلا فق ى الخ غط عل ا ض
 .)٢(حیاده

م      ھ رق لال التوجی ن خ ي م ان الأوروب إن البرلم ال، ف ل ح ى ك  ٢٠٠٨/٥٢وعل

ي  صادر ف ایو ٢١ال دني    ٢٠٠٨ م الین الم ي المج اطة ف اھر الوس ض مظ ول بع  ح

اري     Certains aspects de la médiation en matière civile etوالتج

commerciale   ع دعو جمی ن        ی ل م ث تجع شریعاتھا بحی دیث ت ى تح اد إل دول الاتح

ا         و م ة، وھ ة والتجاری ات المدنی ل المنازع ضاء لح د الق ي ی یة ف ة أساس اطة آلی الوس

م           دار المرسوم رق سي بإص شرع الفرن ي  ١١٤٠-٢٠١١استجاب إلیھ الم وفمبر  ١٦ ف  ن

ذكر، وھ      ٢٠١١عام   الف ال ي س ا   لیتضمن تكریسًا لمضمون قرار البرلماني الأوروب و م

ى               د آخر إل ا بع یدفع عامً ذي س ع، وال ي المجتم ة ف ام للعدال ینعكس حتمًا على المناخ الع

  .التوسع في الوساطة في مجال العدالة الجنائیة

                                                             
(1) CA. Paris, 17 déc. 1987, D. 1988, IR., p.27 ; Gaz. Pal. 1988, I, p.206 ; CA. 

Versailles, 4 déc. 1991, D. 1992, IR., p.77. 
(2)  Cf. Cass. Soc. 22 avr. 1982, n°81-60903, Bull. civ., n°258 ; Cass. 1er Civ. 

27 fév. 1985, n°84-10129, Bull. civ., n°78 ; Cass. Civ. 16 juin 1993, n°91-
15332, Bull. civ., II, n°211 ; Cass. 2ème Civ. 15 mars 2012, Bull. civ., II, 
n°54 ; Cass. Soc. 19 déc. 2018, n°18-60067 ; Tricoit, J. Ph., Droit de la 
médiation et des modes amiables de règlement des différends, 1er éd., 
Gualino, 2019, p.52. 
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  الفرع الثالث
  نموذج الوساطة الجنائية في التشريعين البلجيكي والبرتغالي

ائي       ق الجن ة التحقی دیل مدون ر تع  .Code d'instruction criminelleیعتب

ي     ام      ١٠البلجیكي ف ر ع دیل    ١٩٩٤ فبرای م تع دخول      ١١ ث ذانًا ب ام إی ن ذات الع و م  یولی

ادة            دیل الم ذي   ٢١٦نظام الوساطة الجنائیة إلى القانون البلجیكي من خلال تع رر، ال  مك

ى         سمح بالوساطة الجنائیة     ال إل م تح ة ول ة العام طالما لا زالت الدعوى في حوزة النیاب

لال            فالقضاء المختص    ن خ نتان، م ن س د ع ذي یزی الحبس ال ا ب ب علیھ نح المعاق ي الج

ض            رض بع ضمن ف یط یت ر وس ھ عب ي علی اني والمجن ین الج اطة ب اق وس رام اتف إب

ا     الالتزامات على الطرفین أخصھا فرض الالتزام على الجاني بالعمل للخدمة العامة مجانً

شطتھ    ١٢٠لمدة لا تجاوز     ة، أو    ساعة شریطة ألا یؤثر ذلك على أن یة أو المھنی المدرس

ي         امج علاج ى برن ضوع إل ، )١(متابعة تدریب معین لمدة بین شھر إلى ستة أشھر أو الخ

ى         كل ذلك دون إخلال بحق المجني علیھ في التعویض كالتزام رئیس، ورتب المشرع عل

ة       دعوى الجنائی ضاء ال اق انق ذا الاتف ذ ھ رر  ٢١٦.م(تنفی extinction de 'L) ٤ مك

bliqueaction pu'l)٢(.  
                                                             

(1) Chichoyan, D., Médiation pénale et médiation réparatrice, in Postal 
Memoralis. Lexique du droit pénal et des lois spéciales, Kluwer, Waterloo, 
2010, p. M.70/17 ; Lemonne, A., et Claes, B., La justice réparatrice en 
Belgique : une nouvelle philosophie de la justice ? in Alice Jaspart, Sybille 
Smeets, Véronique Strimelle et Françoise Vanhamme (dir.), Justice! Des 
mondes et des visions, Montréal, Érudit, coll. Livres et actes, 2014, 
http://erudit.org/livre/justice/2014/index.htm 

(2) Van Bosly, H.-D., et Vandermeersch, D., Droit de la procédure pénale, La 
Charte, Bruges, 2003, p.228 et s ; Beernaert, M-A., Introduction à la 
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اء    ن تلق اطة م ة الوس ق علمی ن أن تطل ة م ة العام ع النیاب ا یمن اك م یس ھن ول

سلطة         ق ب نفسھا، دون أن تلتزم بتسبیب قرارھا باللجوء إلى تلك الآلیة؛ فذلك جزء متعل

دعوى                   ت ال د حرك ة ق ة العام ون النیاب شترط ألا تك ھ ی ى أن ا، عل ع بھ ي تتمت الملائمة الت

ان  ة، أو أن الج ھ    الجنائی رف بجریمت م یعت ة ول سئولیتھ الجنائی ي م ازع ف ازال ین ي م

  .)١()٥ مكرر ٢١٦.م(

ارج      ن خ دل م ن وزارة الع دة م ة معتم لال قائم ن خ طاء م ین الوس ویجري تعی

راح     ى اقت اءً عل ي بن رار ملك ددھا ق ي یح اییر الت ق المع ضائي، وف ل الق املین بالحق الع

وزراء    س ال ادة     (مجل ن الم ى م رة الأول ة    م ٥٥٤الفق انون الإجراءات الجنائی ع  )ن ق ، م

ي          سیر ف صوم لل ن الخ سبقة م ة م ى موافق صل عل تم التح رورة أن ی ى ض د عل التأكی

سریة      صوصیة وال ي الخ شكل یراع ل     )٢(إجراءات الوساطة، وذلك ب بح یمث ا أص ، وھو م

و    ة نح ي معالج سار ف ز     ٥٠،٠٠٠الم ن مرك صادرة ع اریر ال ق التق نویًا وف ضیة س  ق
                                                   

= 
procédure pénale, La Charte, 2009, p. 85 ; Miers, D., An International…, 
op. cit., p.12-18 ; Mincke, C., De l’utopie, op. cit., p.16 ; Demanet, G., La 
médiation…, pp.887-921 ; Van De Kerchove, Van De Kerchove, M., 
Médiation pénale et travaux d’intérêt génal, Réflexions et commentaires 
relatifs aux lois du 10 février 1994, J. T., 1994, pp.61-67 ; Jacobs, A., Les 
nouveaux…, in Droit pénal, p.75-95 ; De  Nauw, A., Les modes…p.357 et 
s ; Mary, Ph., Travail…, Mincke, C., Vers un nouveau type d’utilisation du 
ministère public, L’exemple de la médiation pénale et de la procédure 
accélérée, 1998, p.644. 

(1) Michiels, O., et Falque, G., Procédure pénale, 2ème éd., Univ. de Liège, 
2014, p.30 ; Chichoyan, D., Médiation pénale et médiation réparatrice, in 
Postal Memoralis. Lexique du droit pénal et des lois spéciales, Kluwer, 
Waterloo, 2010, p.M.70/17. 

(2) Franchimont, M., et Jacobs, A., Quelques, Bruxelles, 2009, p.199. 
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وعادة ما لا تخرج معاییر اختیار الوسطاء عن ذلك الذي    . )١( البلجیكي الوساطة الجنائیة 

ام  ٤تحدد في مدونة السلوك الأوروبي الصادرة في     أن    ٢٠٠٤ یولیو ع ي ب ي توص  والت

ذا      ي ھ یكون الوسیط مختصًا ملمًا بالإجراءات القانونیة للوساطة، ومتلقیًا لتدریب جید ف

  .)٢(ة، وأن یراعي السریة والحیاد بین الخصومالمجال، وأن یتمتع بالاستقلال والنزاھ

ي   صادر ف انون ال ا للق ام ٩ووفقً ارس ع ي  ٢٠٠٤ م صادر ف انون ال  ٢٢ والق

ت          ٢٠٠٥یونیو   ضراً رسمیًا یثب اطة أن یحرر مح اح الوس  أضحى على الوسیط حال نج

تھدفتھا         فیھ حضور الخصوم كافة إجراءات الوساطة، وتحدید الغایات الأساسیة التي اس

ة                  عم ى تنمی ل عل صوم، والعم ین الخ ق ب ا التوفی ي منھ ین الأطراف، والت سویة ب لیة الت

ة                ھ، وأی المجني علی ت ب ي لحق اني، وتعویض الأضرار الت دى الج الشعور بالمسئولیة ل

التزامات أخرى یتحملھا الجاني، ویتم تسلیم الأطراف نسخة من ھذا المحضر بعد توقیع    

  . الوسیط والخصوم علیھ

اد  ة        ولا یك اطة الجنائی الي للوس شرع البرتغ عھ الم ذي وض یم ال رج التنظ یخ

ن   - یونیو من ذات العام ١٢ الصادر في ٢٠٠٧ لسنة   ٢١بموجب القانون رقم     ضلاً ع  ف

ادتین    ھ الم صت علی ا ن ددان    ٢٨١، ٢٨٠م ین تح ة اللت راءات الجنائی انون الإج ن ق  م

ظ   اد وحف الطریق المعت ة ب ة الجنائی تبعاد الملاحق وابط اس اء ض رورة رض دعوى وض ال

ة    -المجني علیھ بقبول الدخول في عملیة الوساطة      ذه الآلی سائدة لھ  عن تلك المفاھیم ال

ارن شریع المق ي الت ي لا   )٣(ف رائم الت ي الج اطة ف اق الوس انون نط ذا الق دد ھ ث ح ، حی

ي               ن المجن ان س سیة أو إذا ك ي الجرائم الجن نوات وف س س یتجاوز الحبس فیھا عن خم
                                                             

(1) Demar, P., La médiation pénale,  juin 2019, p.12. 
(2) Battistoni, E., Le développement, fév. 2012, n°170, p.42. 
(3)Cf.https://rm.coe.int/bureau-du-conseil-consultatif-de-procureurs-

europeens-ccpe-bu-les-mesu/1680724b39 



 

 

 

 

 

 ٥٨٣

زمین    . )١(ن ستة عشرة سنة   علیھ یقل ع   ر مل كما أن النیابة العامة أو قاضي التحقیق غی

شأن         ذا ال . بإحالة النزاع إلى وسیط، ولقاضي التحقیق رفض توصیة المدعي العام في ھ

  . ھذا وقد حظر المشرع البرتغالي الطعن بالاستئناف على الاتفاق النھائي للوساطة

ة أو قا  ة العام شرع للنیاب ز الم ا یجی بعض   كم اني ب زم الج ق أن یل ي التحقی ض

ادة   ن الم اني م د الث ي البن ا ف صوص علیھ ات المن راءات ٢٨١الالتزام انون الإج ن ق  م

ا  ة، وأھمھ بة       : الجنائی ة مناس یة معنوی دیم ترض ة، تق ن الجریم ضرور م ویض الم تع

ضرور   Donner à la personne lésée une satisfaction moraleللم

adéquate ل ام بعم اق    ، القی ین، أو الالتح ان مع ي مك ة ف ة، أو الإقام صلحة العام  للم

اد بعض             دم ارتی ة، أو ع ال معین ن أعم اع ع زام بالامتن ببعض البرامج أو الأنشطة، الالت

دم     ة، ع ات معین ى جمعی ضمام إل ددین أو الان خاص مح اع بأش دم الاجتم اكن، أو ع الأم

  .)٢(حیازة أشیاء معینة یمكن أن تسھل ارتكاب جریمة أخرى

  الفرع الرابع
  نموذج الوساطة الجنائية في التشريع النمساوي والألماني والسويسري

واكیر         ن ب ساوي م شریع النم ي الت ة ف اطة الجنائی ة الوس ة عملی د ممارس تع

 عندما أدخلت إلى قانون عقوبات الطفل في ١٩٨٨التجارب الأوروبیة، إذ تعود إلى عام 

ف    المادة السابعة منھ، والتي ألزمت النی      ة مل ى إحال ابة العامة في حال جنوح الأحداث إل

راءات        ي الإج دي ف سار التقلی ب الم ة لتجن ي محاول لاحیة ف ى الإدارة الإص دعوى إل ال

                                                             
(1) https://rm.coe.int/bureau-du-conseil-consultatif-de-procureurs-europeens-

ccpe-bu-les-mesu/1680724b39 
(2)Cf.https://rm.coe.int/bureau-du-conseil-consultatif-de-procureurs-

europeens-ccpe-bu-les-mesu/1680724b39 
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ضاء    ق بق اني المتعل انون الألم أثراً بالق ك ت اء ذل د ج انح، وق دث الج اه الح ة تج الجنائی

ى أن ل  ١٥، والذي كان ینص في المادة      ١٩٧٤الأحداث لعام    ھ عل ي أن یفرض    من لقاض

على القاصر العمل على إصلاح الضرر الناشئ عن الجریمة أو أن یلزمھ بخدمة المجني    

اني              شرع الألم تكملھ الم ذي اس سار ال ة، وھو الم ة العقابی ب المعامل صیًا لتجن علیھ شخ

انون  ام  ٣٠بق و ع ول      ١٩٩٠ یولی انح بقب ر الج زم القاص ة أن تل مح للمحكم ین س  ح

دریب أو     دبیر آخر، والتواصل        الخضوع إلى ت ي أو أي ت امج علاج ل تطوعي أو برن عم

ة          ن الجریم ئة ع ذ      )١(مع المجني علیھ لإصلاح الأضرار الناش ا یتخ ادة م سار ع ، وھو م

نح      شأن الج ة ب ة العام ل النیاب ن قب ا   –م سیم منھ ى الج داث   – حت ن الأح ب م  المرتك

ین     ضحیة          ٢١-١٢والشباب ب ول ال ى قب صل عل م التح ا ت ا، إذا م ة    عامً یة المالی  بالترض

  .)٢(كأساس للبدء في عملیة الوساطة

اني        أما في قضایا البالغین، فإن آلیة الوساطة الجنائیة قد نفذت إلى التشریع الأم

أ من قانون الإجراءات الجنائیة التي تجیز للنیابة العامة /١٥٣بالتطبیق من خلال المادة  

المختصة وذلك في مواد الجنح إذا ما العدول عن الاتھام بصفة مؤقتة بإذن من المحكمة   

  :التزم المتھم بأحد الالتزامات الآتیة

o التعویض عن الأضرار التي نجمت عن الجریمة؛ 

o دفع مبلغ من المال لصالح إحدى المؤسسات ذات النفع العام؛ 

                                                             
(1) Pradel, J., Droit pénal comparé, 2016, p.1000 ; Trenczek, T., Victim-

Offender Mediation in Germany, ADR Under the Shadow of the Criminal 
Law, 2001, p.9. 

(2) Pradel, J., op. cit., p.1001. 
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o ١(تنفیذ الالتزامات المتعلقة بالنفقة(.  

ى   وكما كانت ممارسة الوساطة الجنائیة في التشریع الفرنس    دء عل ي تبنى في الب

ي                شیھ ف ر یلحظ تف إن ذات الأم ة، ف ممارسات غیر مقننة من قبل الشرطة والنیابة العام

ات   ي المنازع ك ف شرین، وذل رن الع ن الق ات م ة الثمانینی ذ حقب سري من انون السوی الق

ام     . الأسریة والبیئیة ومشكلات الجوار والجرائم الزراعیة      ي ع ة    ٢٠٠٧وف رار آلی م إق  ت

اطة ام        الوس ل ع سریة، وقب ات السوی ي المقاطع داث ف رائم الأح ال ج ي مج راحة ف  ص

اطعتي  ٢٠١١ وى مق دخِل س م تُ انون  Zurichو Genève، ل ي ق ة ف اطة الجنائی  الوس

اطعتي         ي مق شروعات ف دمت م الغین، وق رائم الب ال ج ي مج دیھا ف ة ل الإجراءات الجنائی

Berne و Saint-Gall  ،      ي یت ة الت اء المالی ت الأعب ى      وقد حال ة إل ذه الآلی ا دعم ھ طلبھ

ام        ي ع درالي ف ستوى الفی ى الم ة      ٢٠١١مدھا عل انون الإجراءات الجنائی ع دخول ق ، م

  . )٢(الفیدرالي الجدید حیز النفاذ

ق       صلاً یتعل وكان قد تضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائیة الجدید اقتراحًا مف

، تضمن حق النیابة ٣١٧ة رقم بالوساطة الجنائیة تقدم بھ المجلس الفیدرالي حمل الماد  

اني            ھ والج ي علی ن المجن ل م ول ك د قب العامة في أي وقت أن تحیل النزاع إلى وسیط بع

ارج          )الفقرة الأولى ( ن خ ار م ة، ویخت ة العام ن النیاب ، ویباشر الوسیط مھمتھ مستقلاً ع

صوم     ى الخ ضغط عل ن أدواره ال یس م اد، ول ا بالحی ضائیة، ومتمتعً ة الق رة(الھیئ  الفق

ة  شأن         )الثالث ماعھ ب وال س ن الأح ال م أي ح وز ب سریة، ولا یج زام بال ھ الالت ، وعلی

ن           ھ م ون لدی ا تك المعلومات التي اطلع علیھا عند أداء مھمتھ، ولا یجوز الاطلاع على م
                                                             

(1)  Miers, D., op. cit., p.32 et s ; Banderet, M. E., op. cit., p.174 et s. 
(2) Depierraz, D., La médiation pénale en droit Suisse, op. cit., p.11  ; Demier, 

G., Etat des lieux de la médiation dans le champ pénal en Suisse, Lettre des 
Médiations, n°7, juin 2019, p.20. 
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اق، ولا    )الفقرة السابعة(ملفات   ضمون الاتف ھ بم ، ویخطر النیابة العامة إذا نجحت مھمت

  ). الفقرة السادسة( طرحت أمام الوسیط امام القضاء یجوز استخدام أي معلومات

ا               ائي، وم ال الجن ي المج یط ف ار الوس ات اختی د آلی وقد ترك للمقاطعات أمر تحدی

سجل        ي ال سجیل ف ة الت یجب أن یتوافر فیھ من مھارات وشروط مھنیة وشخصیة، وكیفی

الھم                ى اعم ة عل ة الرقاب اطة، وكیفی ال الوس ة  ا(المھنیین العاملین في مج رة الثامن ). لفق

ظ           ولم یحدد ھذا المشروع الجرائم التي یمكن اللجوء بشأنھا للوساطة، كما لم یوجب حف

  .)١(الدعوى في حالة نجاح الوساطة بین طرفي النزاع

ضمنھ            ا ت ذف م ى ح د إل سري الجدی ة السوی انون الإجراءات الجنائی وقد انتھى ق

النص ف     ا ب ة، مكتفیً اطة الجنائی شأن الوس شروع ب ادة الم سمى  ٣١٦ي الم ا ی ى م  عل

 كوسیلة للتسویة الودیة بین الخصوم، Conciliation judiciaireبالتوفیق القضائي 

د لا    ضائیة ق ر ق لال عناص ن خ اده م ث انعق ن حی اطة م ن الوس ا ع ف تمامً ذي یختل وال

ى     ة عل ة وھرمی لطة تراتبی ق س ون للموف ث یك ة، وبحی دیث بحری صوم بالح سمح للخ ت

دة       الخصوم تمكنھ من   سافة واح ى م  طرح الحلول وفرضھا، خلافًا للوسیط الذي یقف عل

ستھدف         ا ی ا م سریة، وغالبً التزام ال ق ب زام الموف لاً إل صعب عم ازعین، وی ین المتن ب

راءات         صاراً للإج شكوى اخت حب ال سري مجرد س انون السوی ي الق ضائي ف ق الق التوفی

  .)٢(وتوفیراً للنفقات، دون الولوج إلى حل جوھر النزاع

                                                             
(1) Depierraz, D., La médiation pénale en droit Suisse, op. cit., p.11-12. 
(2) Depierraz, D., La médiation pénale en droit Suisse, op. cit., p.13. 
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  الثالث المطلب
 أسبقية التشريع الجنائي الإسلامي

  في قبول نهج خصخصة الدعوى الجنائية
  :تقسیم

لامي أن         ائي الإس یتعین لفھم نھج خصخصة الدعوى الجنائیة في التشریع الجن

، قبل أن نبین )الفرع الأول(نعرض في البدء لنسق تقسیم الجرائم لدى فقھ ھذا التشریع 

  ). الفرع الثاني(جنائیة عند ھذا الفقھ مدى جواز الوساطة ال

  الفرع الأول
  نسق تقسيم الجرائم في الفقه الإسلامي

االله  زجر شرعیة  بحسبانھا محظورات-درج الفقھ الإسلامي على تقسیم الجرائم 

ا  د أو  عنھ ر  بح ة   -  )١(تعزی سام ثلاث ى أق ھ لا      )٢( إل دى علی ق المعت ة الح سب طبیع ، بح

ا        بحسب جسامھ الأفعال المر    ة المعاصرة، أو م وانین الجنائی ي الق دارج ف تكبة كما ھو ال

ة          . تسمى بالوضعیة  دوان ذا عقوب ال الع ن أفع ان م ا ك وھكذا فإنھ وفقًا للفقھ الإسلامي م

د              ین االله والعب شترك ب ق م ى ح الص أو عل ق الله خ ى ح دوانًا عل نة ع ا أو س درة قرانً مق

ي    وكان حق االله غالب، فھو من الحدود، فھي جرائم    ق الجماعة، وھ تقع عدوانًا على ح

رب          ذف وش ا والق سرقة والزن ة جرائم ال ق شرائط معین ق رأي الجمھور ووف شمل وف ت

                                                             
السلطانیة  الأحكام الماوردي، البغدادي البصري حبیب بن محمد بن علي الحسن أبو  العلامة)١(

 .١٨٩، ص١٩٨٣ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، ،١والولایات الدینیة، ط
، ٢الموافقات، ج  راجع بوجھ عام حول تقسیم الجرائم والعقوبات في الفقھ الإسلامي، الشاطبي،)٢(

 . وما بعدھا٣١٨االله دراز، ص عبد الشیخ تحقیق
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ي  ردة والبغ ة وال ر والحراب ن االله   . )١(الخم درة م ة مق رائم ذا عقوب ن الج ان م ا ك ا م أم

ا     صًا أو حقً اد خال وق العب ن حق ق م ى ح دوانًا عل ریم ع ولھ الك الى أو رس بحانھ وتع س

ي جرائم       م ذا ف صاص، وھ شتركًا بین االله والعبد وحق العبد فیھ غالب فھو من جرائم الق

ول  )٢(القتل والضرب والجرح العمدي، وتسمى شرعًا أحیانًا بجرائم الدم أو الجنایات    ، لق

ى    ا جل وعل الأذن        : "ربن العین والأذن ب ین ب النفس والع نفس ب ا أن ال یھم فیھ ا عل وكتبن

سن والجروح ق     سن بال لیة        . )٣("صاصوال درة أص ة أو مق ة بدلی ة عقوب ون الدی د تك وق

ة                 ي عقوب ھ، وھ ة ب ن المطالب دم ع اء ال ازل أولی صاص إذا تن ن الق وحدھا؛ فھي بدیل ع

ن جرائم              ت م د، أو كان أصلیة إذا كانت الجریمة عدواناً على النفس أو ما دونھ بغیر عم

  .)٤(القتل شبھ العمد

س   صنفین ال ن ال ا ع ان خارجً ا ك ا م درة   أم ة مق ھ عقوب د ل ث لا توج ابقین، بحی

ق ضوابط        شرعًا، فالتجریم والعقاب فیھ خاص بولي الأمر، وھو من جرائم التعازیر، وف

ات   . )٥(معینة تحكم التجریم والعقاب في ھذا الصنف      وع العقوب فالتعزیر اصطلاحًا یعني ن

یس فیھ        صیة ل ل مع ي ك ي ف الى أو لأدم ا الله تع ب حقً ي تج درة الت ر المق د ولا غی ا ح

                                                             
 دار إحیاء ،٥الأربعة، ج المذاھب على الجزیري، الفقھ الرحمن  قریب من ھذا المعنى، الشیخ عبد)١(

الفقھ  في والعقوبة الجریمة زھرة، أبو محمد ھا، الإمام وما بعد٧ص التراث العربي، بیروت،
محمود نجیب حسني، . ، د٥٩العربي، بدون تاریخ نشر، ص الفكر دار ، العقوبة،٢الإسلامي، ج

 . وما بعدھا٤، ص١٩٨٤مدخل للفقھ الجنائي الإسلامي، دار النھضة العربیة، 
، دار طیبة، ٢مي والقانون الوضعي، ط مسفر بن غرم االله الدمیني، الجنایة بین الفقھ الإسلا)٢(

 . وما بعدھا١٦١، ص١٩٨٢الریاض، 
 .٤٥ سورة المائدة، الآیة )٣(
 الدراسات ، مركز١الإسلامي، ط المجتمع في الجزاءات الجنائیة بدائل عوض، الدین محي محمد.  د)٤(

 .ا وما بعدھ٤٥، ص١٩٩١والبحوث بأكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، 
محمد محي الدین عوض، بدائل الجزاءات الجنائیة في المجتمع الإسلامي، .   في ھذا المعنى، د)٥(

 . وما بعدھا١٧١المرجع السابق، ص
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ة أو          . )١(كفارة ام أو نائب ى رأي الإم رده إل فالتعزیر عار عن التقدیر من قبل الشارع، وم

ن        . القاضي رده ع وسمیت عقوبات ھذا النوع تعزیرًا لأنھا من شأنھا أن تدفع الجاني وت

  . )٢(ارتكاب الجرائم أو العودة لاقترافھا

ن   ولقد ألمح القرآن الكریم لبعض تطبیقات التعزیر ال  ال م تي لھا صفة الدوام وتن

ن                 ال م وم الأفع ي لعم م كل تخراج حك ة اس ولي الرعی ا لمت راد تاركً مصالح الجماعة والأف

شُوزَھُنَّ    : ومن ذلك قولھ سبحانھ وتعالى. خلال استقراء تلك النماذج   افُونَ نُ ي تَخَ ﴿وَاللاَّتِ

رِبُوھُنَّ      بِیلًا إِنَّ         فَعِظُوھُنَّ وَاھْجُرُوھُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْ یْھِنَّ سَ واْ عَلَ لاَ تَبْغُ نَكُمْ فَ إِنْ أَطَعْ  فَ

ن    . )٣(اللّھَ كَانَ عَلِیا كَبِیرًا﴾   شة م ان الفاح ومن ذلك أیضًا قولھ عز من قائل في عقوبة إتی
                                                             

عبد الفتاح خضر، . راجع في تقسیم جرائم التعزیر، د. ٣٤٧، ص١ المغني والشرح الكبیر، ج)١(
، ١، ع٣٤دیة، مجلة الإدارة العامة، مجلد التعزیر، ضوابطھ وتطبیقاتھ في المملكة العربیة السعو

وفي مزید من التعریفات بشأن التعازیر، محمد عبد االله .  وما بعدھا١٠٠ ھـ، ص١٤١٥محرم 
نشأتھ وتطوره وبعض تطبیقاتھ في المملكة العربیة السعودیة، رسالة : الشھراني، التعزیر

لدریویش، العقوبات التعزیریة ، أحمد بن یوسف ا١٩٨١ماجستیر، جامعة الملك سعود، الریاض، 
وضوابطھا وسلطة القاضي في تقدیرھا، الحلقة العلمیة الثامنة عشرة، المعھد العالي للقضاء، 

  .ھـ١٤٣٠ جمادى الآخر، ٢٤ ــ ١٣جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة، الریاض، 
الشروق، القاھرة، ، دار ٤ في ذات المعنى، الشیخ محمود شلتوت، الإسلام عقیدة وشریعة، ط)٢(

، المكتبة ٥ وما بعدھا، عبد الرحمن الجزیري، الفقھ على المذاھب الأربعة، ج٢١١، ص١٩٦٤
 وما بعدھا، شرح فتح القدیر لكمال الدین بن محمد بن عبد ١٣٢٧ھـ، ص١٤٢٦العصریة، بیروت، 
، ١١٩ھـ، ص١٣١٥، المطبعة الأمیریة الكبرى، ١، ط٧، ج)الشھیر بابن الھمام(الواحد السیواسي 

، ٧نھایة المحتاج إلى شرح المنھاج، لشمس الدین محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة الرملي، ج
، الأحكام السلطانیة والولایات الدینیة ١٧٢ھـ، ص١٣٧٧مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاھرة، 

مرجع ، السیاسة الشرعیة في إصلاح الراعي والرعیة، ال٢٢٤للماوردي، المرجع السابق، ص
 وما بعدھا، علي أحمد مرعي، المرسي عبد العزیز السماحي، من ھدي الفرقان ١٣٢السابق، ص

، أحمد بن یوسف ٣٥٦، ص١٩٩٥في تفسیر آیات الأحكام، مطبعة أخوة الأشقاء، القاھرة، 
  .٢الدریویش، العقوبات التعزیریة وضوابطھا وسلطة القاضي في تقدیرھا، المرجع السابق، ص

وھناك من یجعل تلك الآیة ھي الأصل في التعازیر، راجع، مغني المحتاج . ٣٤نساء، الآیة  سورة ال)٣(
ھـ، ١٣٠٨، القاھرة، ٤إلى معرفة ألفاظ المنھاج، لشمس الدین محمد بن أحمد الشربیني، ج

 . ١٧٦ص
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واْ عَنْ    : الرجال لَحَا فَأَعْرِضُ انَ    ﴿وَاللَّذَانَ یَأْتِیَانِھَا مِنكُمْ فَآذُوھُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْ ھَ كَ ا إِنَّ اللّ ھُمَ

  .)١(تَوَّابًا رَّحِیمًا﴾

زة             ول رب الع ن ق ند م یِّئَةٍ   : ومن الفقھ من یبني دلیل التعازیر على س زَاء سَ ﴿وَجَ

الِمِینَ﴾             بُّ الظَّ ا یُحِ ھُ لَ ھِ إِنَّ ى اللَّ أَجْرُهُ عَلَ ھ   . )٢(سَیِّئَةٌ مِّثْلُھَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَ ا أن نبنی ولن

یث رسول االله صلى االله علیھ وسلم المتفق علیھ والمروي عن عبد االله بن عمر      على حد 

اس راع          : "رضى االله عنھما   ى الن ذي عل الأمیر ال ھ؛ ف كلكم راع وكلكم مسئول عن رعیت

ھ     سئول عن ت    ". وھو مسئول عنھم، والرجل راع على أھل بیتھ وھو م د ثب العموم فق وب

ھ    لى االله علی ریم ص ول الك ال الرس ن أفع حابتھ   م دین وص ھ الراش ل خلفائ لم، وعم وس

ا        دة منھ ة ع ى        : الكرام، عقوبات تعزیری ر عل ب، والتعزی ي التأدی شطط ف ى ال ر عل التعزی

ترك الجھاد، والتعزیر على السرقة التي لا حد فیھا، والتعزیر على منع الزكاة، والتعزیر 

  .)٣(على مماطلة المدین الموسر، والتعزیر على الإساءة لقائد الجیش

دیر          ر، وتق ا التعزی ویقع على ولي الأمر أو القاضي تحدید الجرائم التي یجب فیھ

ن            اعھ م العقاب المناسب لكل منھا حسب ظروف المجتمع الإسلامي وما یطرأ على أوض

دیث           اط الإجرام الح ن أنم ھ م دى الحاجة لحمایت رك      . تطور، وم ذي ت دور ال ذا ال ل ھ ولع

د التط    ي تحدی ي ف ر أو القاض ولي الأم ى   ل ذي أعط ر ھو ال رى لجرائم التعزی ات الأخ بیق

ة المعاصرة ویظل        ات الجنائی ل الاتجاھ للنظام الجنائي الإسلامي مرونتھ كي یستوعب ك

                                                             
 راجع،. وھناك من حمل تلك الآیة على أنھا تخص الفاحشة بین الرجال. ١٦ سورة النساء، الآیة )١(

  .٢٦٤، المرجع السابق، ص١، تفسیر ابن كثیر، ج٥٥٣، المرجع السابق، ص١فتح القدیر، ج
محمد سلیم العوا، في أصول النظام الجنائي الإسلامي، . ، وراجع، د٤٠ سورة الشورى، الآیة )٢(

  .٣١٣، ص٢٠٠٦، نھضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع، القاھرة، ٣دراسة مقارنة، ط
 . وما بعدھا٣١٥محمد سلیم العوا، المرجع السابق، ص. ت تلك التطبیقات د راجع في تفصیلا)٣(
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ي           ا وضع ف ام إنم ذا النظ صالحًا للتطبیق في كل زمان ومكان، وھذا أبلغ دلیل على أن ھ

  .)١(أسسھ من لدن علیم حكیم

ر      ي الأم لطة ول ك أن س ن ذل م م رائم    ولا یفھ د ج ي تحدی ة ف ي مطلق أو القاض

صالح       ة وم صلحة العام ضیات الم ھ مقت ا تفرض دة بم ل مقی سلطة تظ ك ال ر؛ فتل التعزی

ال             . الأفراد ى أفع اب عل صیة، أو للعق ى مع اب عل ستخدم إلا للعق ب ألا ت سلطة یج ك ال فتل

اس للخطر         اد الن صلحة آح ي،    . )٢(تعرض مصلحة الجماعة، أو م ى المعاص ر عل والتعزی

ع ات        یوق ن الواجب ھ م ا أوجبت رك م ات أو لت ن المحرم شریعة م ھ ال ا حرمت ان م .  لإتی

سارق        : والمحرمات لھا أبواب ثلاثة    د ال ق ی ر، كتعلی ھ التعزی د یلحق فمنھا ما فیھ حد، وق

ي               ئ ف ن وط ر م ر، كتعزی ا التعزی ضاف إلیھ ارة ویجوز أن ی ھ كف ا فی في عنقھ، ومنھا م

ا أخ      ي الإحرام، ومنھ ضان أو ف ار رم ب        نھ ا وج ارة، وھن د ولا كف ھ ح یس فی ا ل رًا م  –ی

ت     -حسب رأي غالب الفقھاء، جوازًا عند الشافعیة   زر سواء أكان ر أن یع  على ولي الأم

ا،  )٣(معصیة الله سبحانھ وتعالى أو لحق آدمي  ، كتعزیر من قَبَل امرأة أجنبیة أو اختلى بھ

                                                             
  .١٣٢٨ في ھذا المعنى، عبد الرحمن الجزیري، المرجع السابق، ص)١(
 وھناك قسم ثالث محل خلاف في الفقھ وھو التعزیر على المخالفات، أي التعزیر على ترك المندوب )٢(

لتعزیر في تلك الحالة استنادًا إلى أن المندوب أمر لا تخییر ومن الفقھاء من یرى ا. وإتیان المكروه
وممن یرون وجوب التعزیر . فیھ فھو إذن تكلیف، وأن المكروه نھي لا تخییر فیھ فھو أیضًا كذلك

في تلك الحالة یؤكدون على وجوب الإصرار على المخالفة والاعتیاد علیھا من أجل استحقاق 
راجع، الأحكام السلطانیة . ن في المخالفة مساس بالمصلحة العامةالتعزیر، ومنھم من یوجب أن یكو

، مطبعة ٢، ط)الشھیر بالماوردي(والولایات الدینیة، لعلي بن محمد بن حبیب أبو الحسن البصري 
وراجع في تفصیل ذلك، عبد القادر عودة، التشریع . ٣١٢، ص١٩٦٦مصطفى البابي الحلبي، 

 وما بعدھا، ١٢٦، دار التراث، بدون تاریخ، ص١ون الوضعي، جالجنائي الإسلامي مقارنًا بالقان
ھـ، ١٤١٥، الریاض، ١ وما بعدھا، عبد الفتاح الصیفي، الأحكام العامة للنظام الجزائي، ط١٥٣ص
  .٩٤-٩٣ص

، ٢، ط٢راجع، المھذب، لأبي إسحاق بن إبراھیم بن علي بن یوسف الفیروز أبادي الشیرازي، ج) ٣(
 وما بعدھا، تبصرة الحكام في أصول الأقضیة ٣٠٦، ص٢ھـ، ج١٣٧٩دار المعرفة، بیروت، 
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ي      دم     أو شرع في السرقة، أو شرع في الزنا، أو من أتى ما شرع ف قط لع د وس سھ ح جن

توافر شروط إقامتھ أو توافرت شبھة درأتھ، أو أكل میتة أو لحم خنزیر، أو شھد زورًا،       

وازین،           ي الم ش ف ن غ سب، وم ي الن ا أو نف ر الزن وآكل الربا والمقامر، أو من قذف بغی

ي أو   ...ومن زیف العملة، والراشي والمرتشي والرائش  الخ مما ورد بتجریمھ نص قرآن

ف،          . دةسنة مؤك  ر المكل ى وجوب تعزی ھ عل ق الفق ات فیتف رك الموجب أما التعزیر على ت

خ ...كتعزیر تارك الصلاة أو الزكاة، أو كحبس المدین المماطل مع القدرة     ن   . )١(ال ین م یب

زر        ي ألا یع د ف ذلك أن السلطان أو من ینیبھ لیس مطلق السلطة في التجریم، بل ھو مقی

  .)٢(الشارع الحكیم من قبیل المعاصيإلا على الأفعال التي اعتبرھا 

ت                ا حرم ذواتھا وإنم م تحرم ل ال ل د فرض لأفع ة، فق صلحة العام ر للم أما التعزی

صیة   د المع صل لح رم أن ی ل المح ي الفع شترط ف افھا، دون أن ی ون . لأوص ذلك لا یك ول

ا            ف فیظل مباحً ذا الوص ھ ھ ف عن . الفعل جریمة إلا إذا توافر فیھ وصف معین، وإن تخل

ة  ویت صلحة العام رار بالم ف بالإض ذا الوص ام (صل ھ ام الع ة النظ ك أن ). مخالف ولا ش

سیاسیة            ا الجرائم ال دمًا، ومنھ صرھا مق ن ح الأفعال التي تدخل تحت ھذا الوصف لا یمك

درات      ار بالمخ صادیة والاتج خ ...وتقلید العملة والتھریب الجمركي والجرائم الاقت د  . إل بی

د      ي تحدی ر ف ست          أن سلطة ولي الأم ا لی ر علیھ ة والتعزی ذه الحال ي ھ ر جرائم ف ا یعتب م

                                                   
= 

، دار ٢ومناھج الأحكام، لبرھان الدین بن إبراھیم بن علي بن أبي القاسم بن محمد بن فرحون، ج
 . وما بعدھا٢٩٣ھـ، ص١٣٩٨المعرفة، بیروت، 

 أحمد بن عبد الحلیم راجع، السیاسة الشرعیة في إصلاح الراعي والرعیة، لتقي الدین أبو العباس) ١(
 وما بعدھا، عبد العزیز عامر، التعزیر ١٣٢ھـ، ص١٣٨٦بن تیمیة، دار الكتب العربیة، بیروت، 

 وما بعدھا، محمد الحسیني حنفي، أساس حق ٣٦، ص١٩٥٥في الشریعة الإسلامیة، القاھرة، 
، ١٩٧١ة، ینایر، العقاب في الفكر الإسلامي والفقھ الغربي، مجلة العلوم القانونیة والاقتصادی

  . وما بعدھا٤٩٥ص
 . وما بعدھا١٣٣، ص١ في ذات المعنى، عبد القادر عودة، المرجع السابق، ج)٢(
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مطلقة ھي الأخرى، بل یقیدھا وجوب اتصاف الفعل بأنھ ماس بالنظام العام أو المصلحة  

ن         الاجتماعیة، ویستقى ذلك من ضرورات الإسلام الخمس التي شرعت العقوبات كافة م

رًا    حفظ الدین، وحفظ النفس، وحفظ المال  : أجل الحفاظ علیھا وھى    ل، وأخی ظ العق ، وحف

  .)١(حفظ النسل

ة               الجرائم التعزیری لامي ب ائي الإس ام الجن ي النظ ف ف ا یوص ولعل استقراء جل م

یجعلنا نوقن بتماثلھا مع التجریمات التي تسود الأنظمة الجنائیة التي تسمى بالوضعیة،      

لا      ضاء الإس دان ذات الق ي البل شریعیة ف سلطة الت ا إن ال الي إذا قلن ل لا نغ بحت ب مي أص

ا      ین أنظمتھ ذه ب عیة ھ شریعات الوض ي الت ا ف ارف علیھ ة المتع اط العقابی ستقي الأنم ت

  .المتعلقة بالجرائم التعزیریة

  الفرع الثاني
  مدى جواز الوساطة الجنائية في الجرائم في الفقه الإسلامي

  :ثبوت مبدأ الوساطة الجنائیة في الإسلام: أولاً

سلم    لیس بخاف أن شرعة الإسلام قوام      اعة ال ة وإش ھا التراحم والتسامح والتوب

ى           شقة عل ا الم وم، ومنھ ي العم شقة ف الاجتماعي والتسویة الودیة والشفاعة، ورفع الم

ار    ة الأث و وإزال صلح والعف ى ال ث عل ر الح ضاء، عب ر الق صوم ودوائ ین والخ المتقاض

م تعرف  وجزة ل راءات م ر إج صومة، عب اء الخ ة لإنھ سیة للجریم ة والنف نظم المادی ا ال ھ

ن  : "، امتثالاً لقول رب العزة)٢(الجنائیة المعاصرة إلا قبل وقت قریب    وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِ

                                                             
، الجریمة، دار الفكر العربي، ١لإمام محمد أبو زھرة، الجریمة والعقوبة في الفقھ الإسلامي، جا) ١(

  .٢٠بدون تاریخ نشر، ص
 وما بعدھا، ٦، ص١٩٩٠، ٢لمالكي، نظام العقوبات، طعبد الرحمن ا.  قریب من ھذا المعنى، د)٢(

، ١٠علي علي منصور، أسس التشریع الجنائي الإسلامي، المجلة العربیة للدفاع الاجتماعي، ع
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رٌ             صُّلْحُ خَیْ لْحًا ۚ وَال ا صُ صْلِحَا بَیْنَھُمَ ا أَن یُ ، )١("بَعْلِھَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَیْھِمَ

ھِ ۚ       وَجَزَاءُ سَ : "وقولھ سبحانھ وتعالى   ى اللَّ أَجْرُهُ عَلَ لَحَ فَ ا وَأَصْ نْ عَفَ یِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِّثْلُھَا ۖ فَمَ

یْنَ   : "، وقولھ سبحانھ وتعالى  )٢(" إِنَّھُ لَا یُحِبُّ الظَّالِمِینَ    لِحُوا بَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْ

ونَ   مْ تُرْحَمُ ھَ لَعَلَّكُ وا اللَّ وَیْكُمْ ۚ وَاتَّقُ ین الأوس    )٣("أَخَ صلح ب ت لل ي نزل ة الت ي الآی ، وھ

ن       . والخزرج، وإنھاء ما كان بینھما من قتال      ع م ا وق ر م ى إث زة، عل وكذلك قول رب الع

د           ن أح ة ع ھ بقطع النفق ى االله عن مشاحنة بسبب حادثة الإفك، وقَسَمُ سیدنا أبو بكر رض

ھ ونَ أَ : "أقربائ ا تُحِبُّ صْفَحُوا ۗ أَلَ وا وَلْیَ یمٌ  وَلْیَعْفُ ورٌ رَّحِ ھُ غَفُ مْ ۗ وَاللَّ ھُ لَكُ رَ اللَّ . )٤("ن یَغْفِ

ي   االله رضي ھریرة ودلیل ذلك أیضًا ما رواه أبو ن أن النب لى  عنھ م ھ  االله ص لم  علی  وس

ین  الصلح جائز: "قال سلمین  ب لحًا  إلا الم لالاً،  حرم  ص اً  أحل  أو ح ل   . )٥("حرام ا عم كم

ین المتخ  صلح ب اطة لل م الوس ى دع اء عل ر الخلف ب أمی د كت ضاء؛ فق ام الق مین أم  اص

 الخصوم رد: "قائلاً الاشعري موسى أبي عنھ الى االله الخطاب رضي بن عمر المؤمنین

وعلى ذلك لیس بمستغرب أن یكون ". الضغائن یورث القضاء فإن فصل حتى یصطلحوا

  .للوساطة الجنائیة دور رئیس في النظام الجنائي الإسلامي

                                                   
= 

أشرف رمضان عبد الحمید، الوساطة الجنائیة ودورھا في .  وما بعدھا، د١٥، ص١٩٧٩أكتوبر 
  .١٣٧- ١٢٨-٧٤إنھاء الدعوى الجنائیة، المرجع السابق، ص ص

 .١٢٨ سورة النساء، الآیة )١(
 .٤٠ سورة الشورى، الآیة )٢(
 .١٠ سورة الحجرات، الآیة )٣(
 .٢٢ سورة النور، الآیة )٤(
، تحقیق ومراجعة محمد محي )الشھیر بأبي داود( سنن أبي داود، لسلیمان بن أبو داود الأشعث )٥(

 .٣٠٤ص ، دار إحیاء السنة النبویة، القاھرة،٣الدین، ج



 

 

 

 

 

 ٥٩٥

لا       ھ الإس ي الفق ت ف ا      كما ثب اس باعتبارھ لاح بالأس ا الإص ات مبناھ مي أن العقوب

ي        . )١(موانع قبل الفعل وزواجر بعده     ات ف رر أن العقوب شرعي یق كما أن جمھور الفقھ ال

لامي   ائي الإس ام الجن ا  –النظ دود منھ یما الح ضًا - ولاس ا أی ر، ولكنھ ط زواج ست فق  لی

ال  –جوابر وكفارات، ترفع عن الشخص   بحانھ وتع ي الآخرة   –ى  بإذن االله س ة ف .  العقوب

وان            ا بعن صحیح بابً ارة   : "وھكذا أورد الإمام البخاري في ال دود كف اب الح ل  . )٢("ب ودلی

ھذا الرأي حدیث عبادة بن الصامت رضى االله عنھ وكان شھد بدرًا وھو أحد النقباء لیلةَ 

ن أصحابھ              صابة م ھ ع ال وحول ایعون : "العقبة أن رسول االله صلى االله علیھ وسلم ق ي ب

ان             أتوا ببھت م ولا ت وا أولادك وا ولا تقتل على أن لا تشركوا باالله شیئا ولا تسرقوا ولا تزن

ى االله،               أجره عل نكم ف ى م ن وف ي معروف، فم صوا ف تفترونھ بین أیدیكم وأرجلكم ولا تع

م        یئا ث ك ش ن ذل اب م ومن أصاب من ذلك شیئا فعوقب في الدنیا فھو كفارة لھ، ومن أص

ھ      ستره االله فھو إلى      اء عاقب ھ وإن ش ا عن اء عف ك   " االله إن ش ى ذل اه عل ي  )٣(فبایعن ، وف

فالإسلام حتى حین یوقع . )٤("ومن أتى منكم حدًا فأقیم علیھ فھو كفارتھ  : "روایة لمسلم 

  .العقاب یجعل من العفو والتكفیر ملازمًا لھ

                                                             
في مؤلفھ شرح فتح ) الشھیر بابن الھمام( یقول كمال الدین بن محمد بن عبد الواحد السیواسي )١(

 عبد ، المستشار١٢، ص٤، المرجع السابق، جـ"العقوبات موانع قبل الفعل زواجر بعده: "القدیر
 .٦٠٩ص المرجع السابق، عودة، القادر

 .)١٢/٨٥(، كتاب الحدود )مع الفتح( صحیح البخاري )٢(
، ومسلم في الحدود )٦٧٨٤(الحدود كفارة : ، وفي الحدود باب)١٨( أخرجھ البخاري في الإیمان )٣(

)١٧٠٩.( 
 یذھب بعض العلماء إلى أن الحدود لیست جوابر وكفارات بل ھي للزجر عن الوقوع فیما أوجب )٤(

ة سبحانھ ودلیل ھذا القول قول رب العز). ١١/١٢٤(المحلى (الحد، وھو قول رجحھ ابن حزم 
سورة " (ذٰلِكَ لَھُمْ خِزْىٌ فِى ٱلدُّنْیَا وَلَھُمْ فِى ٱلآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِیمٌ: "وتعالى في آخر آیة الحرابة

فدل ذلك على إمكان اجتماع العقوبتین الدنیویة والأخرویة، إلا لمن تاب، فإنھا ). ٣٣المائدة، الآیة 
إنھا : لا یقال في الحدود:  العلماء في المسألة فقالوابینما توقَّف بعض. تسقط عنھ العقوبة الأخرویة

بحدیث أبي ھریرة رضي االله عنھ أن النبي صلى االله : واستدلوا. إنھا غیر كفارات: كفارات، ولا یقال
= 



 

 

 

 

 

 ٥٩٦

  :مقبولیة الوساطة الجنائیة في الحدود قبل رفع الدعوى: ثانیًا

ى حظر      لقد استقر الفق  دود عل ي جرائم الح ھ الشرعي من حیث جواز الوساطة ف

ل       ا تمث ع، لكونھ د التراف محظورات شرعیة   "ذلك بعد وصول الدعوى إلى الإمام، أي بع

دُودُ  : "، ولقول ربنا عز وجل)١("زجر االله عنھا بعقوبة مقدرة تجب حقًا الله تعالى       تِلْكَ حُ

الِمُونَ      اللَّھِ فَلَا تَعْتَدُوھَاۚ وَمَن یَتَعَدَّ     مُ الظَّ كَ ھُ ھِ فَأُولَٰئِ دُودَ اللَّ ھ لا یجوز     . )٢(" حُ م فإن ن ث وم

ھ، وإن         ف من ا أو التخفی شدید عقابھ ا لا یجوز ت فیھا التبدیل لا بالزیادة ولا بالنقص، كم

یدنا رسول االله         ول س تطعتم       : "سقطت بالشبھة لق ا اس سلمین م ن الم دود ع ادراءوا الح

ئ     فإذا وجدتم للمسلم مخرجًا      ن أن یخط و م ي العف فخلوا سبیلھ، فخیر للإمام أن یخطئ ف

ل               ". في العقوبة  ن قب العفو، لا م قاط ب ا الإس ل بطبیعتھ دود لا تقب إن الح ك ف وفوق كل ذل

ھ      ي ذات ن القاض د إذا      . )٣(الأفراد، ولا من الجماعة، ولا م قاط الح ي إس ام ف ق الإم وأن ح

سرقة     وجد المسقط خاص بما ھو حق الله تعالى، أو ما یغ      ا وال د الزن ق االله، كح لب فیھ ح

صًا أو              ان ن سقطھا، سواءً أك ا ی رد م والشرب والحرابة، وذلك مرھون في الحدود بأن ی

ا           ال، طالم أي ح دود ب سقطات الح ن م ست م و لی إجماعًا، والوساطة بغیة الصلح أو العف

  ).أي القاضي في عصرنا(كانت الدعوى قد بلغت الإمام 

                                                   
= 

: وقال) ١/٣٦(أخرجھ الحاكم في المستدرك " (لا أدري الحدود كفارة لأھلھا أم لا: "علیھ وسلم قال
 ).١/٨٤(، ووافقھ الحافظ ابن حجر في فتح الباري "صحیح على شرط الشیخین"

الشھیر ( بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، لعلاء الدین أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي )١(
محمد حكیم . ، د٥٦، ص٣٣ھـ، ص١٤٠٢، دار الكتاب العربي، بیروت، ٢، ط٧، ج)بالكاساني

 .٨٤حسین الحكیم، المرجع السابق، ص
 .٢٢٩بقرة، الآیة  سورة ال)٢(
، مطبعة الكتاب ٢سامح السید جاد، العفو عن العقوبة في الفقھ الإسلامي والقانون الوضعي، ط.  د)٣(

 . وما بعدھا٤٣، ص١٩٨٣الجامعي، 



 

 

 

 

 

 ٥٩٧

شرعیة        إذاً الأصل ھو وجوب إقا    صوص ال سلطة، وورود الن ل ال ن قب د م ة الح م

وفرت          د، إذا ت تیفاء الح زم باس ام مل اه أن الإم دود معن ذ الح وب تنفی ي وج ة ف القطعی

اص           ق الخ ن أصحاب الح فاعة م واً أو ش الشروط وانتفت موانعھ، وألا یقبل في ذلك عف

دود  أو وكلائھم بعد رفع الدعوى إلیھ، أي إلى القضاء، لذا تقام الدعوى   الجنائیة في الح

د         حسبة الله ولا تحتاج إلى شكوى أو بلاغ أو إقامة دعوى من المضرور في الجریمة؛ فق

لم           ھ وس لى االله علی ریم ص ى        : "قال الرسول الك ا إل ى بھ إذا انتھ نكم، ف دود بی افوا الح تع

ر  : "وقال صلى االله علیھ وسلم". الإمام فلا عفا االله عنھ إن عفا  حد یعمل في الأرض خی

لم      ،)١("ھل الأرض من أن یمطروا ثلاثین صباحًا    لأ ھ وس لى االله علی وقد أمر الرسول ص

ة              : "بإقامة الحدود، فقال   ي االله لوم ذكم ف د، ولا تأخ ب والبعی ي القری دود االله ف وا ح أقیم

  .)٢("لائم

ة       ن تیمی لام اب ا      : وقال شیخ الإس وق خطابً دود والحق ب االله المؤمنین بالح خاط

ب       لكن قد ... مطلقًا   اجزون لا یج ھ والع  علم أن المخاطب بالفعل لا بد أن یكون قادرًا علی

اد،               ن الجھ وع م ل ھو ن علیھم، وقد علم أن ھذا فرض على الكفایة، وھو مثل الجھاد؛ ب

ادرین و   ...  ن الق ة م ى الكفای و فرض عل ك ھ درة" ونحو ذل سلطان؛ " الق ي ال ذا  ھ فلھ

  . )٣(وجب إقامة الحدود على ذي السلطان ونوابھ

                                                             
، دار الفكر، ١سنن النسائي، لأبي عبد الرحمن بن شعیب بن علي بن سنان بن بحر النسائي، ط )١(

 في صحیح ٣١٣٠انظر الحدیث رقم ) حسن: (شیخ الألباني، قال ال٧٥، ص٨ھـ، ج١٣٨٤بیروت، 
 .الجامع

، دار الفكر للطباعة والنشر ٢ابن ماجة، للحافظ أبي عبد االله محمد بن یزید القزویني، ج سنن )٢(
 .٢٥٤٠، الحدیث رقم ٨٤٦والتوزیع، ص

ریخ نشر، ، دار الحدیث، بدون تا٩مجموعة الفتاوى لتقي الدین أحمد بن تیمیة الحراني، ج )٣(
 .١٣٨ص



 

 

 

 

 

 ٥٩٨

سمى         ا ی ضاء أو م ى الق دعوى إل ع ال ل رف ام، أي قب د الإم وغ الح ل بل ا قب أم

رار    ا، وإق ول بھ اطة والقب ام بالوس واز القی ن ج ع م ا یمن اك م یس ھن الترافع، فل   ب

صومة     ي للخ اق منھ ن اتف ا م شأ عنھ ا ین لى االله    )١(م ریم ص ولنا الك ول رس ك لق   ، وذل

والي،     : "علیھ وسلم  ى ال صل إل م ی ا االله        اشفعوا ما ل لا عف ا ف والي فعف ى ال إن وصل إل ف

  ". عنھ

ال          لامي حول إعم ھ الإس ي الفق لاف ف شأ خ وھنا لا بد من التأكید على أنھ لم ین

 أي الرمي بالزنا أو نفي –ذلك بالنسبة لجمیع جرائم الحدود، فیما عدا حدین ھما القذف 

سبة  الفقھاء  والسرقة ؛ فقد اختلف-النسب  ص    بالن اطة بق ر الوس صلح أو لأث و  د ال  العف

ى  ع  دعوى  عل ذف،   توقی د الق ن  ح ب  فم ق  غل د   ح ة وبعض    –العب شافعیة والحنابل  كال

قوط  الدعوى انقضاء على اتفاق الوساطة المنتھي بالعفو رتب فقد  -الأحناف  د   وس الح

د   حق االله على حق غلب من أما حتى لو بلغت الدعوى الإمام وإلى وقت إقامة الحد، العب

ا        أي العفو على یرتب  فلم- والمالكیة  كبعض الأحناف– شكوى، كم د ال م بع ا ت ر طالم أث

دعوى         ع ال ل رف و قب ال، ول ى م م عل و إذا ت ا  .یرفض الأحناف الوساطة للصلح والعف  أم

ضاه      أنھ على الرأي متفق فإن السرقة لحد بالنسبة اق مقت ت باتف اطة انتھ إذا حدثت وس

ضت  ءالقضا قبل المال للسارق منھ وھب المسروق أن صومة  انق قط  الخ د،  وس ا  الح  أم

ت  إذا د  ثب لا   ح سرقة ف و     ال صد العف صح التوسط بق د الجمھور     ی ھ عن سادة   –عن دا ال  ع

  .الجاني الحدیة على العقوبة إنزال  ویجب أي أثر لھ ولیس  -الأحناف 

                                                             
، المرجع ٥الأربعة، ج المذاھب على الجزیري، الفقھ الرحمن  قریب من ھذا المعنى، الشیخ عبد)١(

، صالح جابر، ٨٤محمد حكیم حسین الحكیم، المرجع السابق، ص.  وما بعدھا، د٥ص السابق،
السابق، خصخصة الدعوى العمومیة في الفقھ الإسلامي والتشریع الجزائي الجزائري، المرجع 

  .٩٨-٩٧ص



 

 

 

 

 

 ٥٩٩

  :المقبولیة المطلقة للوساطة الجنائیة في جرائم الحق الخاص: ثالثًا

 وھي أیضًا جرائم ذات عقوبة مقدرة من الشارع -یات تمثل جرائم القصاص والد
ق              –الحكیم   ذه الجرائم وف لامي ؛ فھ ھ الإس ي الفق ة ف اطة الجنائی ي للوس اق الحقیق  النط

ھ،        وب عن ن ین ھ أو وم ي علی اص للمجن ق خ ا ح شأ عنھ لامي ین ائي الإس ام الجن النظ
دعو         ة ال ب إقام ؤلاء أن یطل ن ھ ق لأي م ھ یح ده، بموجب ن بع ھ م ة ولوارث ى الجنائی

ة أو           ل الدی ي مقاب ق ف ذا الح الخاصة طلبًا للقصاص، ولأي منھم الحق في التنازل عن ھ
لَ   : "بدونھا، وتتوقف فیھا الإجراءات على دعوى ھؤلاء، لقولھ سبحانھ وتعالى  ن قُتِ وَمَ

لِ     ي الْقَتْ سْرِف فِّ ع )١("مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِیِّھِ سُلْطَانًا فَلَا یُ ي      ، م ر ف ي الأم ق ول اء ح  بق
ة     صلحة عام ك م ي ذل و، إذا رأى ف م العف ة رغ ة تعزیری ع عقوب واز  . توقی و ج دأ ھ فالمب

صلح   صد ال دیات بق صاص وال رائم الق ي ج اطة ف و  )٢(الوس صد العف ل، أو بق ، أي بمقاب
بحانھ  . وإسقاط العقوبات، ویكون ذلك بغیر مقابل     ولعل منشأ ذلك ھو صریح قول ربنا س

دِ           یَ: "وتعالى دُ بِالْعَبْ ا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَیْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْ
سَانٍ          ، )٣("وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَھُ مِنْ أَخِیھِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَیْھِ بِإِحْ

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن یَقْتُلَ : "لدیة في جرائم الخطأ وشبھ العمد، قولھ عز من قائلوبشأن ا
آ أَن         ٓۦ إِلَّ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطًَـٔا ۚ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطًَـٔا فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍۢ مُّؤْمِنَةٍۢ وَدِیَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَھْلِھِ

  .)٤("یَصَّدَّقُواْ
                                                             

عبد العزیز رمضان سمك، العفو وأثره في عقوبة القصاص . وراجع، د. ٣٣ سورة الإسراء، الآیة )١(
ونشیر إلى أن المادة .  وما بعدھا٣٩، مؤسسة الفتح، ص١والدیة في الفقھ الجنائي الإسلامي، ط

: تنص على أنھھـ ١٤٣٥السابعة عشرة من نظام الإجراءات الجزائیة السعودي الصادر عام 
للمجني علیھ أو من ینوب عنھ، ولوارثھ من بعده، حق رفع الدعوى الجزائیة في جمیع القضایا "

وعلى المحكمة في ھذه · التي یتعلق بھا حق خاص، ومباشرة ھذه الدعوى أمام المحكمة المختصة
 ".الحالة تبلیغ المدعي العام بالحضور

ي الفقھ الإسلامي والتشریع الجزائي الجزائري،  صالح جابر، خصخصة الدعوى العمومیة ف)٢(
  .٩٨المرجع السابق، ص

 .١٧٨ سورة البقرة، الآیة )٣(
 .٩٢ سورة النساء، الآیة )٤(



 

 

 

 

 

 ٦٠٠

ي        وھن  اء ف ین الفقھ ا ب اك اختلافً ى أن ھن اح إل ب الإلم ازل   ا وج ف التن ن   تكیی ع

 الشافعي وأحمد یعتبره بینما صلحًا، ومالك یسمیانھ حنیفة فأبو الدیة،  مقابل القصاص

 الجاني على رضا معلق ھو الجدیر بالاعتبار، إذ أن التنازل الأول عفواً، ونرى أن الرأي

ل    دفع مقاب ة   –ب و الدی لا – وھ واً، لأن    ف ك عف ون ذل و   یك الإرادة    العف ون ب ردة   یك المنف

شافعیة    عدم أو لھ الجاني قبول على یتوقف علیھ، ولا للمجني رره ال قبولھ، خلافًا لما یق

ن أن   ة م ازل  والحنابل اء  تن ي  أولی ن   المجن ھ ع صاص  علی ة   الق ل الدی ف  لا مقاب    یتوق

ى  اء  عل ا   رض اني، وإنم ر   الج ولي الأم ازل  أن ل ن  یتن صاص ال ع ل أو  ق ر  بمقاب    بغی

 .مقابل

 الدم ولي أو علیھ المجني حق سقوط على انتھاء اتفاق الوساطة بالعفو ویترتب

وه  في یرجع أن قبل انتھاء الوساطة بالعفو یجوز لمن فلا الجاني، من القصاص في  عف

 الدم ولي أو علیھ اقتصاص المجني أن إلى الفقھاء بعض ذھب الجاني؛ فقد من ویقتص

العفو    بعد انيالج من اطة ب اق الوس ب  إبرام اتف صاص  یوج بعض     الاقت ل ال ھ، وإن جع من

زة         ول رب الع ا لق ا أخرویً نِ       : "الآخر جزاء ذلك عقابً ةٌ ۗ فَمَ مْ وَرَحْمَ ن رَّبِّكُ فٌ مِّ كَ تَخْفِی ذَٰلِ

ن توقی         . )١("اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَھُ عَذَابٌ أَلِیمٌ      ر م ي الأم ع ول ا یمن اك م ة  ولیس ھن ع عقوب

تھانة          راف الجرائم، وأظھر اس ھ اقت تھر عن یما إذا اش تعزیریة على من عفي عنھ، لا س

  .)٢(بحقوق العباد

شترك،  قصاص في الأولیاء أما إذا أبرم اتفاق الوساطة بین بعض ا  م دھم   فعف أح

ھ،     قام آخر  القاتل، ثم  عن القصاص وسقط و عن ل العف نھم وقت إن  م ر  ف ف   أث ك یختل  ذل

ا     بعفو یعلم القاتل كان إذا ما بحسب ذي عف دم الآخر ال م،  لا أم ولي ال إذا  یعل ان  ف ي   ك ول

                                                             
 .٢٩٧حمدي رجب عطیة، المرجع السابق، ص. وراجع، د. ١٧٨ سورة البقرة، الآیة )١(
 .٣١٩ الإمام محمد أبو زھرة، المرجع السابق، ص)٢(



 

 

 

 

 

 ٦٠١

ل  عن شریكھ بعفو الدم یعلم قوط  القات صاص،  وس د  الق ب  فق و  ذھ د   أب ة وأحم ى  حنیف  إل

ان  إذا أما. )١(القصاص وعلیھ شبھة دون عمداً اعتباره قاتلاً و   لا ك م بعف أو  شریكھ،  یعل

م  لكنھ بھ  علم سقوط  لا یعل د الق  ب ب  صاص، فق و  ذھ ف    أب و یوس ة وأب د  حنیف ى   ومحم إل

ذا    حق لھ لأن الدیة، وعلیھ القصاص عمداً، ولكن یُدرأ عنھ اعتباره قاتلاً صاص، وھ الق

 .)٢(تدرأ بالشبھات والحدود شبھة، یورث

ة          اطة جنائی اق وس ر اتف أبرم الأخی داً ف دم واح ي ال ان ول اة وك دد الجن ا تع وإذا م

ب    للعفو عن القصاص تجاه ال ال ذھ د ق ة   بعض دون البعض الآخر، فق و    -الحنفی دا أب ع

 ولھ أن فقط، عنھ القصاص سقوط یرتب الجناة أحد عن الدم ولي أن عفو  إلى-یوسف 

د  كل على استحق الدم ولي أن إلى استنادا الآخرین من یقتص ن  واح صاصًا   م اة ق  الجن

ام   بین. )٣(الآخرین عن العفو یوجب لا أحدھم والعفو عن كاملاً، ف والإم ما ذھب أبو یوس

ى  و  أن مالك إل ن  العف د  ع سقط   أح اة ی صاص  الجن ن  الق تناداً   ع ى  الآخر اس ق   أن إل طری

اب  صاص  إیج ا  الق ل  أن علیھم ل  یجع د  ك ا  واح اتلاً  منھم راد   ق ى انف أن  عل یس  ك ھ  ل  مع

و   )٤(غیره ال العف ب ح صاص   ، على أن الإمام مالك یوج قوط الق اع  أو وس ھ    امتن م ب الحك

  .)٥(المصلحة العامة ذلك اقتضت إذا مناسبة تعزیریة توقیع عقوبة

ي       أما إذا انعقد اتفاق الوساطة بالصلح أو العفو عن جریمة الجرح ثم مات المجن

العفو  أثر لا أنھ إلى البعض علیھ من أثر ھذا الجرح، فقد ذھب أو  لھذا الاتفاق المنتھي ب

ھ  یجب لھ؛ فالقصاص لا یجب لا عما الولي عفا فقد غیر صحیح، وقع الصلح، لأنھ  إلا ل
                                                             

 .١٨٨ص السابق، المرجع عطیة، محمد الرحمن عبد محمد حاتم . د)١(
  .٣٠٠حمدي رجب عطیة، المرجع السابق، ص.  د)٢(
 .١٨٩المرجع السابق، ص عطیة، محمد الرحمن عبد محمد حاتم.  د)٣(
 .٥٤٣ص السابق، المرجع زھرة، أبو  الإمام محمد)٤(
 .ا وما بعدھ٦٦٦، ص١ج السابق، المرجع عودة، القادر  المستشار عبد)٥(



 

 

 

 

 

 ٦٠٢

و  مورثھ، وفاة بعد ا  والعف م  ھن صادف  ل ھ  ی ى     . محل بعض الآخر إل ب ال ا ذھ ن    بینم ھ م أن

ة    أثره انعقاد اتفاق الوساطة بالعفو أو الصلح فإن ذلك یرتب في انقضاء دعوى المطالب

تلاً  وقع أنھ بھ السرایة تبین اتصلت الجرح متى بالقصاص عن جریمة القتل، لأن ن  ق  م

ین وده ح ان وج ھ   فك رر بموجب صلح المق و أو ال اطة والعف اق الوس اد اتف   انعق

واً  ن   عف لحًا ع ق  أو ص ت،  ح و  ثاب ل  فرض أن  ول ن    القت د م م یوج وم  ل د  الجرح  ی  فق

ى   فوات إلى المفضي الجرح سببھ، وھو وجد  ضي إل شيء  الحیاة، والسبب المف وم   ال یق

  .مقامھ

  :ائیة في جرائم التعازیرالمقبولیة المقیدة للوساطة الجن: رابعًا

صلح                 صد ال ة بق اطة الجنائی ة الوس دى مقبولی وأخیرًا إذا ما ثار التساؤل حول م

ھ        م یجز فی ا الله ل والعفو في جرائم التعازیر، فالمتفق علیھ أن تلك الجرائم إن أوجبت حقً

و   صلح والعف اطة  –ال الي الوس دعوى   - وبالت ام ال ة، وتق صالح الجماع صالھا بم  لات

ي                  الجنائ ن المجن ى شكوى م ك عل ف ذل سبة الله، دون توق ة ح سلطة العام ن ال ا م یة فیھ

ة        )١(علیھ في الجریمة   ا وجریم ف الزن ا وص ق علیھ ي لا ینطب سیة الت ، مثل الجرائم الجن

صلح أو    ي ال ة ف صلحة عام ر م ي الأم ر ول م ی ا ل درات، م اطي المخ ح وتع ل الفاض الفع

صالح     العفو، ویكون ذلك بأمر منھ، على العكس إن       ى م داء عل ي الاعت تمثلت الجریمة ف

ر      وق الأخی ت حق د وكان وق االله والعب ى حق دوان عل ین الع ت ب دھا، أو جمع راد وح الأف

رة   ذه الأخی ات ھ ن عقوب العفو ع ب؛ ف الي -أغل ا بالت اطة فیھ ع - والوس ي جمی ائز ف  ج

دوان    ى  الأحوال، ولو لم تبرره مصلحة عامة، ومن قبیل ذلك جرائم السب وجرائم الع  عل

  .حرمة الحیاة الخاصة

                                                             
مسعود محمد موسى، فكرة الشكوى كقید إجرائي في الفقھ الجنائي .  قریب من ھذا المعنى، د)١(

  .٢٨، ص١٩٩٨، ٤٠، س١٦١الإسلامي، مجلة الأمن العام، ع



 

 

 

 

 

 ٦٠٣

  المبحث الثاني
  التردد الفقهي حول النهج المعاصر لخصخصة الدعوى الجنائية

  

  :تقسیم

ي        ر آلیت ة عب دعوى الجنائی صة ال ر لخصخ نھج المعاص ول ال ھ ح ازع الفق تن

ود       لاف یع الوساطة الجنائیة والاعتراف المسبق بالذنب بین مؤید ومعارض، ومنشأ الخ

ى  ة إل ي الحقیق انوني   ف ن ق ل م ة لك ة الحاكم س التقلیدی ارض للأس ب المع یم الجان تعظ

ات         ك الآلی ى تل لبیة إل ة س ي رؤی العقوبات والإجراءات الجنائیة، فھناك من ذھب إلى تبن

ة         )المطلب الأول ( ب الإیجابی ددین الجوان ك الخطوة مع دعیم تل ة ت ، وھناك من نحى ناحی

  :، وذلك على التفصیل التالي)المطلب الثاني(لتلك الآلیات على مستوى العدالة الجنائیة 

   

  المطلب الأول
  الرؤية السلبية للنهج المعاصر لخصخصة الدعوى الجنائية

  :تقسیم

ة              د ورؤی ن نق ت م ة لتفل دعوى الجنائی صة ال ات المعاصرة لخصخ لم تكن الآلی

د            ع العدی ات م ذه الآلی صادم ھ ى ت النظر إل دي، ب ائي التقلی ھ الجن ن  سلبیة من قبل الفق  م

ستعرضھ               ا سوف ن دیث، وھو م ائي الح انون الجن المبادئ، التي لطالما شكلت ھیكل الق

رع الأول (بشأن آلیة الوساطة الجنائیة    ذنب      )الف سبق بال راف الم ة الاعت م آلی رع  (، ث الف

  ). الثاني



 

 

 

 

 

 ٦٠٤

  الفرع الأول
  الرؤية السلبية لآلية الوساطة الجنائية

ي ك   ة الت ج الفقھی ة الحج ي الحقیق ددت ف اطة  تع ب الوس ض مثال ن بع شفت ع
ا          ة طابعً صومة الجنائی ى الخ ضفي عل اج ی الجنائیة كإحدى آلیات العدالة الرضائیة ومنھ

  .إنسانیًا

ب                  د یقل ائیة ق ة الرض ن العدال نمط م ذا ال وأول ما قیل في ھذا الصدد، ھو أن ھ
سوق           ة ال سمى بعدال ا ی لعة، أو م ى أو س ى فوض ة إل ة العدال  La justice deمنظوم

marchande      تكون اطة س ة الوس ى آلی وء إل د اللج ة عن ق أن الغلب ن منطل ك م ، وذل
اب،        ن العق ون م ي یتفلت للأغنیاء أصحاب الثروة من الجناة، ومن ثم سیفتح لھم الباب ك
ضع       ا ی ة، وھو م ضات المغری ى ضحایاھم بالتعوی أثیر عل درة للت دیھم المق تكون ل إذ س

ل        سار، فیخت ساومة وانك ا       الضحایا في موقف م اة، بم صالح الجن دل ل زان الع الي می  بالت
ساواة           دأ الم ى مب یخلق أوضاعًا تمییزیة تأباھا العدالة الجنائیة التي ترتكن بالأساس عل

صوم   ین الخ دعوى      )١(ب ة ال دأ عمومی ل مب ات بتآك انون العقوب ة ق م وظیف ن ث دم م ، وتنھ
 ١.م(و تعطیل سیرھا الجنائیة، وعدم قابلیة تلك الأخیرة بحسب الأصل للترك أو الوقف أ  

ھذا فضلاً عن أن ما تتمتع بھ النیابة العامة  . )٢()من قانون الإجراءات الجنائیة المصري    

                                                             
سلیمان عبد . ، د١٦٤محمد حكیم حسین الحكیم، المرجع السابق، ص.  قریب من ھذا المعنى، د)١(

السابق،  المرجع الحمید، عبد رمضان أشرف. دھا، د وما بع٥٣المنعم، المرجع السابق، ص
، نور الدین جدیان، ١٢٥إیمان مصطفى منصور مصطفى، المرجع السابق، ص. ، د١٣٩ص

وراجع في تأكید مبدأ المساواة بین الخصوم في مجال الإجراءات . ٦٩-٦٨المرجع السابق، ص
، ١٩٩٨ فبرایر ٧ العلیا، جلسة الجنائیة وبالأخص ما یتعلق بحقوق الدفاع، المحكمة الدستوریة

 .١١٠٨، ص٧٨، المجلد الأول، رقم ٨مجموعة أحكام المحكمة الدستوریة العلیا، ج
رامي متولي القاضي، أنظمة . ، د١٤٢السابق، ص المرجع الحمید، عبد رمضان أشرف.  د)٢(

 عبد منصور. ، د٢٤٠التسویة في الدعوى الجنائیة في القانون الفرنسي، المرجع السابق، ص
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 ٦٠٥

دم                 د ع یما عن ا، لاس اطة دون غیرھ ى الوس من سلطة ملائمة في إحالة بعض الجرائم إل
ا  –تحدید المشرع لنوع الجنح والمخالفات التي یمكن فیھا اللجوء إلى آلیة الوساطة         كم

دة     ات المتح سا والولای ن فرن ل م ي ك ال ف و الح ام   –ھ ساواة أم دأ الم ل بمب وف یخ  س
  .)١()٢٠١٤ من دستور ٥٣.م(القانون، كأحد أھم المبادئ الدستوریة 

دأ شرعیة التجریم                 ع مب صادم م ة تت ة آلی اطة الجنائی ل، إن الوس ك قی وفوق ذل

ة  وفي بیان ذلك یقو . والعقاب وتحول دون تحقیق أغراض العقوبة      ل البعض، أن الأولوی

ستھدف        ب أن ی لا بد أن تكون لإنفاذ قانون العقوبات، وأن قانون الإجراءات الجنائیة یج

ب     بالأساس ھذه الغایة الأخیرة؛ فمكافحة الظاھرة الإجرامیة وخفض معدلات الإجرام یج

سبانھ          ھ، بح ة ل وانین المكمل ات والق انون العقوب أن تتأتى بتوقیع العقاب عبر نصوص ق

ة للجماعة             صالح الجوھری یانة الم اعي وأداة ص ضمیر الاجتم ى   . )٢(المعبر عن ال ذا إل ھ

جانب أن الوساطة باعتبارھا آلیة تتم بعیدًا عن أعین الجمھور سوف تحول دون تحقیق      

ار أن                 اص باعتب الردع الخ صفھا ب ب ع ى جان ة، إل داف العقوب م أھ د أھ ام كأح الردع الع

د   الوساطة قد جنبت الجاني من أن  بیل للتأك  یقف موقف الاتھام في علانیة، ومن ثم لا س

  . )٣(من عدم عودتھ للإجرام مستقبلاً

دیم      ھ تق یط وقبول ى وس زاع إل ة الن اني بإحال اء الج ك، أن رض ى ذل ضاف إل ی
تعویض أو ترضیة للمجني علیھ أقرب ما یكون إلى أنھ یقر بجریمتھ فیحدث إفراغ لمبدأ   

                                                   
= 

، نور الدین جدیان، المرجع السابق، ٤١٣السلام عبد الحمید حسان العجیل، المرجع السابق، ص
 .٧٠ص

 .سلیمان عبد المنعم، المرجع السابق، الموضع السابق.  د)١(
محمد سامي الشوا، الوساطة والعدالة الجنائیة، اتجاھات حدیثة في الدعوى الجنائیة، دار .  د)٢(

 .١٢، ص١٩٩٧النھضة العربیة، 
 .٤٥طھ أحمد محمد عبد العلیم، المرجع السابق، ص.  د)٣(



 

 

 

 

 

 ٦٠٦

ضمونھ، وتبعً   ن م راءة م ل الب تھم،   أص ررة للم ة المق ضمانات الإجرائی ل ال ذلك تخت ا ل
أثیر     )١(وأجلھا حقھ في عدم إدانة النفس، وحقھ في الدفاع   ن الت ھ م یكون ل ، ولعل ھذا س

ة                 دعوى الجنائی ي ال سیر ف اودة ال ت مع اطة وتم شلت الوس ا ف النفسي على القضاة إذ م
ان    بتحریكھا وإحالتھا إلى القضاء، إذ ربما یقضى على المتھم ب    ھ ك و أن عقوبة أشد مما ل

  .)٢(قد رفض قبول الوساطة منذ البدایة

صة          ات خصخ ن آلی ة م ة كآلی اطة الجنائی إن الوس بق، ف ا س ى م لاوة عل وع
سلطات            ین ال صل ب دأ الف دم مب ة    )٣(الدعوى الجنائیة من شأنھا أن تھ ن وظیف ال م ، إذ تن

وا          ضائي لیتول سد الق ن الج سوا م ام أشخاص لی صومة   القاضي من خلال إقح اء الخ  إنھ
  .الجنائیة، رغم اختصاص القضاء وحده بتلك المھمة

راض              ھ ھو افت شكوك فی راض م ى افت وم عل ة تق اطة الجنائی إن الوس وأخیرًا، ف
د      د تؤك الرضا الحر من قبل الجاني بإحالة الخصومة إلى وسیط، رغم أن شواھد كثیرة ق

ة،            ة الجنائی شیة العقوب ت خ ا تح صدر معیبً ى     أن ھذا الرضا ی وم عل اطة تق ا أن الوس كم
تم            ا لا ی ھ، وھو م ي علی ویض المجن سؤولیة تع یتحمل م ن س اني ھو م راض أن الج افت

داث            ي  –حقیقةً، إذ أن التعویضات التي یتفق علیھا بطریق الوساطة في جرائم الأح  وھ

                                                             
المنازعات  حل في عادل علي المانع، الوساطة. ، د٥٣٧أحمد محمد براك، المرجع السابق، ص.  د)١(

منصور عبد . ، د٧١، ص٢٠٠٦، دیسمبر، ٣٠س ،4 ع الكویت، جامعة الحقوق، الجنائیة، مجلة
حاتم عبد الرحمن منصور . ، د٤١٠یل، المرجع السابق، صالسلام عبد الحمید حسان العج

 . وما بعدھا٣٩١الشحات، المرجع السابق، ص
  : قریب من ھذا المعنى)٢(

Messina, L., op. cit., p.30 et s. 
. ، د٣٨٨رامي متولي القاضي، الوساطة كبدیل عن الدعوى الجنائیة، المرجع السابق، ص.  د)٣(

 .١٤١وساطة الجنائیة، المرجع السابق، صأشرف رمضان عبد الحمید، ال



 

 

 

 

 

 ٦٠٧

اطة       ال الوس ي مج سة ف رائم الرئی نف الج ن ص ن   –م سؤولون ع ا الم وف یتحملھ  س
  .)١(الحقوق المدنیة

  الفرع الثاني
 الرؤية السلبية لآلية المفاوضة أو الحضور مع الاعتراف المسبق بالذنب

صدرھا          ذنب، وم سبق بال راف الم ع الاعت ضور م ة الح طر آلی ا ش إذا توجھن

التاریخي المعروف باسم المفاوضة القضائیة أو صفقات الاعتراف بالإذناب، فقد قیل في 

ب لجرائمھم   نقدھا إنھا تسمح للجناة بالإفلات من        صفقات    . العقاب المناس ك ال ا أن تل كم

م             ون حقھ ذین یمارس ك ال ن أولئ ط م ة فق حت قریب د أض ة ق و أن العقوب ا ل ل كم تجع

ھذا فضلاً عن أن ما زال خطر اعتراف برئ بالذنب تحت وطأة . الدستوري في المحاكمة  

وف  رد الخ ذیب أو مج راه أو التع ھ ك Fear الإك ام إلی دعي الع ھ الم ن توجی ة  م ل تھم

ري        Every charge imaginableمتخیلة  ي تعت ات الت ن المعوق د م رًا للعدی ا نظ  قائمً

نظام العدالة سواءً في فرنسا أو في الولایات المتحدة، ولعل كل ذلك من شأنھ أن یعرض  

 Potentially endanger the correct legal )٢(النتیجة القانونیة الصحیحة للخطر

                                                             
 .١٤٢أشرف رمضان عبد الحمید، الوساطة الجنائیة، المرجع السابق، ص.  د)١(
  : قریب من ھذا المعنى)٢(

Yant, M. (1991). Presumed Guilty: When Innocent People Are Wrongly 
Convicted. New York: Prometheus Books. p. 172 ; Langbein, J. 
(1978). "Torture and Plea-bargaining", The University of Chicago Law 
Review. 46 (1): 3–22 ; McCoy, C. (2005). Plea-bargaining as coercion: The 
trial penalty and plea bargaining reform. Crim. LQ, 50, 67. 

الأمریكي بأنھ أقرب إلى نظام التعذیب وقد شبھ ھذا الأخیر نظام مفاوضات الاعتراف في النظام 
قریب من . Torture he Medieval European System ofT الأوروبي في العصور الوسطى

  :ذات المعنى
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 ٦٠٨

outcome مح ال ا س ر        ، طالم ة بغی سمح بالإدان ي ی ام إجرائ ي نظ الانخراط ف انون ب ق

ة   Operating a procedural system that engages inمحاكم

condemnation without adjudication    راف ع الاعت ضور م م الح ت اس ، تح

  . المسبق بالذنب أو مفاوضات الإقرار بالذنب، رغم احتمالیة براءة المتھم

ت با  د ثب ھ ق ة أن ل والحقیق دة  –لفع ات المتح ي الولای ضایا - ف ن الق دد م ي ع  ف

ل                  ا، مث راءة لاحقً ات الب م إثب ث ت ذنب حی رار بال صفقة الإق اء ب ول الأبری القلیلة نسبیًا قب

امض             ة الح تخدام أدل ا اس ي جرى فیھ الطعون الناجحة في دعاوى القتل والاغتصاب الت

ن الأشخاص   ٥٦بل أثبتت بعض الدراسات أن حوالي  . DNA evidence النووي  ٪ م

الذین كانوا أبریاء قاموا أیضًا بقبول صفقة الاعتراف بالذنب، لأسباب تشمل عدم الیقین 

سمعتھم       ر ب رر أكب اق ض ب إلح دیدة، وتجن ة ش ادي عقوب راءة وتف ى الب صول عل بالح

 الاحتجاز لوقت أطول قبل إحالة الدعوى إلى المحاكمة وفق    والمستقبل المھني أو خشیة   

اظ               . )١(الخ...الإجراءات العادیة  ام ھو الحف اء الع دف الادع ل ھ صبح ك د ی فالحقیقة إنھ ق

یھم ردع        على معدل إدانة مرتفع أو تجنب خسارة محاكمات في قضایا ھامة أكثر مما یعن

                                                   
= 

Dervan, L. E., Edkins, V. A. (2013). "The Innocent Defendant's Dilemma: An 
Innovative Empirical Study of Plea Bargaining's Innocence Problem". J. 
Crim. Law Criminol. 103 (1): 1 ; Avishalom, T., Gazal-Ayal, O., Garcia, S. M. 
(March 2010). "Fairness and the Willingness to Accept Plea Bargain 
Offers", Journal of Empirical Legal Studies. 7 (1): 97–116. 
(1) Dervan, L. E., Edkins, V. A. (2013). "The Innocent Defendant's Dilemma: 

An Innovative Empirical Study of Plea-bargaining's Innocence 
Problem". J. Crim. Law Criminal. 103 (1): 1 ; Savitsky, D. (2012). Is plea 
bargaining a rational choice ? Plea-bargaining as an engine of racial 
stratification and overcrowding in the United States prison system. 
Rationality and society, 24(2), 131-167. 



 

 

 

 

 

 ٦٠٩

ا أن حرص ا     ة، كم ار الحقیق اب الجرائم أو إظھ ة   ارتك سارة محتمل ب خ ى تجن دفاع عل ل

یجعلھ أكثر حرصًا على إبرام صفقات الاعتراف بالإذناب من إثبات براءة المتھم، خاصة  

ر        ادة، الأم الي ع ي والم عفھ التعلیم ل ض ھ بفع ھ محامی ي توجی تھم ف عف دور الم مع ض

ة                ي مقابل اون ف د التھ ى ح صل إل ھ ت تھم ومحامی ین الم ي ب صال واقع ن انف الذي یعبر ع

ضاء     ال ام الق ي أن       . )١(متھم فعلیًا أو تمثیلھ الحقیقي أم اك شكوكًا ف ن أن ھن ضلاً ع ذا ف ھ

ات               ة مفاوض سي أو آلی ق النموذج الفرن نظام الحضور مع الاعتراف المسبق بالذنب وف

 Reduce the costs ofالاعتراف الأمریكیة یقللا بالفعل نفقات إقامة أو إدارة العدالة 

administering justice)٢( .  

ة    ت بمثاب ي كان ة الت اب المحاكم ق ب أنھا أن تغل ن ش ة م ذه الآلی إن ھ رًا، ف وأخی

م      ضحایا وآلامھ ا صوت ال سمع فیھ ن أن ی ة یمك صة عام سھل   . من ن ال ل م ذا یجع ل ھ ك

ث      بیل البح القول إن ھناك تكلفة باھظة یؤدیھا المجتمع من سمعة العدالة الجنائیة في س

                                                             
(1)  Schulhofer, S. J. (June 1992). "Plea Bargaining as Disaster". The Yale 

Law Journal. 101 (8): 1979–2009 ; Gazal-Ayal, O., & Avishalomm T. 
(November 2012). "The Innocence Effect", Duke Law Journal. 62 (2): 
339–401 ; Tata, C. (2010). A sense of justice: The role of pre-sentence 
reports in the production (and disruption) of guilt and guilty pleas. 
Punishment & society, 12(3), 239-261 ; Gormley, J. & Tata, C., To Plead 
or Not to Plead ? 'Guilty' is the Question. Re-Thinking Plea Decision-
Making in Anglo-American Countries, in C. Spohn and P. Brennan (eds) 
(2019) Handbook on Sentencing Policies and Practices in the 21st Century 
Vol. 4, p.208-234. 

(2) Kipnis, K. (1978–1979), Plea-bargaining: A Critic's Rejoinder, 13, Law & 
Soc'y Rev., p.555 ; Gibbs, P. (2016). Justice denied? The experience of 
unrepresented defendants in the criminal courts. Retrieved from 
http://www.transformjustice.org.uk/wp-content/uploads/2016/04/TJ-
APRIL_Singles. pdf . 



 

 

 

 

 

 ٦١٠

رب    عن الفاعلیة في إدارة مرفق الق      ا نقت ضاء عبر آلیة الاعتراف المسبق بالذنب، وربم

  .، ویفقد العامة الثقة في منظومة العدالة برمتھا)١(إلى الظلم منھ إلى العدل

ذه الممارسة           ضائیة حظر ھ سلطات الق . وبسبب ھذه الانتقادات، حاولت بعض ال

تلك الخاصة  ولعل أشھر الأمثلة على حظر المساومة القضائیة في الولایات المتحدة ھي  

ام  . Texas، تكساسEl Paso، وإل باسو  Alaskaبألاسكا فقد أدى حظر آلاسكا من ع

بحت     ١٩٩٣ إلى عام    ١٩٧٥ نوات، وأص  إلى زیادة عدد المحاكمات في غضون بضع س

ك              ن تل سى م رة أق اة لأول م سیطة أو الجن العقوبات المقضي بھا على المدانین بجرائم ب

ن       .  بالذنب المفروضة بموجب صفقات الإقرار    اعف حظر إل باسو م ى  ١٩٧٨كما ض  إل

سبة ١٩٨٤ ضایا بن راكم الق ن ت ات، وزاد م دل المحاكم ادة %٢٥٠ مع ب إع ا أوج ، مم

ي     صل ف ي الف ساعدة ف ن الم ة م اكم المدنی ضاة المح تمكن ق ي ی اكم ك ل المح یم عم تنظ

  . الدعاوى أمام المحاكم الجنائیة

دول     ض ال ا أن بع دة  –كم ة المتح د - كالمملك ل     ق شأن عم دونتھا ب منت م  ض

ى ھؤلاء     Code for Crown Prosecutorsالمدعون العام باسم التاج  ب عل ا یوج  م

ذنب             راف بال ى الاعت تھم عل شجیع الم دف ت ألا یوجھون تھمًا أكثر مما ھو ضروري، بھ

شجیع              ر خطورة، لمجرد ت ة أكث ھ تھم ي توجی دمًا ف ضون ق تھم، وألا یم ن ال لعدد قلیل م

                                                             
  :ھذا المعنى قریب من )١(

Willis, J. E. (1985). The sentencing discount for guilty pleas: Are we paying 
too much for efficiency? Australian & New Zealand Journal of Criminology, 
18(3), 131-146 ; Tata, C. (2007). In the Interests of Commerce or Clients? 
Supply, Demand and ''Ethical Indeterminacy'' The Journal of Law & Society 
38: 489-519. 



 

 

 

 

 

 ٦١١

 Prosecutors should never )١(عتراف بالذنب في تھمة أقل خطورةالمتھم على الا

go ahead with more charges than are necessary just to encourage 

a defendant to plead guilty to a few. In the same way, they should 

never go ahead with a more serious charge just to encourage a 

defendant to plead guilty to a less serious one.      ھ ن توجی ضلاً ع ذا ف ، ھ

ضاء           المدعون العامون باسم التاج إلى ضرورة أن تحظى الإجراءات بثقة الجمھور والق

The procedures must command public and judicial confidence لا ،

دة   رة والمعق ال الخطی ضایا الاحتی ي ق یما ف  Serious and complex fraudس

cases     تم سمح أن ی ا ی ، وضرورة تمثیل المتھمین من قبل محامون من ذوي الخبرة، بم

ة         ع بحری ر ضغط والتراف ذنب بغی رار بال ى الإق اق     . التفاوض عل س اتف ب أن یعك ا یج كم

ام          دار الأحك لاحیات إص ة ص نح المحكم رم، وأن یم ورة الج دى خط ذنب م رار بال الإق

بة ب أن ی. المناس ا یج ى    كم ذلك عل ضحایا، وك ى ال اق عل أثیر الاتف ار ت ي الاعتب ذ ف ؤخ

  .)٢(الجمھور الأوسع، واحترام حقوق المتھم

                                                             
(1) "Code for Crown Prosecutors - Selection of Charges". Crown Prosecution 

Service.  
(2)  ''The over-riding duty of the prosecutor is ... to see that justice is done. 

The procedures must command public and judicial confidence. Many 
defendants in serious and complex fraud cases are represented by solicitors 
experienced in commercial litigation, including negotiation. This means 
that the defendant is usually protected from being put under improper 
pressure to plead. The main danger to be guarded against in these cases is 
that the prosecutor is persuaded to agree to a plea or a basis that is not in 
the public interest and interests of justice because it does not adequately 
reflect the seriousness of the offending ... Any plea agreement must reflect 
the seriousness and extent of the offending and give the court adequate 
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 ٦١٢

  الثاني المطلب
  الرؤية الإيجابية للنهج المعاصر لخصخصة الدعوى الجنائية

  :تقسیم

حاول البعض من الفقھ المعاصر أن یشكل رؤیة إیجابیة تجاه الآلیات المعاصرة 

دعوى الج صة ال ة   لخصخ ال إدارة العدال ي مج ة ف ن فاعلی تحققھ م ا س راز م ة، وإب نائی

ة         اطة الجنائی ة الوس ط بآلی صل فق ر لا یت ة، وھو أم رع الأول (الجنائی د  )الف ھ یتأك ، ولكن

  ).الفرع الثاني(أیضًا بشأن آلیة الاعتراف المسبق بالذنب 

  الفرع الأول
  الرؤية الإيجابية لآلية الوساطة الجنائية

  :تمھید

ك  صالحیة     لا ش ة الت اھیم العدال دعم مف سانداً ل شریعًا م ا وت اراً فقھیً أن تی

رة    سنوات الأخی ي ال رز ف د ب ا ق سب تعبیرن ة بح راءات الجنائی سنة الإج ائیة وأن والرض

ة             ة الجنائی ة العدال ي حل أزم اھیم ف ك المف ا تل بالنظر إلى الجوانب الإیجابیة التي تحققھ

د أن   ومجابھة الظواھر الإجرامیة المعاصرة،     والإعلاء من حقوق ضحایا ھذا الإجرام بع

ا      ي لطالم ة الت أخذ الجاني حظھ من الاھتمام لسنوات طوال من قبل سدنة العدالة التقلیدی

                                                   
= 

sentencing powers. It must consider the impact of an agreement on victims 
and also the wider public, whilst respecting the rights of defendants''. Cf. 
"Directors'' Guidance to accompany the Attorney General's Guidelines on 
Plea Discussions in cases of Serious or Complex Fraud". Crown 
Prosecution Service. 
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أ               ي إرواء ظم نجح ف م ت ك، ول ق ذل ي تحقی راً ف ت كثی ذیب فأخفق ب والتھ استھدفت التأدی

  .)١(وازنالضحایا في بلوغ الشعور بالعدالة لأطراف الخصومة على نحو مت

ة         ة الإیجابی دعم الرؤی ھذا، وقد أبدى ھذا التیار التصالحي عددًا من المبررات ل

ي لا             ة الت ررات الجلی ب المب إلى جان ة؛ ف اطة الجنائی ة الوس للخصخصة الجنائیة عبر ألی

ار      : یماري فیھا أحد مثل    ارج مق ة خ ر مرون دورھا الإصلاحي عبر إجراءات رضائیة أكث

اكم، و  ات والمح سیة  النیاب ب النف اة الجوان اعي، ومراع سلم الاجتم ق ال ا تحقی دعمھ

ة     ھ الاجتماعی اني وعزلت ى الج ة عل ة الجنائی سلبیة للملاحق ار ال ب الآث صوم، وتجن للخ

بسبب تلك الأخیرة، أو بسبب إدانتھ وتسجیل الحكم كسابقة قضائیة، وتقلیل عدد النزلاء     

زاء نت    ة الج مان فاعلی از، وض اكن الاحتج سجون وأم رعة  بال ى س رص عل اج الح

صة      ون خصخ ة، وك ام الجنائی ذ الأحك شكلات تنفی ن م د م سیطھا، والح راءات وتب الإج

ي   ة الت ة الجنائی ة العدال ة أزم ي مواجھ ة ف رورة إجرائی ن ض ر ع ة تعب دعوى الجنائی ال

ي               ة الت ة المالی اع الكلف ي وارتف نجمت عن تراكم أعداد القضایا، ورتبت بطئًا في التقاض

ذا ستلزمھا ھ ت     ی ي الوق صاد ف ضمن الاقت ا ی ل م شبث بك ا الت ب حتم ا یوج ر، بم  الأخی

  :، وذلك على النحو التالي)٢(والمصاریف لكل أطراف الخصومة

                                                             
لرضائیة، دراسة معتز السید الزھري، نحو تأصیل نظریة عامة للعدالة ا.  قریب من ھذا المعنى، د)١(

  . وما بعدھا٦٤، ص٢٠١٨تأصیلیة تحلیلیة فلسفیة مقارنة، دار النھضة العربیة، 
عبد االله عادل خزنة كاتبي، الإجراءات الجنائیة الموجزة، رسالة .  قریب من ھذه المعاني، د)٢(

 إبراھیم عید نایل،. ، وما بعدھما، د٥٥٨، ص١١٠، ص١٩٨٠دكتوراه، كلیة الحقوق، القاھرة، 
غنام محمد غنام، حق المتھم في محاكمة .  وما بعدھا، د٥الوساطة الجنائیة، المرجع السابق، ص

شریف سید كامل، الحق في سرعة .  وما بعدھا، د٣، ص٢٠٠٣سریعة، دار النھضة العربیة، 
عمر سالم، نحو تیسیر الإجراءات الجنائیة، . ، د٣٥٧الإجراءات الجنائیة، المرجع السابق، ص

حمدي رجب عطیة، بدائل الدعوى الجنائیة، مجلة المحاماة، .  وما بعدھا، د٦٣السابق، صالمرجع 
أسامة حسنین عبید، الصلح في قانون الإجراءات الجنائیة، .  وما بعدھا، د٢٠٩، ص١٩٩١، ٦٥ع

أشرف رمضان عبد الحمید، الوساطة الجنائیة، المرجع .  وما بعدھا، د٣٦٧المرجع السابق، ص
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 ٦١٤

 :إنماء روح المسئولیة لدى الجاني: أولاً

ة         أزق التعرض للعقوب ن م تمثل الوساطة الجنائیة فرصة أمام الجاني للتخلص م

مة اجتماع  ن وص ھ م ا تجلب ة وم ا  الجنائی ي ربم ة، والت ة التقلیدی اج العدال ق منھ ة وف ی

ا    ول إلیھ سبق الوص ة –ی ر     - أي العقوب ا لا یعی اطي، وربم بس احتی ھ بح د حریت  تقیی

ة               ودة والتوب م تمنحھ فرصة الع ن ث دیرھا، وم د تق اني عن شخص الج القاضي اھتمامًا ب

ر ترض       ة عب ھ الجریم ل اقتراف ھ قب ان علی ذي ك ال ال ة للح ة المجتمعی حیتھ والإناب یتھ ض

ا   و م ر، وھ ذا الأخی صالح ھ دًا م ل أب بحت لا تھم ة أص ة الجنائی ھ أن إدارة العدال وإدراك

صدات تحول          ھ م وي لدی یعزز بداخلھ الشعور بالمسئولیة نحو مجتمعھ في المستقبل فیق

ة ھو ضمان          )١(بینھ وبین العودة للإجرام     اطة الجنائی ات الوس دى غای یما وإن إح ، لا س

ھ،            إعادة تأھیل الج   ة علی ات الاجتماعی ن الالتزام ة م اني، الأمر الذي یسمح بفرض جمل

                                                   
= 

 وما ١٩٧، ص١٨٧محمد حكیم حسین الحكیم، المرجع السابق، ص. ، د١٥٢-١٤٥السابق، ص
 وما بعدھا، ٨٠إیمان مصطفى منصور مصطفى، الوساطة الجنائیة، المرجع السابق، ص. بعدھما، د

 وما بعدھم، ٣١٣، ص٣٠٦، ص٢٣٦أحمد محمد براك، العقوبة الرضائیة، المرجع السابق، ص. د
، ٤ حل المنازعات الجنائیة، مجلة الحقوق، جامعة الكویت، ععادل علي المانع، الوساطة في. د

بدائل الدعوى ، محمد صلاح عبد الرءوف الدمیاطي، ٥٤-٤٠، ص٢٠٠٦، دیسمبر، ٣٠س
ماجستیر، كلیة الشریعة والقانون، الجامعة  الجزائیة ودورھا في تحقیق العدالة في فلسطین، رسالة

ور عبد السلام عبد الحمید حسان العجیل، العدالة منص وما بعدھا، ٨٢، ص٢٠١٣الإسلامیة بغزة، 
 وما ٤٠٦، ص٢٠١٦، دار النھضة العربیة، ١الرضائیة في الإجراءات الجنائیة، دراسة مقارنة، ط

 . وما بعدھا٤٠عادل علي المانع، المرجع السابق، ص. بعدھا، د
Kim, M., Essai sur la justice restaurative, op. cit., p.236 et s ; Mincke, C., op. 
cit., p.332 et s ; Maureen Maloney, Q. C., From Criminal Justice to 
Restorative Justice: A Movement Sweeping the Western Common Law World, 
op. cit., p.14. 
(1) Mincke, C., De l’utopie à l’aveuglement, op. cit., p.216 et s. 

 . وما بعدھا١٨٩ي، العدالة التصالحیة في القانون الجنائي، المرجع السابق، صرامي متولي القاض. د



 

 

 

 

 

 ٦١٥

ھ                  ساني، تجنب ي محیطھ الإن دمج ف افع من سان ن ع كإن رة المجتم ى حظی ھ إل تضمن عودت

ى       ي عل ا، وتبق رمین بھ ة المج سجون ومخالط ساوئ ال ام وم سیة للاتھ ساوئ النف الم

لا یسجل ضمن صحیفة الحالة ، لاسیما وأن اتفاق الوساطة    )١(روابطھ الأسریة متماسكة  

ھ     ادة دمج ى إع دف إل ا یھ در م اني بق سئولیة الج ي م ث ف ستھدف البح ة، ولا ی الجنائی

  .اجتماعیًا

ي             اني والمجن ن الج ل م ین ك امین ب كما لا شك أن خلق حوار مباشر لا عبر المح

سبب                  ا ب ي تعرض لھ ل الآلام الت ن عرض مجم ر م علیھ بحضور وسیط یمكن ھذا الأخی

 وبالتالي یدرك الجاني آثار جریمتھ في جانبھا المعنوي، فیتعاظم لدیھ إحساسھ الجریمة،

  .بالخطأ والخطیئة، وھو ما یسمح بتنامي روح المسئولیة على المستوى الأخلاقي لدیھ

 :استعادة دور الضحیة في الخصومة الجنائیة: ثانیًا

ا            ة ك ة الجنائی ة العدال ى أزم ب عل لال    إن أحد السبل التقلیدیة للتغل ن خ ادة م ن ع

ة الأضرار         ساطة الجرم أو قل ى ب توسع النیابة العامة في أوامر حفظ الأوراق، بالنظر إل

دم         ة وع الناجمة عن الجریمة، وھو ما كان یخلق شعوراً لدى ضحایا الإجرام بعدم العدال

اة          ن الجن صاص م دیھم شعوراً    )٢(حیاد أجھزة العدالة، نظراً لإخفاقھم في الاقت ي ل ، ویبق

ون      بع ادة لا یعرف م ع صوصًا أنھ یھم، خ داء عل رر الاعت مان ألا یتك دم ض ان لع دم الأم

صوم            ین الخ ارب ب ي تحول دون التق ة الت ر الإجراءات التقلیدی داء عب ذا الاعت باب ھ أس

نھم        ة م اء     –خشیة تجدد الصدام، وھو أمر ھام بالنسبة للأكثری د الفقھ ح أح ا یوض  - كم
                                                             

أسامة حسنین عبید، الصلح في قانون الإجراءات الجنائیة، المرجع السابق، .  في ھذا المعنى، د)١(
  . وما بعدھما٣٧٥، ص١٨ص

الزھري، المرجع معتز السید . ، د٤٦أحمد محمد براك، المرجع السابق، ص.  في ھذا المعنى، د)٢(
 وما بعدھا، خالد حسین أحمد حواش، الوساطة في إنھاء الدعوى الجنائیة، رسالة ٧٠السابق، ص

 . وما بعدھا١٤٢، ص٢٠١٥ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة طرابلس، 



 

 

 

 

 

 ٦١٦

لبیة      )١(ماديأكثر مما یطمحون إلى التعویض ال   ضحایا نظرة س ى ال سیطر عل ، ومن ثم ت

دوان              اط الع ة أنم ي مواجھ تجاه القانون والسلطة العامة اللذین فشلا في تحقیق الردع ف

الات            ي ح ھ ف ي علی اني والمجن ن الج ل م التي تقع بسبب الصلة الاجتماعیة التي تربط ك

ق            لوك طری ضحایا إلا س ق    كثیرة، ولا یبقى بالتالي أمام ھؤلاء ال ة لتحقی دعوى المدنی  ال

  . قدر من الرضا النفسي في مواجھة الجاني، وھو سبیل شاق على المستوى الإجرائي

وھكذا أتت خصخصة الدعوى الجنائیة عبر آلیة الوساطة الجنائیة لتضع المجني 

ود  )٢(علیھم في بؤرة اھتمام نظام العدالة الجنائیة المعاصر        –، وتعید إلیھم دورھم المفق

ذ تر وأمریكي   من ام الأنجل ي دول النظ ى ف امي حت ام الاتھ ع النظ ة -اج ك المنظوم ي تل  ف

ضائیة،        شرطیة والق ا ال ر أجھزتھ المعقدة، التي تدیرھا سلطة الدولة بمركزیة شدیدة عب

ادل              شكل ع ا ب صومة وإنھائھ سار الخ ى م سیطرة عل ن ال والتي لا تمنح للخصوم قدراً م

  . بطرق ودیة رضائیة

ھ       ووفق ھذا المنظو   ن خلال شعر م بیلاً یست ل س ة تمث ر، أصبحت الوساطة الجنائی

ھ  رة   – المجني علی ا لأول م ة،        – وربم ة الجنائی ة العدال ي إدارة منظوم ام ف رس ھ ھ ت  أن

یط     دیرھا وس ومالكًا لباب من أبوابھا، لھ أن یفتحھ عبر وساطة یقبلھا برضائھ الحر، وی

الأخص   ا، وب ا ومعنویً ھ مادیً صبو إلی ا ی ق م ھ أن یحق ضمن ل ھ، ت ق علی اعي یواف اجتم

الخوف       عوره ب سیة وش ھ النف ف آلام ة، وتخفی باب الجریم ة أس ھ  معرف مان أمان ، وض

ي محیطھ             سانیة ف روابط الإن لابة ال تعادة ص ھ، واس داء علی رار الاعت دم تك صي بع الشخ

ان                یما إذا ك تھم، لاس ة الم ال إدان ھ ح ھ أن یحقق ي علی الاجتماعي، وھو ما لم یكن المجن

                                                             
(1) Bonafé-Schmitt, J.-P., La médiation pénale, op. cit., p.114 et s. 
(2)  Otene Omale, D. J., Restorative Justice, op. cit., p.190. 



 

 

 

 

 

 ٦١٧

، وھو ما یعید ولا شك إلى المجني علیھ شیئًا من التفاؤل بحصولھ على )١(الأخیر معسراً 

ذوة         تعویض س   د ج ن جدی ع م ي المجتم شتعل ف سنة  "ریع، وت ، "L’humanismeالأن

ة            ار اجتماعی ن آث ة المعاصرة م ھ الظواھر الإجرامی ا خلفت تلك التي خبت كثیراً بسبب م

اظم الإدراك       رائم وتع ك الج ب تل دیا لأغل سوشیال می ة ال امي تغطی ع تن یما م لبیة، لاس س

  .)٢(المجتمعي بوقوعھا

 :لرقابي على مسار العدالة الجنائیةتعزیز الدور ا: ثالثًا

ا    ائلاً دون نجاحھ ف ح ة، ویق ة التقلیدی دعوى الجنائی دائل ال ب ب ا یعی   إن مم

في بلوغ مرامیھا، أنھا استھدفت بالأساس مجرد خفض عدد القضایا الجنائیة التي تحال 

ق                   د مجرد التحق ضاء عن ة وق ة عام ن نیاب صلة م   إلى المحاكم، ووقوف الأجھزة ذات ال

ثلاً   –ن وجود البدیل الذي ینھي الدعوى الجنائیة      م صلح م د    - كال ة أبع ال رقاب  دون إعم

رام       ى الإج اني إل ودة الج دم ع مان ع صوم، أو ض ین الخ ة ب صلات الاجتماعی شمل ال ت

اطة         صھا الوس دة، وأخ دائل الجدی ا الب ي تحقیقھ سھم ف ك ت ة لا ش ك الرقاب ستقبلاً، وتل م

  .الجنائیة

ھ     ذي یلعب دور ال اطة وضرورة         إن ال اق الوس ذ اتف ة تنفی د ورقاب ي عق یط ف الوس

اق        ذا الاتف ص ھ رة بفح ذه الأخی زام ھ اق والت ذا الاتف ة بھ ة العام ار النیاب ھ بإخط قیام

ي  انون، وھ ددھا الق ي ح راض الت د الأغ ھ أح ن تحقیق یقن م اني : والت ل الج ادة تأھی إع

ة، أو ضمان ت        ن الجریم ھ،    اجتماعیا، أو إزالة الاضطراب الناشئ ع ي علی ویض المجن ع

                                                             
 . وما بعدھا٧١عمر سالم، نحو تیسیر الإجراءات الجنائیة، المرجع السابق، ص.  د)١(
  : قریب من ھذا المعنى)٢(

Depierraz, D., La médiation pénale en droit Suisse, op. cit., p.14 et s ; Otene 
Omale, D. J., Restorative Justice, op. cit., p.188 et s.  



 

 

 

 

 

 ٦١٨

والوقوف على تنفیذ الالتزامات الواردة في ھذا الاتفاق یضمن بحق عودة الدور الرقابي 

ة     ل     )١(للأجھزة القضائیة بمشاركة المجتمع على مسار العدال ا تعم ا آلی ون نمطً ، لا أن تك

وازن             دل والت ق الع د تحق ان ق ا إذا ك سب، بغض النظر عم من أجل تسییر المنظومة وح

ذ،      بین   الخصوم أم لا، أو وضع السبل الكفیلة بالحد من الظاھرة الإجرامیة موضع التنفی

ة     ر المنظم ل عناص صل بك د ی ا ق و م ع  –وھ زة ومجتم ن أجھ صبح  - م ى أن ت    إل

  .سلبیة

 :مُكنة الرد على حجج المعارضین: رابعًا

ن أجل رفض           ت م ي قیل ة الت ج الفقھی ى الحج الحق أنھ لیس من العسیر الرد عل
ة،               آلی ذه الآلی ات ھ ت طی دخل تح ي ت ساطة الجرائم الت ول أن ب ة الوساطة الجنائیة ؛ فنق

ة      ة العملی ر، أو بالممارس ونس والجزائ ي ت ال ف ا الح شریعي كم ص ت ب ن واء بموج س
ا، وأن        دى مرتكبیھ ة ل ن خطورة إجرامی للنیابة العامة كما الحال في فرنسا، لا تكشف ع

دھا أو الحبس قصیر المدة، مما یعني أن التمسك غالب عقوباتھا تتحصل في الغرامة وح
 -  وبخاصة الردعین العام والخاص –بأن الوساطة الجنائیة قد تنال من أغراض العقوبة 

ھ،      ھ عمل ع فی أو وظیفة قانون العقوبات أمر مبالغ فیھ، وتدثر بأسس فلسفیة أعمل الواق
یلاً        ل قل ت المی ة، وأوجب ة الجنائی ة العدال ة    فتوارت في خضم أزم ارات النفعی  نحو الاعتب

ة       دأ عمومی دة مب ن ح ف م ب التخفی ا یوج رة، بم ذه الأخی د إدارة ھ ي عن سانیة ف والإن

                                                             
  : قریب من ھذا المعنى)١(

Kim, M., Essai sur la justice restaurative, op. cit., p.236 et s ; Mincke, C., op. 
cit., p.336 et s ; Otene Omale, D. J., Restorative Justice, op. cit., p.27 et s. 

عادل یوسف عبد النبي .  بعدھا، د وما٣٢٢إیمان مصطفى منصور مصطفى، المرجع السابق، ص. د
  .  وما بعدھا٦٧الشكري، المرجع السابق، ص



 

 

 

 

 

 ٦١٩

 لكل من الجاني - الأقرب للمفاھیم العقدیة –الدعوى الجنائیة لصالح الخیارات الرضائیة 
  .)١(والمجني علیھ

تھ        ن ضمانات للم ھ م صل ب دأ  كما أن التمسك بمبدأ أصل البراءة وما یت م، أو بمب

دعوى            ة لل دائل التقلیدی ى الب عمومیة الدعوى الجنائیة، لم یحولا من قبل دون اللجوء إل

ل     دأین قِب ذات المب سك ب ا التم ائي، فلم ر الجن ائي والأم صلح الجن یما ال ة، ولاس الجنائی

دأ    ! الآلیات المعاصرة، وھي ظاھرة الفاعلیة من سابقاتھا؟   ال مب د ین إن التضاؤل الذي ق

ات          أصل ا  ى الغای النظر إل ر ب د یغف لبراءة في المتھم حال اللجوء إلى الوساطة الجنائیة ق

ة      ة الجنائی النفعیة الأبعد للمشرع والتي تقوم على تبسیط الإجراءات ودعم أجھزة العدال

اجزة           ة الن وغ العدال ي بل تھم ف صوم رغب ق للخ أنھا أن تحق ام   . )٢(بآلیات من ش م إن نظ ث

ن    الوساطة الجنائیة آلیة     ئة ع رضائیة، فللجاني أن یتمسك بإعمال كافة الضمانات الناش

ائیة          ي؛ فالرض یھ الطبیع ام قاض ة أم حقھ في أصل البراءة ویرتاد المسار التقلیدي للعدال

دأ         ھ مب التي تقوم علیھا آلیة الوساطة تنفي أي شبھة تناقض بین ھذه الأخیرة وما یوجب

ع    )٣(أصل البراءة من ضمانات إجرائیة للمتھم     ف م إذ إن ھذا المبدأ الأخیر علیھ أن یتكی

تحولات السیاسة الجنائیة المعاصرة، ولا یتعین النظر إلیھ بأي حال على أنھ مبدأ مطلق    

  .)٤(جامد لا یعتریھ التطور

                                                             
معتز السید الزھري، . ، د٧-٥محمد سامي الشوا، المرجع السابق، ص.  قریب من ھذا المعنى، د)١(

 .١٠٠یونس بدر الدین، المرجع السابق، ص. ، د٢٤٣المرجع السابق، ص
مدحت عبد .  وما بعدھا، د٣٤الجنائیة، المرجع السابق، صعمر سالم، نحو تیسیر الإجراءات .  د)٢(

أسامة حسنین عبید، المرجع السابق، .  وما بعدھا، د٣٠الحلیم رمضان، المرجع السابق، ص
 . وما بعدھا١٠٩ص

 .١١٤معتز السید الزھري، نحو تأصیل نظریة عامة للعدالة الرضائیة، المرجع السابق، ص.  د)٣(
 . وما بعدھا١١٢أسامة حسنین عبید، المرجع السابق، ص. ، د قریب من ھذا المعنى)٤(



 

 

 

 

 

 ٦٢٠

إذا      ع؛ ف ب للمجتم ي المناس سار الإجرائ دد الم ذي یح و ال شرع ھ م إن الم   ث

ا،    ا أو تعطیلھ دعوى أو تركھ ن ال ازل ع مح بالتن ق   س ارات تتعل ك إلا لاعتب ا ذل    فم

بق           ا س ة كم شریعات المقارن ن الت د م ھ العدی ا أدركت و م ة، وھ صلحة العام   بالم

  .أوضحنا آنفًا

ة           ن عدال ا م ق نوعً ة سوف تخل اطة الجنائی أن الوس یضاف إلى ذلك، أن القول ب

ذا          یما أن ھ ر لاس د كبی ھ تزی رأي  الأغنیاء التي تنال من مبدأ المساواة بین الخصوم فی ال

ضحایا     یتغافل أن التعویض والترضیة قد لا تكون في قالب مالي فقط، فما أكثر ما یعبر ال

ھ                  اني ندم داء الج ذار وإب اوز مجرد الاعت ة لا تتج یة معنوی عن رغبتھم فحسب في ترض

ة              ات المجتمعی أداء بعض الالتزام اني ب ام الج داه، أو قی ھ ی د    . على اقترفت ذا البع ل ھ ولع

ھ                الإنساني إلى جا   ل ارتكاب ھ قب ان علی ا ك ى م ال إل ادة الح بیل إع ي س ده ف نب ما قد یتكب

د             اب ق ق العق یما وأن منط اني، لاس دى الج اص ل ردع الخ زز ال أنھ أن یع للجریمة من ش

سیطة ومتوسطة         ي الجرائم الب ة ف كشف عن فشلھ الزریع في مجابھة الظاھرة الإجرامی

صیرة ا      ة ق سالبة للحری ات ال سامة، وأن العقوب ي       الج نجح ف ا ت ال قلم ذا المج ي ھ دة ف لم

  .)١(تحقیق الإصلاح المأمول للمحكوم علیھم

سھولھ،          ھ ب فإذا أضفنا إلى ما سبق، أن مبدأ المساواة أمام القانون یمكن احترام

من خلال تضمین النصوص التشریعیة تبیانًا حصریًا للجرائم التي یمكن اللجوء إلى ھذه     

ل     الآلیة بشأنھا، وأن ھذا المبدأ لا      م تتماث ا ل ة طالم  یمس بھ إفراد معاملة إجرائیة مختلف

سامتھا أو الظروف       این ج المراكز القانونیة للجناة من حیث طبیعة الجرائم المرتكبة وتب

ساواة       ین ؛ فالم ن المتھم ل م صیة لك ستقر     –الشخ وم وم و معل ا ھ ك  - كم ست تل  لی

ھ   المساواة الحسابیة المادیة المطلقة التي من شأنھا أن تضر   د تبعت  بالعدالة، وھو أمر ق
                                                             

 .١٤ معتز السید الزھري، الحق في عدالة جنائیة ناجزة، ص)١(
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التشریعات حینما أفردت إجراءات جنائیة خاصة لبعض المتھمین، وصلت إلى حد إنشاء 

ضاءً    -محاكم جنائیة خاصة أو متخصصة لھم في بعض الأحوال     ا وق  وھو ما یعرف فقھً

ابي التمییز الإیج اكم  Discrimination positive )١(ب شأن مح ال ب و الح ، وھ

داث صادیة ، )٢(الأح اكم الاقت سكریة )٣(والمح اكم الع صة  )٤(، والمح ة المخت ، والمحكم

  .)٦(، والوزراء)٥(بمحاكمة رئیس الجمھوریة

وإذا ما علمنا مما تناولناه من قبل، أن التشریعات المقارنة تتشدد بشأن الشروط 

تق      لال التي یلتزم توافرھا في الوسیط، من حیث الكفاءة المھنیة والعلمیة والنزاھة والاس

ا               سلطات، إذ أن جمیعھ ین ال صل ب دا الف ى مب ق عل ي الأف وح ف والحیاد، فإنھ لا خشیة تل

  .شروط تقترب مما تستلزمھ الوظیفة القضائیة من شروط

  

                                                             
وراجع في تأكید ذلك، المحكمة . ١٢٥١-١٢٤٧عبد الرءوف مھدي، المرجع السابق، ص.  د)١(

، المجلد ٥العلیا، ج، مجموعة أحكام المحكمة الدستوریة ١٩٩٢ مارس ٧الدستوریة العلیا، جلسة 
، مجموعة أحكام ١٩٩٢ أبریل ١٨، المحكمة الدستوریة العلیا، جلسة ٢٩٠٤، ص٢٤الأول، رقم 

، المحكمة الدستوریة العلیا، ٢٦٢، ص٣٠، المجلد الأول، رقم ٥المحكمة الدستوریة العلیا، ج
، ٣٦ول، رقم ، المجلد الأ٨، مجموعة أحكام المحكمة الدستوریة العلیا، ج١٩٩٧ ینایر ٤جلسة 

أحمد شوقي أبو خطوة، المساواة أمام القانون الجنائي، دراسة . ولمزید من التفصیل، د. ٢٢٣ص
 .١٩٩١مقارنة، دار النھضة العربیة، 

 . بإصدار قانون الطفل١٩٩٦ لسنة ١٢ من القانون رقم ١٢٠ المادة )٢(
 .لاقتصادیة بإنشاء المحاكم ا٢٠٠٨ لسنة ١٢٠المادة الأولى من القانون رقم )٣(
 والمعدل بالقانون ١٩٦٦ لسنة ٢٥ من قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم ٤٢ المادة )٤(

 .٢٠١٤ لسنة ١٢ وبالقرار بقانون رقم ٢٠٠٧ لسنة ١٦رقم 
 .٢٠١٤ من الدستور الحالي لعام ١٥٩ المادة )٥(
 . من الدستور الحالي١٧٣  المادة )٦(
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  الفرع الثاني
  الرؤية الإيجابية لآلية المفاوضة أو الحضور مع الاعتراف المسبق بالذنب

سي،   قیل في دعم نظام الحضور مع الاعتراف المسبق ب      نمط الفرن الذنب على ال

ي          شاركین ف راف الم ع الأط سمح لجمی ھ ی ة، أن ضائیة الأمریكی ة الق ة المفاوض أو آلی

ة  ة والجماعی دافھم الفردی ق أھ دعوى بتحقی ذا  . )١(ال ن ھ یة م دة الأساس سبة للفائ فبالن

ة؛      لال المحاكم النظام لكل من الادعاء والدفاع ھي أنھا تجنبھما خطر الخسارة الكاملة خ

ة            صفقات طریق ل ال د تمث ذ ق ا، عندئ تھم قویً د الم دلیل ض ففي الحالات التي یكون فیھا ال

كما . مجدیة للمحامین لتقلیل خسائرھم المحتملة من خلال تسویة نتیجة مقبولة للطرفین     

شحیحة      وارد ال یمكن أن تكون المفاوضة القضائیة أیضًا وسیلة للمحاكم للحفاظ على الم

رار      للقضایا التي ھي في أ     فقات الإق داد ص مس الحاجة إلیھا، وتلك حجة بررت زیادة أع

 .)٢(بالذنب من قبل القضاء الأسكتلندي

                                                             
  : قیل من مزایا بشأن آلیة الترافع مع الإقرار بالذنب لمزید من التفصیل حول ما)١(

Langer, M. (2020-03-02). "Plea-bargaining, Conviction Without Trial, and 
the Global Administratization of Criminal Convictions". Annual Review of 
Criminology. 4: 377–411 ;  Luna, E. (Fall 2007). "Bargaining in the Shadow 
of the Law-The Relationship between Plea Bargaining and Criminal Code 
Structure". Marquette Law Review(91): 263–294 ; Howe, S. W. (2005). The 
Value of Plea Bargaining. Okla. L. Rev., 58, 599. 

، ٤ بالإذناب، مجلة الحقوق، جامعة الكویت، عحاتم عبد الرحمن منصور الشحات، الاعتراف المسبق. د
 . وما بعدھا٢٦١، ص٢٠٠٨، دیسمبر ٣٢المجلد 

(2) Grossman, G. M., Katz, M. L. (1983). "Plea bargaining and social 
welfare". American Economic Review. 73 (4): 749–757 ; Gormley, J. & 
Tata, C., To Plead or Not to Plead? 'Guilty' is the Question. Re-Thinking 
Plea Decision-Making in Anglo-American Countries, in C. Spohn and P 
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 ٦٢٣

ك        وكذلك یستفید المدعون العامون من صفقات الإقرار بالذنب ویفضلونھا لأن تل

ا             ا أنھ ا، كم اھموا فیھ ي س ة الت الصفقات سوف تسمح لھم بتحسین معدلات أحكام الإدان

شجع     ة           فرصة لھم كي ی زال الأدل د لا ت ین آخرین ق د متھم شھادة ض ى ال ین عل وا المتھم

ك ل ش دھم مح امین  . ض دعین الع سمح للم ذنب ت رار بال فقات الإق ن أن ص ضلاً ع ذا ف ھ

ي           ا ف دم ضمان نجاحھ ع ع ة، م ة عالی بتجنب المحاكمات التي تستغرق وقتًا طویلاً وكلف

ضایا الت             واردھم للق تھم وم ام    الوصول للإدانة، مما یوفر وق ن الاھتم دًا م ب مزی . ي تتطل

دعین        ن للم ذنب یمك رار بال ى الإق ساومة عل ید للم تخدام الرش لال الاس ن خ ھ م ا أن كم

ات                سبب بعض الخروق رئتھم ب تم تب د ت العامین ضمان بعض العقوبات للمتھمین الذین ق

  . )١(الإجرائیة

دفاع     امین ال ذنب لمح رار بال فقات الإق ھ ص سمح ب د ت ا ق ار م ن إنك ولا یمك

Defense attorneys   ستطیعون م ی احھم، لأنھ م أرب م وحج داد وكلائھ ادة أع  بزی

ت أطول          تغراق وق ن اس دلاً م استثمار وقت أقل في القضایا التي یتم التفاوض بشأنھا، ب

د           ة عن ات حقیقی في محاكمة تقلیدیة لا یضمنون نتائجھا، فضلاً عن حصولھم على نجاح

سبة      . )٢(المفاوضة على تقلیل عدد الاتھامات   ة بالن ذه الآلی یة لھ ضلة الأساس وتبقى المع

الي،       وكلھم الح دة لم للدفاع ھي أن على المحامي الاختیار بین السعي الحثیث لصفقة جی

                                                   
= 

Brennan (eds) (2019) Handbook on Sentencing Policies and Practices in 
the 21st Century Vol. 4, p.208-234. 

(1) Gormley, J. & Tata, C., To Plead or Not to Plead?, op. cit., p.208-234. 
(2) Tata, C. (2007). In the Interests of Commerce or Clients? Supply, Demand 

and ''Ethical Indeterminacy'' The Journal of Law & Society 38: 489-519. 



 

 

 

 

 

 ٦٢٤

ستقبل           ي الم . )١(أو الحفاظ على علاقة جیدة مع المدعي العام من أجل مساعدة العملاء ف

ب      ضمن بموج دة ی امین    غیر أن النظام القانوني في الولایات المتح ة المح ات نقاب أخلاقی

Ethics of the Bar Association    الي ل الح صالح العمی  قیام الدفاع بالحفاظ على م

ة    على حساب مصالح الآخرین، وقد یؤدي انتھاك ھذه القاعدة إلى فرض جزاءات تأدیبی

Disciplinary sanctions  ة ي الولای . )٢( ضد محامو الدفاع من قبل نقابة المحامین ف

ي            ورغم ذل  امي ف صلحة المح ین م ھ وب ات براءت ك، فإن الموازنة بین حق المتھم في إثب

 .)٣( تبقى عسیرة- عبر الدفع إلى صفقة اعتراف بالذنب -الربح 

ات                  إدارة محاكم ضاة ب سمح للق ذه الممارسة ت إن ھ ضاة، ف ستوى الق ى م أما عل

ص      ادي ال رم وتف د الج بء تحدی ب ع ام، وتجن ض الأحك اطر نق ل مخ ة وتقلی عوبات فعال

ون            أن تك ك الممارسة ب سمح تل زاع، وت د الن ل أم د تطی القانونیة المرتبطة بذلك والتي ق

ذا           ة، وھ تھم ومحامی اغھا الم أحكامھم ذات مقبولیة عالیة لأنھا تمت من خلال صفقة ص

ضاة     . )٤(یدعم شرعیة السلطة القضائیة عامة داخل المجتمع   ن الق شف الممارسة ع وتك

                                                             
(1) Vanover, J. W. (1998), "Utilitarian Analysis of the Objectives of Criminal 

Plea Negotiation and Negotiation Strategy Choice", University of 
Cincinnati Law Review, 1998: 183, archived from the original on 2017-10-
19 

  : في ھذا المعنى)٢(
Zacharias, F. C., (1998). Justice in Plea-bargaining, 39 William and Mary 
Law Review 1121‐1132. 

  : قریب من ھذا المعنى)٣(
Tata, C. (2010). A sense of justice: The role of pre-sentence reports in the 
production (and disruption) of guilt and guilty pleas. Punishment & society, 
12(3), 239-261. 
(4) Gormley, J. & Tata, C., To Plead or Not to Plead?, op. cit., p.208-234. 



 

 

 

 

 

 ٦٢٥

فقة على مساومات الإقرار بالذنب، إلا إذا شعروا أن المتھم بریئًا نادراً ما یرفضون الموا

د          ة یعتق صفقة بعقوب من الناحیة القانونیة أو تم إجباره على الإقرار بالذنب، أو جاءت ال

دم   . القاضي أنھا غیر مناسبة للجرم تشدیداً أو تخفیفًا     ن ن كما لا یحفل القاضي بالتیقن م

اب،   ھ بالإذن ب اعتراف تھم عق ى    الم رب إل ر أق صبح الأم دم، وی رار ن ذا الإق ر ھ و یعتب  فھ

 . )١(استیفاء شكلي للمحاكمة

الأخیرة    تھم، ف و الم ذنب ھ رار بال فقات الإق ن ص ستفیدین م ك أن أول الم ولا ش

ة لا        شأن عملی ھ ب ین لدی ضیف الیق ا، فت ي یواجھھ ات الت دة العقوب ن ش د م ن أن تح یمك

صف    . یمكن التنبؤ بنتائجھا   ن         كما أن تلك ال ة ع ار الناجم ین وصمة الع ب المتھم قات تجن

ك  . المحاكمة؛ فالمحاكمات علنیة في حضور الجمھور وربما وسائل الإعلام    كما تسمح تل

ور، خاصة         ى الف نھم عل راج ع ن الإف الصفقات للمتھمین، سواء المذنبین أو الأبریاء، م

ي    إذا تم احتجازھم قبل المحاكمة، فیما یعرف بصفقة الإفراج مقابل ال         ضاھا ف ي ق مدة الت

نوات  -، لا سیما وأن القضایا قد تستغرق شھورًا Time servedالاحتجاز   - وأحیانًا س

  .قبل وصول الدعوى إلى قضاء الحكم

ى            ذنب عل رار بال فقات الإق ضحایا ص ضل ال كما لا یخفى أنھ في بعض الأحیان یف

ب الإدلا   ضحایا بتجن ذنب لل رار بال فقات الإق سمح ص ات، إذ ت ي المحاكم شھاداتھم ف ء ب

ا    ون مؤلمً ضحایا جرائم    May be traumaticالمحكمة، الأمر الذي ربما یك ، خاصة ل

ذنب،                 . العنف رار بال فقات الإق وفره ص ذي ت ة ال ین بالإدان ضحایا الیق كما یفضل بعض ال

  .)٢(على تلك الصدمة التي قد ستلقونھا إذا ما تمت تبرئة شخص یعلمون أنھ مذنب

                                                             
(1) Gormley, J. & Tata, C., To Plead or Not to Plead? Ibid. 

  : في ھذا المعنى)٢(
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ع            وھنا لا تفوتنا الإ  ضور م ام الح ال نظ ن دعم لإدخ ل م ا قی ر م ى أن أكث ارة إل ش

ة               ذه الآلی ون ھ سا، ھو ك الاعتراف المسبق بالذنب إلى منظومة العدالة الجنائیة في فرن

دس            ول دون تك ا، فتح ي نطاقھ دخل ف ي ت رائم الت ي الج راءات ف سیط الإج سمح بتب ت

ي ا    صد ف ت، فتتراجع    الدعاوى في أروقة المحاكم؛ فتتقلص معدلاتھا، وتقت ات والوق لنفق

ة            ة الجنائی ال العدال ي مج زات ف ق قف ى تحقی ساعد عل ا ی ي، مم طء التقاض اھرة ب ظ

ي              . )١(الناجزة ات الت ة للعقوب نح الفاعلی ام تم كما أن الرضائیة التي یقوم علیھا ھذا النظ

                                                   
= 

 Luna, E. (Fall 2007). "Bargaining in the Shadow of the Law-The 
Relationship between Plea-bargaining and Criminal Code 
Structure". Marquette Law Review (91): 263–294. 

  : قریب من ھذا المعنى)١(
Dervieux, O., La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité 
dans le cadre d'une instruction préparatoire, op. cit., p.15 et s ; Pradel, X., 
Seurin, M., Casanova, D., et Missistrano, D., Le plaidoyer de culpabilité, op. 
cit., p.377 et s ; Beynel, F., La comparution sur reconnaissance préalable de 
culpabilité, op. cit., p.21 ; Leturmy, L., et Bossan, J., La comparution sur 
reconnaissance préalable de culpabilité, Rapport de recherche, Mission de 
Recherche Droit et Justice. 2019.  

  :متاح على الرابط التالي

https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=DZ%2FOASIS%2F00021
5 
Ancelot, L., et Doriat-Duban, M., La procédure de convocation sur 
reconnaissance préalable de culpabilité́, op. cit., p.269 et s. 

 ٨٥السابق، ص المنعم، المرجع عبد سلیمان.  وما بعدھا، د١٤٥رجع السابق، صعمر سالم، الم. د
رامي متولي القاضي، المرجع .  وما بعدھا، د٨١السابق، ص السید عتیق، المرجع. وما بعدھا، د
 . وما بعدھا٢٣٧السابق، ص



 

 

 

 

 

 ٦٢٧

وم               ن المحك ة م ذھا بقناعة تام یجري تنفی ا س سبان أنھ یجري اقتراحھا على المتھم، بح

  . )١(علیھ

ة              ة العدال ى منظوم سبغ عل ا ت ة أنھ ذه الآلی ي ھ ة لتبن دعائم الإیجابی م ال ل أھ ولع

الجنائیة صبغة إنسانیة بالنسبة للجاني، إذ تشعره بأنھ لھ دور إیجابي في إدارة الدعوى 

ار                  تعمال خی ن اس ھ م ا یمكن ھ، بم ى قبول ف عل ة یتوق ذه الآلی الجنائیة طالما أن إعمال ھ

ي   تجنب العقوبات الجس  ا ف یمة واستغلال فرصة التأھیل والإصلاح، بحیث یعود فرداً نافعً

  .  )٢(مجتمعھ

أما ما قیل من أن نظام الحضور مع الاعتراف المسبق بالذنب قد یؤدي إلى إقرار 

ات           ل عقوب سامة وتحم دیدة الج بعض الأبریاء بالإثم، رغبة في تجنب بعض العقوبات ش

ا     أخف، رغم أنھم لم یرتكبوا الوقائع ا       الف م ام یخ لمنسوب إلیھم ارتكابھا، وأن ھذا النظ

ا   سلطات،        : یقتضیھ مبادئ قانونیة عدة منھ ین ال صل ب دأ الف ة، ومب ضائیة العقوب دأ ق مب

د         سي ق شرع الفرن أن الم ھ ب ومبدأ أصل البراءة في المتھم، فإن ھذا الادعاء مردود علی

ا    سبق الإ–أحاط ھذا النظام بجملة من الضمانات الإجرائیة        ارة إلیھ د تحول دون   -ش  ق

ام           شأن نظ ي ب ضاء الأمریك ھ الق ذلك أو تحد منھ كثیرًا على الأقل، على نحو ما سار علی

ل مراحل           )٣(مفاوضات الاعتراف  ي ك تھم ف ، ومن قبیل ذلك ضرورة حضور محام مع الم

                                                             
ابق، رامي متولي القاضي، المرجع الس. ، د٨٦السابق، ص المنعم، المرجع عبد سلیمان.  د)١(

 .٢٤٢ص
 وما ٨٧السابق، ص المنعم، المرجع عبد سلیمان. ، د١٤٦عمر سالم، المرجع السابق، ص.  د)٢(

 .بعدھا
 إذ الثابت أن القضاء الأمریكي یجري على رفض التصدیق على الاتفاق الناشئ عن مفاوضات )٣(

 الاتفاق كان ولید الاعتراف، وإھدار كل قیمة لما صدر عن المتھم من اعتراف كلما ثبت لھ أن ھذا
إكراه أو غش أو تدلیس، أو أن المتھم لم یحاط علمًا بشكل كافِ بالتھمة المنسوبة إلیھ، أو أنھ لم 
= 



 

 

 

 

 

 ٦٢٨

ع       ة جم ي مرحل ھ ف ل ب ام لا یعم ذا النظ ام، وأن ھ ذا النظ ستلزمھا ھ ي ی راءات الت الإج

ا،       Enquite préliminaireدلالات الاست ن حالاتھ ي أوھ دفاع ف وق ال ون حق ، حیث تك

وكذلك منح المتھم مھلة عشرة أیام لتقریر ما یراه بشأن العقوبة أو العقوبات المقترحة       

من مدعي الجمھوریة، والسماح للمتھم باستئناف الأمر الصادر من قبل رئیس المحكمة      

  .)١(وافقة على اقتراح النیابة العامةالابتدائیة أو القاضي المفوض بالم

وھكذا، فإن نظام الحضور مع الاعتراف المسبق بالذنب وإن كان یتم بین طرفین    

قد تتفاوت مراكزھما القانونیة من الناحیة الواقعیة، والتي لا تمنع في بعض الأحیان من     

ضور           ل الح ي یقب ات ك ة أو العقوب ى  تعرض المتھم لنوع من الترغیب بخفض العقوب  عل

ظ     أن تحف ة ب ھا كفیل سابق عرض ضمانات ال اب، إلا أن ال سبق بالإذن ھ الم اس اعتراف أس

ي      للمتھم قدراً كبیراً من التوازن في مواجھة النیابة العامة، وتحفظ علیھ إرادتھ الحرة ف

  .)٢(رفض أو قبول مقترحات النیابة العامة

 –فصل بین السلطات یضاف إلى ذلك، أنھ مما لا یخل بمبدأي قضائیة العقوبة وال

على ما ذھب إلیھ المجلس الدستوري الفرنسي حین طعن على القانون المتعلق بموائمة  

ام   رام لع ورات الإج ة لتط راف  ٢٠٠٤العدال ع الاعت ضور م ام الح تحدث نظ ذي اس ، وال

ي       -المسبق بالذنب    ة ف اع الطرق التقلیدی ین اتب ة ب  أن تجري التسویة في الحكم بالعقوب

                                                   
= 

یمكن من الاستعانة بمحامي أثناء مفاوضاتھ مع المدعي العام، أو أن ھذا الأخیر لم یوف بالالتزامات 
 . وما بعدھا٨ام، المرجع السابق، صغنام محمد غن. راجع، د. التي تعھد بھا في مواجھة المتھم

 . وما بعدھا٩٠السابق، ص المنعم، المرجع عبد سلیمان.  د)١(
 علمًا أنھ قد استقر في القضاء الأمریكي أن ترغیب المدعي العام للمتھم بخفض العقوبة كي یقبل )٢(

نة المتھم والحكم باتفاق نھائي لمفاوضات الاعتراف لا تبطل ھذا الأخیر ویمكن الأخذ بھ لتقریر إدا
 .٩-٨غنام محمد غنام، المرجع السابق، ص. د. علیھ بتلك العقوبة المخففة



 

 

 

 

 

 ٦٢٩

ة أو  ائیة      الإدان ات الرض ة أو العقوب ى العقوب ي عل صدیق القاض ر ت ك عب ري ذل أن یج

المقترحة من النیابة العامة ؛ فالكلمة النھائیة في التصدیق على مقترحات النیابة العامة       

ب     التي قبل بھا المتھم ھي للقضاء وبقرار منھ، جعلھ المشرع مساویًا لحكم الإدانة ویرت

ع المحكم     رح،        ذات آثاره، دون أن یمن ى المقت صدیق عل ن رفض الت ة م ل الحری ة وبكام

ة         الطرق التقلیدی صة ب ة المخت ى المحكم دعوى إل ال ال ث تح ب   )١(بحی ك تغلی ل ذل ، ك

للاتجاھات النفعیة في إدارة العدالة الجنائیة، التي رؤي تحقیقھا عبر التوسعة في آلیات       

ستظل    خصخصة الدعوى الجنائیة، رغبة في بلوغ حد معقول من العدالة ال   ي ت اجزة الت ن

ي             دي ف اج التقلی ساوئ المنھ ن م د م ة، وللح تھم الإجرائی على الدوام بكافة ضمانات الم

صالحیة     اھیم الت ى المف ة عل ارات العقابی ب الاعتب ذي یغل ة ال دعوى الجنائی إدارة ال

  .والإنسانیة

ضت     ال رف ي ح ھ ف ن أن نص م ى ال صًا عل ان حری شرع ك ن أن الم ضلاً ع ذا ف ھ

ا    المحكمة المخت  ل بھ صة مقترحات مدعي الجمھوریة بشأن العقوبة أو العقوبات التي قب

ضاء     ى ق ال إل تھم لا یح راف الم ات واعت ذه المقترح ضمن ھ ضر المت إن المح تھم ف الم

ھ،       ة ب ستندات المرفق ن الم ى أي م صوم ولا عل ھ الخ ع علی م ولا یطل ق أو الحك التحقی

ي       وبالتالي لا یجوز الاستناد إلیھ من زاویة ما تضم      ال ف أي ح تھم ب ات للم ن اعتراف نھ م

ي           ادة ف الطرق المعت إدانة ھذا الأخیر، عندما یحال إلى المحكمة التي ستنظر في دعواه ب

اب،        أعقاب رفض المحكمة المختصة اعتماد اتفاق الحضور مع الاعتراف المسبق بالإذن

                                                             
عماد الفقي، المرجع السابق، .  وما بعدھا، د٩٣السابق، ص المنعم، المرجع عبد سلیمان.  د)١(

 . وما بعدھا١٦٤ص



 

 

 

 

 

 ٦٣٠

 ١٤-٤٩٥ة الفقرة الثانیة من الماد(أو حالما یرفض المتھم مقترحات مدعي الجمھوریة 

  .)١()من قانون الإجراءات الجنائیة

وفي خاتمة ھذا الجدال، یتعین التأكید على ما ارتأه المجلس الدستوري الفرنسي 

راءة،              دأ أصل الب ع مب اب م سبق بالإذن من عدم تعارض نظام الحضور مع الاعتراف الم

ام      واطن لع سان والم وق الإن لان حق ي إع ھ ف نص علی اء ال ذي ج ي مادت ١٧٨٩ال ھ  ف

ب ألا  ١٩٥٨التاسعة، والذي یمثل جزءاً من الدستور الفرنسي الحالي لعام   ، والذي یوج

ص            د ن ھ لا یوج ة أن سھ، إذ الحقیق دین نف ي أن ی سھم ف ھ ی ال یجعل ي ح تھم ف یوضع الم

ت إحاطة              ا تم ا، طالم دستوري أو قانوني یحول دون اعتراف المتھم بارتكابھ لجریمة م

ضمانات الكف راف بال ذا الاعت رص  ھ ذي ح ال ال و الح ة، وھ راً وطواعی أتي ح أن ی ة ب یل

ة      ذنب لرقاب سبق بال تھم الم راف الم ضع اعت ا أخ ھ حینم ى كفالت سي عل شرع الفرن الم

القضاء، بحیث یتأكد رئیس المحكمة الابتدائیة أو القاضي المفوض من مطابقة اعتراف      

ت  ة وأن الم رة وواعی د إرادة ح اء ولی ھ ج ع، وأن ة الواق تھم لحقیق ا الم یط علمً د أح ھم ق

  . )٢(بكامل الوقائع المنسوب إلیھ ارتكابھا

 

 
                                                             

  : في ھذا المعنى)١(
Beynel, F., La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, op. 
cit., p.21 et s ; Delage, P. J., Résistance et retournement, op. cit., p.835 ; 
Dervieux, O., La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité 
dans le cadre d'une instruction préparatoire, op. cit., p.18 et s. 

عماد الفقي، .  وما بعدھا، د٩٥سلیمان عبد المنعم، المرجع السابق، ص. ھذا المعنى، د قریب من )٢(
 .١٦٧-١٦٦المرجع السابق، ص



 

 

 

 

 

 ٦٣١

  خاتمة
  

صر      ي م إن العدالة الناجزة كانت ولا تزال حلم المعنیین بحقل العدالة الجنائیة ف

ن                م م ذا الحل وغ ھ ة بل ى محاول شریعات إل ن الت د م ا سعت العدی والعالم بأسره، ولطالم

ھ  خلال تھیئة جملة من الآلیات بما یتفق مع        النظام القانوني للدولة، وما ساد واستقر فی

  . من مبادئ، رغم سبق بزوغھا في ظل نظام قانوني آخر

ة     شریعات اللاتینی ة الت ت تجرب ذا كان راءات   –وھك انون الإج ھا ق ى رأس  وعل

سي  ة الفرن ة   –الجنائی ي البیئ ت ف ت وترعرع ات نم ضار آلی ى استح ة عل  قائم

سبق          وأخصھا نظامي ال   –الأنجلوأمریكیة   راف الم ع الاعت ضور م ة والح اطة الجنائی وس

صرة                   ا، المنح ي دولھ ة ف ة الجنائی ن إشكالیات العدال ف م ا للتخفی بالذنب، في سعي منھ

ن        : بالأساس في إشكالیتین   ئ ع دعاوى، الناش ي ال صل ف الأولى ھي البطء الجلي في الف

ر،            ائل القھر والجب ى وس ة عل ة القائم ة التقلیدی د العدال ن    التشبث بقواع ل م ي تجع  والت

ى           ي إل ائھم الإجرائ مصلحة المجتمع مركز الاھتمام فیھا، بعیدًا عن إرادة الأطراف ورض

ل      . حد كبیر  ن ردع أو تأھی ة م ة التقلیدی داف العقابی أما الثانیة فھي العجز عن بلوغ الأھ

ة       ي عرقل وإصلاح، لاسیما بشأن الجرائم البسیطة ومتوسطة الخطورة، والتي ساھمت ف

غ        تحقیق   ى بل تلك الغایة جملة الآثار السلبیة للعقوبات السالبة للحریة قصیرة المدة، حت

  .)١(الأمر إلى حدود تشوھت معھا صورة العدالة برمتھا في أذھان أفراد المجتمع

                                                             
وإظھارًا إلى أن الأمر قد بلغ حد الأزمة بالفعل، نود أن نشیر في ھذا الصدد إلى الوقفات ) ١(

 La"مة من أجل العدالة التعبئة العا" فیما سمي بالحراك العام من أجل العدالة –الاحتجاجیة 
mobilisation générale pour la justice"," وبالأخص -، التي انطلقت في ربوع فرنسا 

 یوم -العاصمة باریس ومدن ستراسبورج ولیل ورین ولیون ومونبلیھ ومارسیلیا وبوردو ونیس 
محاكم ، من قبل القضاة والمدعین العامین والمحامین وكتبة ال٢٠٢١ دیسمبر ١٥الأربعاء 
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 ٦٣٢

انون   بح ق ھ أص ي      وعلی ام اللاتین ي دول النظ ة ف راءات الجنائی صر  –الإج ا م    ومنھ

ة عند تطبیق نصوصھ، فران على الإجراءات طابع  موسومًا بعدم الفاعلی  -بطبیعة الحال   

ؤدي                 ین أن ت ا وب م بھ ال الحك ة ح ین العقوب ال ب ذي ح ر ال سرعة، الأم ن ال دلاً م البطء ب

ت            ذي تعاظم تھم ال ي الم ین أن یرض راءة وب م الب ین حك ضًا ب دورھا في الردع، وحال أی

ف الا         ھ موق زاع، ووقوف د الن سنوات    أضراره المادیة والمعنویة من إطالة أم ا ل ام ربم تھ

 .)١(طویلة

ستخلص       ا أن ن ن   ومن جماع ما تناولناه في ھذا البحث المتواضع، أمكنن ة م جمل

  :النتائج، كان أھمھا الآتي

شبث             -١ ي أن الت ام اللاتین ى محور النظ دیًا إل إدراك العدید من الدول المنتمیة تقلی

ز     ر أجھ ة،   بالإرث القائم على إدارة العدالة الجنائیة التقلیدیة عب سلطة العام ة ال

اھیم               ة المف ن ھیمن ئ ع ة الناش وتعظیم ما یرتبط بمبدأ عمومیة الدعوى الجنائی
                                                   

= 
والمحضرین، بناءً على دعوة من سبعة عشرة منظمة معینة بشئون العدالة، وذلك للتعبیر عن 
صعوبات بیئة العمل، وبط التقاضي وطول أمد النزاعات، واستمرار الجلسات لفترة مسائیة وأحیانًا 

لا ، ووضع "Politique d'abattage'' معبرین على أن ذلك من قبیل سیاسة الذبح إلى اللیل،
  :راجع الرابط الإلكتروني التالي. "Situation intenable"یمكن تحملھ 

https://www.lemonde.fr/police-justice/article/2021/12/15/la-mobilisation-des-
magistrats-impose-la-question-des-moyens-pour-l-avenir-de-la-
justice_6106205_1653578.html 
(1) Pradel, J., La rapidité de l'instance pénale, Aspect de droit comparé, Rev. 

Penit., 1995, p.213. 
 القانون الجنائیة، مجلة للسیاسة المعاصرة سرور، المشكلات فتحي أحمد .وقریب من ھذا المعنى، د

 وما ٤١٦، ص١٩٨٣الحقوق جامعة القاھرة،  لكلیة المئوي العید بمناسبة خاص والاقتصاد، عدد
دكتوراه، كلیة الحقوق جامعة  رسالة الموجزة، الجنائیة الإجراءات كاتبي، عادل االله عبد. ا، دبعدھ

 دراسة الجنائیة، الإجراءات سرعة في الحق شریف كامل،.  وما بعدھا، د١، ص١٩٨١القاھرة، 
 .٣٥٧، ص٢٠٠٤، دار النھضة العربیة، ١مقارنة، ط



 

 

 

 

 

 ٦٣٣

ة      ود منظوم ى قع ضى إل د أف ا، ق ة بھ راءات الجنائی یم الإج ى تنظ ة عل التنقیبی

تلزم               ذي اس ر ال ستجیب لتطورات الإجرام، الأم ن أن ت العدالة الجنائیة لدیھا ع

ي  شریع ف ر الت ى أم ائمین عل ن الق ة  م دفع بجرع تفض لل ن أن تن دول م ك ال  تل

ي         دول ف ارب ال ة نحو تج ھ الدف ر توجی ة عب ة الجنائی ة العدال شیطیة لمنظوم تن

النظام القانوني الأنجلوأمریكي، الذي تسوده الواقعیة النصیة، والغایات النفعیة 

والوسائل البرجماتیة، أكثر مما تسوده المفاھیم المثالیة التي تتآكل في الحقیقة     

  .  لى أرض الواقع بفعل جمود آلیات إدارة الدعوى الجنائیةع

ع    -٢ ة م ة العدال ى موائم ة إل ات الحاج ن موجب ة أن م شریعات المقارن ت الت أدرك

صة          ر لخصخ المنھج المعاص ذ ب ي الأخ ع ف رورة التوس رام ض ورات الإج تط

الرضائیة والتصالحیة، لیصبح  الدعوى الجنائیة، وجعل الصدارة لآلیات العدالة

اني أو        رد إرادة الج اً ب سانیة مرتبط ر إن ة أكث اه الجریم اعي تج ل الاجتم  الفع

سیط            از والتب ى الإیج وم عل ي یق سار إجرائ ق م المجني علیھ أو كلاھما معًا، وف

ث       ة، وبحی مانات إجرائی وق وض ن حق تھم م ا للم لال بم سرعة، دون الإخ وال

نح  ینحصر رد الفعل العقابي في حالات الإجرام الخطر من صنف ال      جنایات والج

ي     . الشبیھة بھا  ولعل مما استبان لنا خلال تلك الدراسة أن منھاج الخصخصة ف

سنوات         ي ال ة ف شریعات اللاتینی ي الت ر ف ذي ازدھ ة ال دعوى الجنائی إدارة ال

سیة أو      رائم الجن سیمة أو الج رائم الج وال الج ي أح ھ ف ال لتبنی رة لا مج الأخی

نح       جرائم استعمال السلاح أو تعاطي المخد      ى الج ھ عل صر تطبیق ھ یقت رات، وأن

انون               ھ ق ذ ب ا أخ والمخالفات فقط، إلا ما یستثنیھ المشرع صراحھ، على نحو م

 .الإجراءات الجنائیة الفرنسي

ن           -٣ ة ع ار المترتب ة وشروطھا والآث اطة الجنائی ل الوس ة عم ى آلی النظر إل ھ ب إن

نھج المعاصر             ذا ال ین ھ د ب ا نباع صة   نجاح اتفاقھا وتنفیذه، یجعلن ن الخصخ م



 

 

 

 

 

 ٦٣٤

ستھا   ي تلم ة الت ائل التقلیدی ن الوس یلة م سبانھ وس ائي، بح صلح الجن ین ال وب

سار   . التشریعات المقارنة في سبیل حل أزمة العدالة الجنائیة         ى م إن الإبقاء عل

نح      ي الج ة ف ة الجنائی كالیات العدال ة إش ة لمواجھ ة تقلیدی ائي كآلی صلح الجن ال

ال إن     ة      متوسطة الجسامة لا یضمن بأي ح ھ الجریم ذي أحدثت اء الاضطراب ال ھ

ل     ا تأھی صلح محققً أتي ال ى أن ی رص عل ب الح ع، ولا یوج سبة للمجتم بالن

 .الجاني

اطة          -٤ ة الوس ر آلی زاع عب ل الن ار ح ل خی ى جع ة عل شریعات المقارن ق الت تتف

الجنائیة بید النیابة العامة وحدھا، في ضوء ما تتمتع بھ من سلطة تقدیریة في         

 .جنائیةتحریك الدعوى ال

ث          -٥ ن حی یتنوع موقف التشریعات المقارنة بشأن نطاق آلیة الوساطة الجنائیة م

رة،                   ذه الأخی صراً لھ ضع ح لا ی ة ف ة العام ار للنیاب رك الخی ن یت ین م الجرائم، ب

نص         ر ب ضبط الأم ن ی ین م سي، وب شرع الفرن اه الم ذي تبن ف ال و الموق وھ

شرعین   تشریعي صریح لا یجوز التوسع فیھ، وھو ما الأسلوب    اه الم الذي راع

والملاحظ على أغلب الجرائم التي یجري إعمال الوساطة  . التونسي والجزائري 

ل أو          سبب العم بشأنھا أن من الجرائم التي تنشأ بین أفراد بینھم علاقة سابقة ب

 .الدراسة أو الجیرة بالأخص، وكذلك الجرائم البسیطة الواقعة من الأحداث

شریعات المق  -٦ ول الت این حل ین     تتب ة ب اطة الجنائی اح الوس ار نج شأن آث ة ب ارن

ع         ظ الأوراق لا یمن رار ضمني بحف ا مجرد ق أطراف الخصومة، بین من یعتبرھ

ل       ن قب النیابة العامة من تحریك الدعوى الجنائیة رغم اعتماد اتفاق الوساطة م

ضاء       - وھو النسق الفرنسي     –القضاء   باب انق ن أس ببًا م ا س ن یعتبرھ  وبین م

 .نائیة، وھو السائد في التشریعات المغاربیة التي تبنت ھذه الآلیةالدعوى الج
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إجماع النصوص المقارنة على تكریس الرقابة القضائیة على اتفاقات الأطراف    -٧

اطة                اق الوس ى اتف ة، سواء عل دعوى الجنائی الداعمة لمنھج الخصخصة في ال

ض            ا ی ذنب، بم ة  الجنائیة، أو اتفاق الحضور مع الاعتراف المسبق بال من الرقاب

ا           على سلامة رضا الخصوم طرفي الوساطة، وخلو اعتراف الجاني المسبق مم

ھ   دعوى     –یعیب ي إدارة ال صة ف نھج الخصخ ول م اس قب ائیة أس ار الرض  باعتب

انوني                 تور وق ي الدس ة ف ادئ الحاكم رام المب ى احت ة عل ذلك الرقاب الجنائیة، وك

دأ   العقوبات والإجراءات الجنائیة، كمبدأ المساواة،      سلطات، ومب والفصل بین ال

 .قضائیة العقوبة، ومبدأ أصل البراءة في المتھم

اطة،             -٨ ة الوس ائم بمھم شأن الق ة ب تحرص التشریعات على وضع شروط متقارب

ل     ال العم ي مج رة ف ن ذوي الخب ون م ضائیة، وأن یك ة ق ل بوظیف ا ألا یعم أھم

ون بالنزا      ن یتمتع ي، ومم ل العلم حاب التأھی ن أص اعي، وم ة الاجتم ھ

 .والاستقلالیة والحیاد

حق الاستعانة بمدافع حق أصیل لا یجوز التنازل عنھ بأي حال من الأحوال عند  -٩

ا       اللجوء لأي من الآلیات المعاصرة لخصخصة الدعوى الجنائیة، ولاسیما إذا م

  .تم تبني نظام الحضور مع الاعتراف المسبق بالإذناب في التشریع المصري

دعو  ا ن ا، فإنن ن جانبن رة  وم ات المعاص ذ بالآلی دعیم الأخ رورة ت ى ض ق إل وبح

شریع         ي الت صالحیة ف ائیة والت ة الرض سارات العدال ة وم دعوى الجنائی صة ال لخصخ

صري  سبق   –الم راف الم ع الاعت ضور م ة والح اطة الجنائی ي الوس ر آلیت ة عب  وبخاص

ي           –بالذنب   ات المعاصرة ف ك الآلی سنة " بالنظر إلى ما تجلى من إسھام تل دعوى ال " أن

الجنائیة، وجعلھا ملكًا لأطرافھا من الأفراد، باعتبار ذلك أكثر واقعیة، من ذلك الافتراض  

القائم على ملكیة المجتمع للدعوى الجنائیة، ھذا التدعیم الذي یمكن أن یسھم في وضع    



 

 

 

 

 

 ٦٣٦

رح      ا أن نقت ب علین ا یوج و م صر، وھ ي م ة ف ة الجنائی ة العدال ة لأزم ول ناجع   حل

یات ن التوص دداً م دعوى    ع سار ال ي م ة ف سانیة وواقعی ر إن ات الأكث ذه الآلی ال ھ  لإدخ

یات  الجنائیة في القانون المصري، وھو ما سوف نحاول إنجازه     من خلال اقتراح التوص

  :الآتیة

ستقل    -١ شریع م دار ت رورة إص وان –ض ل عن رد   : " یحم دعیم دور الف انون ت ق

اطة   " والمجتمع في إدارة العدالة الجنائیة ي الوس ر آلیت ضور    عب ة والح الجنائی

ذنب      راف بال ع الاعت سبق م ضمین –الم انون   أو ت صلاً     ق ة ف الإجراءات الجنائی

ا،   روط إعمالھم ا، وش ا، ونطاقھم اول مفاھیمھم وان، یتن ذات العن ستقلاً ب م

سق         ى ذات ن ا، عل ة علیھم ار المترتب ا، والآث ضعان لھ ي یخ راءات الت والإج

ك الدرا  لال تل ا خ نا لھ ي عرض شریعات الت راءات  الت انون الإج یما ق ة، ولاس س

 .الجنائیة الفرنسي

ضبط    -٢ أموري ال زم م ا یل صري بم ة الم راءات الجنائی انون الإج دیل ق   تع

اطة     رض الوس ة بع دعوى الجنائی ك ال ل تحری ة قب ة العام ضائي والنیاب   الق

ضبط    أموري ال د م لال أح ن خ ھ أو م ن خلال ا م ا، إم ام بھ صوم والقی ى الخ عل

ب الوس    ة،        القضائي أو مكت ة جزئی ل نیاب شاءه بك رح إن ذي نقت ة، ال اطة الجنائی

صائیین     انون والأخ ال الق ي مج صاصیین ف ن الاخت اف م دد ك ھ ع ا ب ملحقً

ویین  سیین والترب اعیین والنف وبي –الاجتم وري الجن وذج الك سًا للنم  أو - تلم

اة     ركات المحام ة، أو ش ات الأھلی ن الجمعی یط م ى وس زاع إل ة الن راح إحال اقت

ة   ي          المدنی دخل ف ي ت ن الجرائم الت ة م ت الجریم ك إذا كان سب الأحوال، وذل بح

ا       ة قانونً اطة الجنائی ة          . نطاق الوس ة الكائن ة العام اطة النیاب ات الوس ع جھ وتتب

 .بدائرتھا



 

 

 

 

 

 ٦٣٧

ي           -٣ سھم ف ة ت ائي كآلی صلح الجن ام ال ي نظ ادة النظر ف ضروري إع ن ال بح م أص

ھ        ت أن ة، إذ الثاب ي      التغلب على أزمات العدالة الجنائی افي ف در الك نجح بالق م ی ل

اعي، وضمان              سلم الاجتم ق ال دعاوى، وتحقی راكم ال ضاء إشكالیة ت تجنیب الق

سامة   طة الج رائم متوس نف الج ي ص اني ف ل الج ف –تأھی رائم العن یما ج  لا س

دني   ذاء الب رة،     -والإی سنوات الأخی ي ال داً ف ا متزای ا إجرامیً بحت نمطً ي أص  الت

ة   ویشغل بال كافة المتخصصین في     وم الاجتماعی انون والعل ي   .  الق ھ نوص وعلی

دعوى      ك ال ل تحری صالحیة قب ة الت سة للعدال ة رئی ة آلی اطة الجنائی ل الوس بج

الجنائیة یكون من شأن تنفیذ اتفاقھا وتحقیق أغراضھا أن تنقضي تلك الدعوى 

ك         قبل المتھم، وأن ما یجري من صلح بین الجاني وبین المجني علیھ بعد تحری

ة           تلك الدعوى  ن المحكم ب م ن أن تطل ة م ة العام ین النیاب  أو رفعھا، لا یحول ب

ر    ) أو(المختصة إصدار أمراً جنائیًا نھائیًا بعقوبة الغرامة،     دبیر أو أكث م بت الحك

ن         ذي نجم ع مما یحدده المشرع، وذلك حفظًا لحق المجتمع تجاه الاضطراب ال

ى لا     ك حت ھ، وذل اني وتأھیل ي ردع الج ھامًا ف ة، وإس ات  الجریم صبح النیاب  ت

صوم        ي الخ ي، وتراخ طء التقاض والمحاكم ساحات تستباح فیھا العدالة بسبب ب

ع   . في إنھاء الخصومة على نحو عاجل      فإذا وقع الصلح عند تنفیذ العقوبة، ترف

ي       ة الت ات أو المحكم ق العقوب تص بتطبی ي مخ ى قاض ب إل ة طل ة العام النیاب

ة     أصدرت الحكم، للنظر في إیقاف تنفیذ تلك     ة الغرام تبدالھا بعقوب ة واس العقوب

انون          ) و( ي الق ا ف صوص علیھ دابیر المن أن    . تدبیر أو أكثر من الت ن ش ل م ولع

ذ                ة من اطة الجنائی ام الوس ى نظ ى اللجوء إل صوم عل ز الخ ھذا المقترح أن یحف

ب              ن یجن زاع ل البدایة وقبل تحریك الدعوى الجنائیة، إذ إن التراخي في حل الن

رازي، وأن       الجاني الحكم عل   دبیر الاحت ھ الت یھ بجزاء جنائي في ھذه الحالة، أقل
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ة             ھ مكن وم علی ن المحك ع ع ن یرف ائي ل تأخیر أمر الصلح إلى ما بعد الحكم النھ

 .مجازاتھ بعقوبة وتدبیر معًا

انون       -٤ شروع ق ة بم ي     "تضمین النصوص المتعلق ع ف رد والمجتم دعیم دور الف ت

ة   ة الجنائی ي النی  " إدارة العدال ا یعط ة       م ا إمكانی رى فیھ ي ت ي الأحوال الت ة ف اب

نح، أن       اتخاذ إجراءات جنائیة موجزة بشأن محاكمة المتھم، وذلك في مواد الج

ة أو           ھ بعقوب م علی ل الحك ھ مقاب سندة إلی ة الم ھ بالتھم ھ اعتراف رض علی تع

م             ذھا، أو الحك اف تنفی عقوبات مخففة، أو الحكم علیھ بالعقوبة المقررة مع إیق

 أو أكثر مما یحدده القانون، عن الجریمة أو الجرائم المنسوب إلیھ       علیھ بتدبیر 

 . ارتكابھا كلھا أو بعضھا

صة            -٥ ي خصخ ي ف شرع البحرین ة الم ن تجرب ة م ي الحقیق تفادة ف ن الاس یمك

انون           دیل ق ام بتع ین ق اب ح سبق بالإذن الدعوى الجنائیة عبر آلیة الاعتراف الم

م     سن ٧الإجراءات الجنائیة بالقانون رق ادة    ٢٠٢٠ة  ل ب الم نص بموج  ٢٢٦ لی

نح             واد الج ي م مكرراً المستحدثة على للمتھم في حالة اعترافھ الكامل بالجرم ف

راء      ي إج وال ف سب الأح ة بح ة أو المحكم ة العام ام النیاب ة أم دي الرغب أن یب

ة           لال ثلاث دعوى خ ذه ال محاكمة عاجلة، وللنیابة العامة أن تحدد جلسة لنظر ھ

ة قب    ة تخفض        أیام، وفي حال ق الإجراءات العاجل دعوى وف ة نظر ال ول المحكم

ة               ا المحكم ضي بھ ي تق ة الت العقوبة المقررة للجریمة بحیث لا تزید مدة العقوب

ة تخفض                  إن العقوب ى ف د أدن ة ح ان للعقوب ا إذا ك على نصف حدھا الأقصى، أم

بحدیھا الأقصى والأدنى إلى النصف، على أن یصدر الحكم في الدعوى في ذات   

 .جلسةال
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لزوم تحدید القانون المقترح بشأن تدعیم دور الفرد والمجتمع في إدارة العدالة  -٦

اني          سئولیة الج الجنائیة أغراض الوساطة الجنائیة تحدیداً من شأنھ أن ینمي م

اعي، وأن        تجاه مجتمعھ، ویضمن ترضیة المجني علیھ، واستعادة السلم الاجتم

ة  یكون إمكانیة تحقیق أحد تلك الأغراض شر      طًا من شروط اقتراح النیابة العام

ذلك، دون أن یخل          صوم ب ب الخ إحالة النزاع إلى الوساطة أو الموافقة على طل

ما یتفق علیھ الخصوم من ترضیة للضحیة من قیام النیابة العامة بإلزام الجاني 

 . بالقیام بعمل أو أكثر مما یحدده المشرع من تدابیر

انون   -٧ دیل ق ى تع ة إل م الحاجة الملح صري رق ي الم ل الأھل ة العم یم ممارس تنظ

سنة ١٤٩ دني  ٢٠١٩ ل ع الم ات المجتم سمح لجمعی ي ی  Civil Society ك

Associations      ستھدف ي لا ت ة الت سات الأھلی ام أو المؤس ع الع   ذات النف

ربح  ي   ال شروط الت ضوابط وال ق ال ة، وف اطة الجنائی شاط الوس ة ن ن ممارس م

ري الع       دعم      یصدر بتحدیدھا قرار من وزی ا ی اعي، وھو م ضامن الاجتم دل والت

سق  ة  "ن راءات الجنائی سنة الإج اء     "أن ي إرس ل ف ع كك دعم دور المجتم ، وی

صریة             ة الم ات الدول ع توجھ سق م ا، ویت ي تحقیقھ العدالة الجنائیة والإسھام ف

ع       یما م ة، لاس ي التنمی ي ف شریك أساس دني ك المجتمع الم ام ب ي الاھتم   ف

ة  یس الجمھوری سید رئ لان ال ام إع ع  ٢٠٢٢ أن ع ا للمجتم ون عامً وف یك  س

 .المدني

اة         -٨ شركات المحام سماح ل ضمن ال ضرورة تعدیل قانون المحاماة المصري كي ی

المدنیة بالعمل في مجال الوساطة الجنائیة وفق الضوابط والشروط التي یصدر     

ا       امین، وبم بتحدیدھا قرار من وزیر العدل بعد استطلاع رأي مجلس نقابة المح

سمح بإ شأن إدارة        ی تم ب ا ی ة لم ة مماثل ى قائم دل عل دى وزارة الع ا ل دراجھ

اة         ار شركة المحام ن اختی الخبراء في وزارة العدل، وبما یمكن النیابة العامة م
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اني    ین الج ریع ب اق س ى اتف ول إل اطة والوص ة الوس بة لإدارة عملی المناس

ویض   ة، وتع ن الجریم ئ ع طراب الناش اء الاض أنھ إنھ ن ش ون م حیتھ یك  وض

 .المجني علیھ، وتأھیل الجاني

صة                -٩ ات المعاصرة لخصخ ر الآلی ا عب سیر فیھ یتعین حصر الجرائم التي تقبل ال

اییر         دة مع ع ع ث، مع وض ذا البح ي ھ ناھا ف ي استعرض ة والت دعوى الجنائی ال

د، أو       دعوى بالتعقی سم ال أن لا تت د، ك ذا التحدی ة بھ وعیة مرتبط   موض

ن إض    ھ م ا أحدثت سب م ة بح ت الجریم ة   كان ى معامل اج إل اعي تحت راب اجتم

صل           أذى إذا ح عقابیة أشد، أو كانت مصالح المدعي بالحقوق المدني سوف تت

اب     ن أرب اني م ون الج ف، أو ألا یك ة أخ ة عقابی ى معامل اني عل الج

 .إلخ...السوابق

ات      -١٠ ة أو النقاش اطة الجنائی ات الوس ري مفاوض ى أن تج نص عل ب ال   یج

ات المقت   ة أو العقوب ول العقوب راف     ح ع الاعت ضور م ام الح ق نظ ة وف   رح

دون      ا أو ی صل خلالھ ا یتح ستعمل م ریة، وألا ی سات س ي جل ذنب ف سبق بال   الم

ا             رد فیھ ا ی ستخدم م ستقبلاً، ولا أن ی في محاضرھا ومرفقاتھا في أي دعوى م

ض           م رف ات أو ت ك المفاوض شلت تل تھم، إذا ف د الم دلیل ض ات ك ن اعتراف م

 .المقترحات

تم تحد  -١١ ضل أن ی ات       یف ذ الالتزام اطة وتنفی ة الوس اء عملی ل لإنھ د أج   ی

ادم       ع تق ث ینقط ھ، بحی ي علی اني والمجن ین الج اق ب ضمنھا الاتف ي یت   الت

ة    الدعوى خلال ھذه المدة، فإذا لم یتم التنفیذ لسبب یعود إلى الجاني جاز للنیاب

سب           ة بح الطرق العادی دعوى ب ي ال سیر ف افیة أو ال ة إض ھ مھل ة منح العام

 .لالأحوا
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ة   -١٢ ات النیاب ى مقترح ي عل ي الجزئ ة القاض ار موافق ى اعتب نص عل وب ال وج

سبق                 ھ الم ع اعتراف تھم م ضور الم ل ح ات مقاب ة أو العقوب شأن العقوب العامة ب

ى            تھم عل بالذنب یقوم مقام حكم الإدانة، ویكون ھذا الحكم نافذاً إذا لم یطعن الم

ستأنف     نح الم ة الج ام محكم ة أم ي بالموافق رار القاض دد   ق ل المح لال الأج ة خ

 .للطعن

ة       -یجب على المشرع المصري    -١٣ اطة الجنائی ام الوس ھ نظ ال تبنی ى ح  أن - حت

تھم          إلزام الم اء ب لطة الاكتف ة س دعوى الجنائی یمنح النیابة العامة قبل تحریك ال

بالقیام بواحد أو أكثر من التدابیر العینیة أو الشخصیة دون الحاجة إلى عرض     

یط، إ   ى وس زاع عل رجح     الن دابیر ی ذه الت ة أن ھ ة العام ضو النیاب ین لع د یتب ذ ق

د         ع ح ع ض ضحیة، ووض ق بال ذي لح ضرر ال ن ال ویض ع مان التع ا ض معھ

اني           ل الج ادة تأھی ي إع ة، والاسھام ف ك   . للاضطراب الناتج عن الجریم ي تل وف

زام                رح إل دابیر المقت ة بالت ة العام ن النیاب صادر م ر ال الحالة یتعین عرض الأم

شبھة           المتھم ب  ا ل اده، تجنبً صة لاعتم ة المخت ة الجزئی ي بالمحكم ھا على القاض

ة   ردت النیاب ا انف ة، إذا م ضائیة العقوب دأ ق ى مب داء عل توریة بالاعت دم الدس ع

ویمكن للمشرع المصري أن یسترشد في تلك الحالة بالتدابیر   . وحدھا بتقریرھا 

ادة    ي الم سي ف شرع الفرن ا الم ي أقرھ ى جن١-٤١الت ا إل اطة  جنبً ع الوس ب م

ادة    ي الم ا ف ي تبناھ ك الت ة، أو تل ھ  ٢-٤١الجنائی اني بجریمت رف الج  إذا اعت

ة      سویة الجنائی ة الت ذه   . La composition pénaleضمن آلی ل ھ ن قبی وم

التخلي     اني ب زام الج دابیر إل ن   الت ة ع صالح الدول اعد    ل ذي س شيء ال   ال

سلیم    ھ بت ا، أو إلزام صل منھ ة أو تح اب الجریم ى ارتك صةعل ھ   رخ   قیادت

سلیمھ    ة وت یم الدول ھ إقل دم مغادرت ھ بع ا، أو إلزام ابع لھ رور الت ة الم   لنیاب

ات   تخدام بطاق یكات أو اس دار ش ن إص ھ م ة، أو حرمان دة معین فره لم واز س ج



 

 

 

 

 

 ٦٤٢

از دورة      ھ بإنج ددة، أو تكلیف دة مح دفع لم ة  ال ي     تدریبی ھ ف ى نفقت ر عل  أو أكث

ھ، وی   رار جریمت ول دون تك ذي یح ال ال سئولیة   المج ساس بالم ھ الاح ع لدی رف

 .المجتمعیة

انوني       -١٤ ل ق ھ داخ لامي لقوت ائي الإس ام الجن تعادة النظ رورة اس   ض

ة    دعوى الجنائی سماح بال ك بال صر، وذل ي م ة ف راءات الجنائی ات والإج العقوب

ا     دیات، بم صاص وال رائم الق ي ج ده ف ن بع ھ م ھ أو ورثت ي علی الخاصة للمجن

ی  صلح ب و وال اق العف ن نط ع م ا،  یوس ل بلوغھم ن أج اطة م صوم والوس   ن الخ

ة    ) البرلمان في عصرنا(دون الإخلال بحق ولي الأمر    ة تعزیری ع عقوب من توقی

ى    ى أن یراع الي، عل ات الح انون العقوب ي ق ھ ف صوص علی و من ا ھ ة لم   مماثل

ضحیة أو                یة لل ن ترض ھ الأطراف م ق علی ا اتف ام م ق الع ة الح دیر عقوب في تق

 . ورثتھ

دح ب ألا یق ة     ویج ن الناحی رائم م ذه الج ول أن ھ رح الق ذا المقت لامة ھ ي س  ف

ع،   ل وقط ن قت ة م ة البدین لیة ذات الطبیع ا الأص شدة عقوباتھ سم ب شرعیة تت ال

الأمر الذي یتعذر معھ قبول منھج الوساطة الجنائیة بھدف العفو والصلح؛ فذلك    

ھ        ان بحكم ولى  مردود علیھ بأن إعمال الأحكام الشرعیة واجب یفرضھ الإیم الم

ا،               و فیھ صلح والعف نھج ال ر م ذي أق سبحانھ وتعالى في سنھا وھو عز وجل ال

ن                ثلاً م صري م شرع الم ع الم م تمن ا ل سامھ الجرائم وعقوباتھ ن أن ج فضلاً ع

قبول التصالح في جرائم الاعتداء على الأموال العامة، على نحو ما ورد بالفقرة 

ادة   ) ب( ن الم انون الإجراءات    ١٨م ن ق رراً م انون    مك ضافة بالق ة، الم  الجنائی

 .٢٠١٥ لسنة ١٦رقم 



 

 

 

 

 

 ٦٤٣

ین   -١٥ ن المتع ھ م ل  -إن و عاج ى نح ة   – وعل ة كاف ى تھیئ ة عل ل الدول  أن تعم

سمح   " العدالة الجنائیة الافتراضیة"الإمكانیات المادیة للتوسع في سبل   ي ت الت

ا أو      بحضور الخصوم عن بعد، وذلك عبر تطبیقات إلكترونیة مرئیة مرخص بھ

ر تل ة  دوائ ة مغلق ري   Vidéo-conférencesیفزیونی ن أن تج ث یمك ، بحی

ل              سرة بك ر إجراءات می ن وعب ت ممك صر وق ي أق ة ف عملیات الوساطة الجنائی

ات     شحون بالنزاع ة الم ة الجنائی زة العدال ل أجھ اخ عم ن من دًا ع ریة، وبعی س

شاحنات شأن        . والم تھم ب ى الم ة عل ة العام ات النیاب دیم مقترح ن تق ا یمك كم

 أو العقوبات في إطار آلیة الحضور مع الاعتراف المسبق بالإذناب عبر العقوبة

داً                 ة بعی صوصیة والكرام ن الخ دراً م ل الأطراف ق ذات التطبیقات، بما یحفظ لك

 . عن أروقة النیابات والمحاكم

ي                یة ف ة الافتراض ة الجنائی ن العدال نمط م ذا ال ى نموذج ھ وھنا لا بد أن نشیر إل

راءات الج  انون الإج م    ق انون رق دل بالق ي، المع ة البحرین سنة ٧نائی ذي ٢٠٢٠ ل ، وال

 كي یسمح للنیابة العامة إذا تعذر حضور شاھد أو ٨٢استحدث الفقرة الثالثة من المادة     

تجوابھ          ھ أو اس متھم أن تلجأ إلى استعمال وسائل التقنیة والنقل الأثیري في سماع أقوال

ضمانات     عن بعد، وعرض ومشاھدة ھذه الإجراءات لمقتض   اة ال ع مراع ق، م یات التحقی

  . المقررة في القانون

ادة   ن الم ة م رة الثالث انون الفق ذا الق تحدث ھ ا اس ي ٢١٨كم ة ف ز للمحكم  لیجی

ائل          ستخدم وس تھم أن ت الأحوال التي ترى أنھا تقتضي نظر الدعوى في غیر حضور الم

ي مباشرة إجر       د ف ن بع دعوى   التقنیة السمعیة والبصریة والنقل الأثیري ع اءات نظر ال

ي             ھ ف ضور محامی مع المتھم وسماع ومشاھدة وتسجیل وعرض وقائع الجلسة علیھ بح

  . الأحوال التي یستلزم فیھا القانون ذلك، وبحضور أحد أعضاء النیابة العامة



 

 

 

 

 

 ٦٤٤

ذكر    ٤١١وقد أشارت المادة     الف ال ل   – مكرراً المستحدثة بالتعدیل س ذي نأم  وال

ي    أن یتبنى خطاھا مشروع تعدیل   ا ف ھ حالیً قانون الإجراءات الجنائیة الجاري العمل علی

ة           -البرلمان المصري    ات كاف ي مباشرة وإثب ة ف ائل الإلكترونی تخدام الوس ھ یجوز اس  أن

انون        ة    –الإجراءات المنصوص علیھا في ھذا الق انون الإجراءات الجنائی  سواء  - أي ق

رارات     في مرحلة الاستدلالات أو التحقیق أو المحاكمة، بما ف   ر والق دار الأوام ك إص ي ذل

ا       ة فیھ ستندات والأوراق المقدم ضبوطات والم ات والم ات والإعلان ام والتوقیع والأحك

ا صوتیًا         والتعامل علیھا بین أطرافھا عن بعد، وتسجیل وبث وإرسال مجریاتھا ووقائعھ

د  وفي جمیع ھذه الأحوال تعد القواعد المتعلق . ومرئیًا وإلكترونیًا وعبر الأثیر  ة بالمواعی

انون                  ذا الق ي ھ ا ف صوص علیھ ة المن ضور والعلانی لان والح ونظر تجدید الحبس والإع

ن        . متحققة باستخدام ھذه الوسائل   ك الإجراءات م رر مباشرة تل ذي تق ان ال ویعتبر المك

أنھ         ي ش سري ف خلالھ باستخدام الوسائل الإلكترونیة عن بعد جزء من مقر مباشرتھا وت

دعاوى      .  في القانونالأحكام المقررة لھ  سَخ لل داد نُ ي إع ائل ف ویجوز استخدام تلك الوس

الجنائیة في شكل سجلات إلكترونیة تقوم مقام نسختھا المكتوبة وتكون لھا ذات الحجیَّة       

  .والأحكام المقرَّرة قانونًا بشأنھا

  



 

 

 

 

 

 ٦٤٥

  قائمة المراجع
  )ذكرت الأسماء مع حفظ الألقاب(

  :المراجع العربیة: أولاً

 لكریمالقرآن ا: 

 :المعاجم -١

         ا ا لحروفھ ھ وفقً ت مفردات صري رتب وي ع م لغ سعود، معج ران م د، لجب الرائ

 .١٩٨١، ٤للملایین، ج العلم دار الأولى،

  د دین  القاموس المحیط، لمج د  ال وب،  محم سة ٧ط یعق الة،  ، مؤس روت،  الرس  بی

٢٠٠٣. 

 ٢٠٠٤ ، مكتبة لبنان، بیروت،١ط الفراھیدي، أحمد ابن العین، للخلیل كتاب. 

 شھیر      العرب، لسان صاري ال رم الأن ن مك د ب ابن  لأبي الفضل جمال الدین محم  ب

م     سب االله، ھاش د ح د أحم ر، محم ي الكبی د االله عل ق عب ي، تحقی ور الإفریق منظ

 .محمد الشاذلي، دار المعارف، بدون سنة نشر

 ع  المعجم ة  الوجیز، مجم ة،  اللغ ة،       العربی ابع الأمیری شؤون المط ة ل ة العام الھیئ

٢٠٠٣. 

 ٢٠٠٨، مكتبة الشروق الدولیة، ٤المعجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة، ط. 

 سلام    تحقیق المقاییس، الحسین لأبو اللغة، مقاییس معجم د ال بط عب د  وض  محم

 .وأولاده، بدون تاریخ نشر الحلبي ، مطبعة مصطفى بابي٢ط ھارون،

  



 

 

 

 

 

 ٦٤٦

 :مؤلفات الفقھ الإسلامي -٢

  ام ة    الأحك ات الدینی سلطانیة والولای سن  ال ي الح ي  ، لأب ن  عل د  ب ن  محم ب  ب  حبی

صري دادي الب اوردي، ط البغ ع، ،١الم شر والتوزی ة والن ر للطباع  دار الفك

١٩٨٣. 

                  اني سعود الكاس ن م ر ب ي بك دین أب لاء ال شرائع، لع ب ال ي ترتی بدائع الصنائع ف

 .ه١٤٠٢، دار الكتاب العربي، بیروت، ٢، ط٧، ج)الشھیر بالكاساني(الحنفي 

   ن     تبصرة الحكام ف راھیم ب ي أصول الأقضیة ومناھج الأحكام، لبرھان الدین بن إب

 .ھـ١٣٩٨، دار المعرفة، بیروت، ٢علي بن أبي القاسم بن محمد بن فرحون، ج

 القاھرة، بدون تاریخ١تفسیر ابن كثیر، ج ،. 

 ٢سامح السید جاد، العفو عن العقوبة في الفقھ الإسلامي والقانون الوضعي، ط ،

 .١٩٨٣معي، مطبعة الكتاب الجا

           ي، ج د القزوین ن یزی د ب د االله محم ي عب افظ أب ر  ٢سنن ابن ماجة، للح ، دار الفك

  .للطباعة والنشر والتوزیع، بدون سنة نشر

      عث و داود الأش ن أب سلیمان ب ي داود، ل نن أب أبي داود (س شھیر ب ق )ال ، تحقی

 .٣٠٤ص ، دار إحیاء السنة النبویة، القاھرة،٣ومراجعة محمد محي الدین، ج

        ،سائي ن بحر الن سنن النسائي، لأبي عبد الرحمن بن شعیب بن علي بن سنان ب

 .ھـ١٣٨٤، دار الفكر، بیروت، ٨، ج١ط

      ن السیاسة الشرعیة في إصلاح الراعي والرعیة، لتقي الدین أبو العباس أحمد ب

 ھـ، ١٣٨٦عبد الحلیم بن تیمیة، دار الكتب العربیة، بیروت، 

 ،وما بعدھا٣١٨االله دراز، ص عبد الشیخ یق، تحق٢الموافقات، ج الشاطبي . 



 

 

 

 

 

 ٦٤٧

    سیواسي ابن   (شرح فتح القدیر لكمال الدین بن محمد بن عبد الواحد ال شھیر ب ال

 .ھـ١٣١٥، المطبعة الأمیریة الكبرى، ١، ط٧، ج)الھمام

  ریعة، ط دة وش لام عقی لتوت، الإس ود ش شیخ محم اھرة، ٤ال شروق، الق ، دار ال

١٩٦٤. 

 ذاھب  على قھالجزیري، الف الرحمن عبد اء   الم ة، دار إحی ي،    الأربع راث العرب الت

 .بیروت، بدون تاریخ نشر

 وما بعدھا٦، ص١٩٩٠، ٢عبد الرحمن المالكي، نظام العقوبات، ط  

                ھ ي الفق ة ف صاص والدی ة الق ي عقوب ره ف و وأث ضان سمك، العف عبد العزیز رم

 .١٩٩٥، مؤسسة الفتح، ١الجنائي الإسلامي، ط

 ١٩٥٥تعزیر في الشریعة الإسلامیة، القاھرة، عبد العزیز عامر، ال. 

 ھـ١٤١٥، الریاض، ١عبد الفتاح الصیفي، الأحكام العامة للنظام الجزائي، ط. 

    عي، دار انون الوض ا بالق لامي مقارنً ائي الإس شریع الجن ودة، الت ادر ع د الق عب

 .٢٠٠٥، دار الكتب العلمیة، بیروت، ٢التراث، بدون تاریخ، ج

   نشأتھ وتطوره وبعض تطبیقاتھ في المملكة العربیة : ي، التعزیر عبد االله الشھران

 .١٩٨١السعودیة، رسالة ماجستیر، جامعة الملك سعود، الریاض، 

         دون  ٩مجموعة الفتاوى، لتقي الدین أحمد بن تیمیة الحراني، ج ، دار الحدیث، ب

 .تاریخ نشر

     لامي، ج ھ الإس ي الفق ة ف ة والعقوب رة، الجریم و زھ د أب ة، الجر، ١محم دار یم

 .الفكر العربي، بدون تاریخ نشر



 

 

 

 

 

 ٦٤٨

 الفكر دار ، العقوبة،٢الفقھ الإسلامي، ج في والعقوبة الجریمة زھرة، أبو محمد 

 .العربي، بدون تاریخ نشر

  ة، ط ة مقارن لامي، دراس ائي الإس ام الجن ول النظ ي أص وا، ف لیم الع د س ، ٣محم

  .٣١٣، ص٢٠٠٦نھضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع، القاھرة، 

 ١الإسلامي، ط المجتمع في الجزاءات الجنائیة بدائل عوض، الدین محي  محمد ،

ات ز الدراس اض،    مرك ة، الری وم الأمنی ة للعل ایف العربی ة ن وث بأكادیمی والبح

١٩٩١.  

       ،ة ضة العربی لامي، دار النھ ائي الإس ھ الجن دخل للفق سني، م ب ح ود نجی محم

١٩٨٤. 

 ٢ین الفقھ الإسلامي والقانون الوضعي، طمسفر بن غرم االله الدمیني، الجنایة ب ،

 ، ١٩٨٢دار طیبة، الریاض، 

     د ن أحم د ب دین محم شمس ال اج، ل اظ المنھ ة ألف ى معرف اج إل ي المحت مغن

 .ھـ١٣٠٨، القاھرة، ٤الشربیني، ج

         ،شیرازي ادي ال المھذب، لأبي إسحاق بن إبراھیم بن علي بن یوسف الفیروز أب

 .ھـ١٣٧٩، دار المعرفة، بیروت، ٢، ط٢ج

          ن د ب اس أحم نھایة المحتاج إلى شرح المنھاج، لشمس الدین محمد بن أبي العب

 .ھـ١٣٧٧، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاھرة، ٧حمزة الرملي، ج

  ي د  ھلال ز   عب د، المرك انوني  االله أحم تھم  الق ى  للم ة  ف دائي،    مرحل ق الابت التحقی

 .١٩٨٩ العربیة، النھضة ، دار١دراسة مقارنة في الفقھ الجنائي الإسلامي، ط

 



 

 

 

 

 

 ٦٤٩

  :المؤلفات القانونیة العامة -٣

     ،دة أحمد شوقي أبو خطوة، شرح قانون الإجراءات الجنائیة، مكتبة الجلاء الجدی

 .١٩٨٧المنصورة، 

            ضة ة، دار النھ انون الإجراءات الجنائی ي شرح ق یط ف أحمد فتحي سرور، الوس

 .١٩٩٣العربیة، 

           انون الإج دین، شرح ق ة، ج أشرف توفیق شمس ال ا   ١راءات الجنائی ة م ، مرحل

 .٢٠١٢قبل المحاكمة، 

        ة، ط ، دار ٢براء منذر كمال عبد اللطیف، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائی

 .٢٠١٠بن الأثیر للطباعة والنشر، 

       ة، ج ي،    ٢، ط ١توفیق الشاوي، فقھ الإجراءات الجنائی اب العرب ابع دار الكت ، مط

١٩٥٤. 

     ي فاوي ف فاوي، المرص سن المرص شأة     ح ة، من راءات الجنائی ول الإج أص

 .١٩٩٦المعارف، 

 شكري،  یوسف عادل ث  ال ة  مباح ي  معمق ھ  ف شورات     فق ة، من الإجراءات الجزائی

 .٢٠١٤الحلبي الحقوقیة، بیروت، 

    ضة ة، دار النھ راءات الجنائی ة للإج د العام رح القواع دي، ش رءوف مھ د ال عب

  .٢٠٢٠العربیة، 

   راءا یل الإج صیفي، تأص اح ال د الفت ة،  عب ات الجامعی ة، دار المطبوع ت الجنائی

٢٠٠٤.  



 

 

 

 

 

 ٦٥٠

      ة، ط ضة  ٢علي راشد، القانون الجنائي، المدخل وأصول النظریة العام ، دار النھ

 .١٩٧٤العربیة، 

  ي د  شملال،  عل ي  الجدی انون  شرح  ف ة،  الإجراءات  ق اب  الجزائی الأول،  الكت

 .٢٠١٧ھومة، الجزائر،  ، دار٣ط والاتھام، الاستدلال

  ر سعید  عم ض  ال ادئ رم انون  ان، مب ة، ج  الإجراءات  ق ضة  ، دار١الجنائی  النھ

  . ١٩٨٥العربیة، 

     شأة ة، من راءات الجنائی انون الإج ي ق ة ف ادئ العام وض، المب د ع وض محم ع

  .٢٠٠٢المعارف، 

  ة د  فوزی ستار،  عب انون  شرح  ال ة، دار  الإجراءات  ق ضة  الجنائی ة،   النھ العربی

١٩٩٢.  

     ي ا ة ف صري، ج  مأمون سلامة، الإجراءات الجنائی شریع الم ة   ١لت ة جامع ، مطبع

 .٢٠٠٥-٢٠٠٤القاھرة، 

     ،نقض ام ال ھ وأحك ھ بالفق ا علی ة معلقً راءات الجنائی انون الإج لامة، ق أمون س م

 .٢٠٠٥، ١ج

 دة، شرح   العلا أبو محمد انون  عقی ة،     الإجراءات  ق ضة العربی ة، دار النھ الجنائی

٢٠٠١. 

 ٢٠١٦امعة الجدیدة، محمد زكي أبو عامر، الإجراءات الجنائیة، دار الج.  

        ة، ج انون الإجراءات الجنائی ب، شرح ق ذھبي   ٢، ط١محمد عید الغری سر ال ، الن

 .١٩٩٧-١٩٩٦للطباعة، 



 

 

 

 

 

 ٦٥١

   ة، ط راءات الجنائی انون الإج رح ق سني، ش ب ح ود نجی ضة ٢محم ، دار النھ

  .١٩٨٨العربیة، 

  ي ال،  نجیم انون  جم ة  الإجراءات  ق ري  الجزائی ى  الجزائ اد  ضوء  عل  الاجتھ

 .٢٠١٧ الجزائر، دار ھومة، ،١ج القضائي،

 :البحوث القانونیة المتخصصة -٤

             ادتین اق الم ي نط ائي ف صلح الجن ادة   ١٨إبراھیم حامد طنطاوي، ال رراً والم  مك

 .٢٠٠٠ مكرراً أ، دراسة مقارنة، دار النھضة العربیة، ١٨

           ،ة ات الجنائی إبراھیم عید نایل، الوساطة الجنائیة وسیلة مستحدثة لحل المنازع

 .٢٠٠٤سة في القانون الإجرائي الفرنسي، دار النھضة العربیة، درا

   ة، دار ة مقارن ائي، دراس انون الجن ام الق ساواة أم وة، الم و خط وقي أب د ش أحم

 .١٩٩١النھضة العربیة، 

     ة، ط دعوى الجنائی ي ال دخل ف وة، الت و خط وقي أب د ش دني،  ١أحم ة الم ، مطبع

١٩٩١. 

      ضیة ى ق ة عل رة عام اب، نظ د الوھ د عب رق   أحم وم وط صة، مفھ الخصخ

 .الخصخصة، المركز المصري لدراسات السیاسة العامة، بدون تاریخ نشر

      انون ي الق امي ف ام الاتھ رة للنظ ات المعاص لال، التطبیق وض ب د ع أحم

 .١٩٩٢الأنجلوأمریكي، دار النھضة العربیة، 

  ضان  أشرف د  رم اطة   عب د، الوس ة  الحمی ا  الجنائی ي  ودورھ اء  ف دعوى  إنھ  ال

 .٢٠٠٤العربیة،  النھضة ، دار١، دراسة مقارنة، طالعمومیة



 

 

 

 

 

 ٦٥٢

         ن د م أمین مصطفى محمد، النظریة العامة لقانون العقوبات الإداري، ظاھرة الح

 .٢٠١٥العقاب، دار المطبوعات الجامعیة، 

             انون الإجراءات ي ق صلح ف ة بال دعوى الجنائی ضاء ال د، انق صطفى محم أمین م

 .٢٠١٧الجنائیة، دار المطبوعات الجامعیة، 

 ضة  دار المعاصرة،  الجنائیة السیاسة في العقابیة البدائل أنور، یسر إیھاب  النھ

  .٢٠٠٠العربیة، 

  ي ولي  رام ة   مت ي، إطلال ى  القاض ة  عل سویة  أنظم ي  الت دعوي  ف ة  ال ي  الجنائی  ف

  .٢٠١١العربیة،  النھضة ، دار١الفرنسي، ط القانون

             انون الأم ي الق ة ف اض عوض، الإجراءات الجنائی ضة   رمزي ری ي، دار النھ ریك

 .٢٠٠٩العربیة، 

  لیمان د  س ة   عب نعم، آلی رار  الم الجرم  الإق ر  ب ة  مفھوم  لتطور  كمظھ  العدال

 .٢٠١٥التصالحیة، دار المطبوعات الجامعیة، 

 انون  في الاعتراف على عتیق، التفاوض السید ة  الإجراءات  ق سي  الجنائی  الفرن

  .٢٠٠٨لعربیة، ا النھضة مقارنة، دار أحدث التعدیلات، دراسة ضوء في

   ،ل ق  شریف كام ي  الح ة،  الإجراءات  سرعة  ف ة، ط  دراسة  الجنائی ، دار ١مقارن

 .٢٠٠٤النھضة العربیة، 

            ة، ط ة، دراسة مقارن سیر الإجراءات الجنائی ضة  ١عمر سالم، نحو تی ، دار النھ

 .١٩٩٧العربیة، 

  ،٢٠٠٣غنام محمد غنام، حق المتھم في محاكمة سریعة، دار النھضة العربیة.  



 

 

 

 

 

 ٦٥٣

 ات  غنام، محمد نامغ راف  مفاوض ین  الاعت تھم  ب ة  الم ة  والنیاب ي  العام انون   ف الق

 .١٩٩٣العربیة،  دار النھضة الأمریكي،

 ي  وتطبیقھ وصوره فلسفتھ على الأفراد، الاعتداء جرائم في الصلح قاید، لیلى  ف

  .٢٠١١الجامعة الجدیدة،  الجنائي المقارن، دار القانون

  د ن  محم دني  ب اق، اتجا  الم ات بوس سیاسة  ھ ة  ال شریعة  المعاصرة  الجنائی  وال

لامیة، ات١ط الإس ز الدارس ة،   ، مرك وم الأمنی ایف للعل ة ن وث، جامع  والبح

 .٢٠٠٢ الریاض،

           واد ي الم ا ف صلح وتطبیقاتھ ة لل ة العام یم، النظری سین الحك یم ح د حك  محم

 .٢٠٠٥الجنائیة، دراسة مقارنة، دار الكتب القانونیة، 

  ود، الحق ي محم د حنف ة،   محم دعوى الجنائی ي ال ھ ف ي علی یة للمجن وق الأساس

  .٢٠٠٦، دار النھضة العربیة، ١دراسة مقارنة، ط

       دعوى ي ال ة ف ات حدیث ة، اتجاھ ة الجنائی اطة والعدال شوا، الوس امي ال د س محم

  .١٩٩٧الجنائیة، دار النھضة العربیة، 

                ،ة دعوى الجنائی ي ال ھ ف ي علی ال، مفھوم المجن د الع ف عب  دار محمد عبد اللطی

  .٢٠٠٦النھضة العربیة، 

                ة ة، دراسة تحلیلی انون الإجراءات الجنائی ي ق محمد عید الغریب، النظام العام ف

سي وآراء       صري والفرن تأصیلیة لمظاھره وحدوده في ضوء أحكام القانونین الم

 .٢٠٠٦الفقھ والقضاء، دار النھضة العربیة، 

  ر  محمود محمود سعید، حق المجني علیھ في تحریك الدعو ى العمومیة، دار الفك

 .١٩٨٢العربي، 



 

 

 

 

 

 ٦٥٤

          ارن، ط ة  ١محمود محمود مصطفى، حقوق المجني علیھ في القانون المق ، مطبع

  .١٩٧٥جامعة القاھرة، 

     مدحت عبد الحلیم رمضان، الإجراءات الموجزة لإنھاء الدعوى الجنائیة، دراسة

  .٢٠٠٠مقارنة، دار النھضة العربیة، 

     راھیم ز إب د العزی د عب دحت محم راءات     م انون الإج ي ق صالح ف صلح والت ، ال

الجنائیة، دراسة تحلیلیة مقارنة بین التشریعین المصري والفرنسي طبقًا لأحدث 

سنة  ١٧٤التعدیلات المدخلة بالقانون رقم    ة،   ١، ط١٩٩٨ ل ضة العربی ، دار النھ

٢٠٠٤. 

     ضة ة، دار النھ ة مقارن راف، دراس ى الاعت اوض عل ري، التف سید الزھ ز ال معت

 .٢٠١٧یة، العرب

                 یلیة ة تأص اجزة، دراسة تحلیلی ة ن ة جنائی ي عدال ق ف سید الزھري، الح معتز ال

 .٢٠١٨مقارنة، دار النھضة العربیة، 

            ة، دار معتز السید الزھري، الوساطة كبدیل عن الدعوى الجنائیة، دراسة مقارن

  .٢٠١٧النھضة العربیة، 

 رضائیة، دراسة تأصیلیة معتز السید الزھري، نحو تأصیل نظریة عامة للعدالة ال

  .٢٠١٨تحلیلیة فلسفیة مقارنة، دار النھضة العربیة، 

 الإجراءات  في الرضائیة العجیل، العدالة حسان الحمید عبد السلام عبد منصور 

 .٢٠١٦العربیة،  النھضة ، دار١ط الجنائیة، دراسة مقارنة،

   ة دعوى الجنائی ى ال ابي عل ي ودوره الرق ضاء الأمریك ند، الق اتي س ، دار نج

 .١٩٩٤النھضة العربیة، 



 

 

 

 

 

 ٦٥٥

 :المقالات وبحوث المؤتمرات -٥

 للعلوم الأنبار جامعة الجزائیة المشروعة، مجلة عوسج، الوساطة إبراھیم خلیل 

 .٢٠١٢، ٥القانونیة والسیاسیة، ع

 البحوث  مجلة الجانحین، بالأحداث الجزائیة المتعلقة طالب، الوساطة أحسن بن 

 .٢٠١٦، ١٢كیكدة، عس جامعة والدراسات الإنسانیة،

     ي ي ف أحمد بن یوسف الدریویش، العقوبات التعزیریة وضوابطھا وسلطة القاض

ام      ة الإم ضاء، جامع الي للق د الع شرة، المعھ ة ع ة الثامن ة العلمی دیرھا، الحلق تق

 .ھـ١٤٣٠ جمادى الثاني ٢٤ ــ ١٣محمد بن سعود الإسلامیة، الریاض، 

   ،صة ضیة الخصخ ى، ق دین موس ال ال د جم وث أحم ة البح ة، مجل ة تحلیلی دراس

صورة، ع         ة المن وق، جامع ل  ١٣القانونیة والاقتصادیة، كلیة الحق ، ١٩٩٣، أبری

 .٢١٦ص

              ة ة الجنائی ة، المجل صومة الجنائی اء الخ ائي وإنھ ر الجن أحمد فتحي سرور، الأم

  .١١، ص١٩٦٤القومیة، المجلد السابع، مارس، 

  د ي  أحم شكلات   فتح سیاسة  المعاصرة  سرور، الم ة   لل ة، مجل انون  الجنائی  الق

اص    دد خ صاد، ع بة  والاقت د  بمناس وي  العی ة  المئ اھرة،     لكلی ة الق وق جامع الحق

  .٦٩، ص١٩٨٣

 دائل  سرور، فتحي أحمد دعوى  ب ة،  ال ة  الجنائی انون  مجل صاد،  الق ة  والاقت  جامع

  .٢١٢، ص١٩٨٣، ٥٣القاھرة، ع

           ى ا شور عل ال من اب، مق ي العق ة ف ق الدول رابط  أحمد محمد براك، خصخصة ح ل

 :الإلكتروني التالي



 

 

 

 

 

 ٦٥٦

http://ahmadbarak.ps/Category/ArticleDetails/1021 

       دوة ى ن ة إل ل مقدم ة عم ة، ورق اطة الجنائی د، الوس سنین عبی امة ح دور "أس

ة  ع الجریم ي من دني ف ع الم اھرة، "المجتم شطة، الق ة ال ایر ١٢، أكادیمی  ین

٢٠٠٥. 

            صلح بالوس ن ال دي ع ر تمھی سي،    جمال بازار باشا، تقری انون التون ي الق اطة ف

ة،             ادة الجزائی ي الم اطة ف صلح بالوس ام ال شة نظ ؤتمر مناق ورقة عمل مقدمة لم

 .٢٠٠٣ مارس ١٣المعھد العالي للقضاء، تونس، 

         ،وق حاتم عبد الرحمن منصور الشحات، الاعتراف المسبق بالإذناب، مجلة الحق

 .٤٢٤-٢٦١، ص٢٠٠٨، دیسمبر ٤، ع٣٢جامعة الكویت، المجلد 

 ١٩٧٤، ٣حسنین عبید، شكوى المجني علیھ، مجلة القانون والاقتصاد، ع. 

     وم ة العل ري، مجل شریع الجزائ ي الت ة ف اطة الجزائی دین، الوس ي ال سیبة مح ح

  .٨٤٩-٨٣٤، ٢٠١٩، أبریل ١، ع١٠القانونیة والسیاسیة، المجلد 

 ١٩٩١، ٦٥حمدي رجب عطیة، بدائل الدعوى الجنائیة، مجلة المحاماة، ع.  

 دراسة ٢٠١٥ موسى التوني، التصالح في جرائم العدوان على المال العام خالد ،

ا، ع       انون بطنط شریعة والق ة ال ة كلی ة، مجل ة نقدی -٩٧٤، ص٣، ج٣١تحلیلی

١١٠٥. 

 م  القانون ضوء على الجزائر في الجزائیة الوساطة دلیلة مغني، نظام  ١٥/١٢رق

 .٢٠١٨، فبرایر ١٠ع الجلفة، جامعة ، مجلة آفاق للعلوم،١٥/٠٢والأمر رقم 

           ادة ام الم ا لأحك ام وفقً ال الع ضایا الم ي ق صالح ف ي، الت ولي القاض ي مت  ١٨رام

دم          ث مق ساد، بح ن الف د م ي الح ره ف مكرراً ب من قانون الإجراءات الجنائیة وأث



 

 

 

 

 

 ٦٥٧

وان    ا بعن ة بنھ وق جامع ة الحق ر لكلی ي العاش ؤتمر العلم ة (للم انون ومكافح الق

 .٢٠١٦ریل  أب٢٨-٢٧الفترة من ) الفساد

 اطة  متولي رامي ة  القاضي، الوس د  الجنائی دائل  كأح دعوى  ب ة  ال  دراسة  الجنائی

 للفقھ الدولیة العربیة، المجلة والتشریعات الفرنسي التشریع في تحلیلیة مقارنة

 .٢٤٢-٢١٦، ص٢٠٢١، ١، ع٢والتشریع، المجلد  والقضاء

  دعوى الجن دیل لل ة كب سبق بالجریم راف الم ساتي، الاعت عد ال انون س ي ق ة ف ائی

ة،        ة والإداری ات القانونی ارة للدراس ة المن سي، مجل ة الفرن راءات الجنائی الإج

 . ٨٥-٧١، ص٢٠١٥، ١١ع

               ،ائي ر الجن ام الأم ة، نظ سیط الإجراءات الجنائی ي تب سعید، ف صطفى ال السعید م

  .١٩٤١، ١، ع١١مجلة القانون والاقتصاد، س

 اطة    سناء شنین لیمان النحوي، الوس ة  وس ن  للتحول  ، نموذج الجزائی ة  م  عدال

ة ى عقابی لاحیة، إل ة إص ة عدال ل مجل وق جی سان، حق ، ٢٢ع، ٤س الإن

 .طرابلس، لبنان ،٢٠١٧سبتمیر

      ي صالح جابر، خصخصة الدعوى العمومیة في الفقھ الإسلامي والتشریع الجزائ

د      سیاسیة، المجل ة وال وث القانونی ة للبح ة الدولی ري، المجل ، ٣، ع٤الجزائ

 .١١٤-٩٣ ص،٢٠٢٠دیسمبر 

 اطة  زغلول، سعد بشیر المساعدة، محمد أنور صدقي اء   الوس ي إنھ صومة   ف الخ

ة  ة تحلیلی ة، دراس ة الجنائی ة، مجل شریعة مقارن انون، ال وبر ٤٠ع والق ، أكت

٢٠٠٩. 



 

 

 

 

 

 ٦٥٨

      سي سي والتون شریع الفرن ة، الت اطة الجنائی ودي، الوس ي المل د العمران العاب

 :شور على الرابط الإلكتروني التالينموذجًا، مجلة القانون والأعمال، مقال من

http://www.droitentreprise.com 

    ادة  يعادل عبد العال إبراھیم خراش ، التصالح في جرائم المال العام في ضوء الم

ھ        : إجراءات جنائیة ) ب( مكرر   ١٨ صري والفق شریع الم ین الت ة ب دراسة تحلیلی

ا الأشرا       انون بتفھن شریعة والق ، ٢٠١٥، ٢، ج١٧ف، عالإسلامي، مجلة كلیة ال

 .٨٨٠-٧٢٧ص

          ة وق، جامع ة الحق ة، مجل عادل علي المانع، الوساطة في حل المنازعات الجنائی

 .٢٠٠٦، دیسمبر، ٣٠، س٤الكویت، ع

           ة ستحدثة وبدیل یلة م ة وس اطة الجزائی شكري، الوس ي ال د النب ف عب ادل یوس ع

سیاسی        ة وال وم القانونی ة للعل ة الكوف د  لحل المنازعات الجنائیة، مجل ، ١ة، المجل

 .٢٠١١، ٩ع

             ،سعودیة ة ال ة العربی ي المملك ھ ف عبد الفتاح خضر، التعزیر، ضوابطھ وتطبیقات

 .ھـ١٤١٥، محرم ١، ع٣٤مجلة الإدارة العامة، مجلد 

      دفاع ة لل ة العربی لامي، المجل ائي الإس شریع الجن س الت صور، أس ي من ي عل عل

 .١٩٧٩، أكتوبر ١٠الاجتماعي، ع

   ام        عماد الفقي، الاتجاھ ي النظ ة، دراسة ف دعوي الجنائی ي إدارة ال ة ف ات الحدیث

الإجرائي الفرنسي، مجلة الدراسات القانونیة والاقتصادیة، كلیة الحقوق، جامعة 

 .١٨٢-١، ص٢٠١٦، ١، ع٢السادات، المجلد 



 

 

 

 

 

 ٦٥٩

  د لال،  العی اطة  ھ ي  الوس انون  ف ة   الإجراءات  ق ة، مجل امي، ع  الجزائی ، ٢٥المح

 .٢٠١٥یف، المحامین بمدینة سط منظمة

          اء یلة لإنھ فھا وس ة بوص اطة الجزائی ي الوس أملات ف ري، ت د الظفی ایز عای ف

 .٢٠٠٩، یونیو ٣٣الدعوى الجزائیة، مجلة الحقوق، جامعة الكویت، س

    ي، إجراءات ردوس الروش سویة  ف ق  الت انون  وف سطرة  ق ة،  الم دراسة   الجنائی

ضائیة،     مقارنة، المجلة ة والق ات القانونی ة للدراس ایو  ١٠ع المغربی ، ٢٠١٤، م

 .١٦٩ص

  د ین  محم ة   الأم شري، العدال ة  الب صالحیة  الجنائی ة  الت ى  القائم ع،   عل المجتم

الإمارات،  الشارقة، شرطة بحوث مجلة الفكر الشرطي، مركز والتطور، المفھوم

  .٢٠٠٨، ینایر ٤، ع١٦المجلد 

                  ،ي ھ الغرب لامي والفق ر الإس ي الفك اب ف ق العق اس ح محمد الحسیني حنفي، أس

 .١٩٧١ة العلوم القانونیة والاقتصادیة، ینایر، مجل

  د نھ،  محم ة   ش اطة الجزائی ا  الوس ي  ودورھ اء  ف دعوى  إنھ ة    ال ة، مجل العمومی

 .٢٠١٨ یونیو خنشلة، ، جامعة١٠ع والعلوم السیاسیة، الحقوق

 اطة  الزبیدي، عبود عطیوي یاسر عفلوك، الرضا عبد محمد علي ي  الوس  حل  ف

ة  –العراقي  التشریع بالطرق السلمیة في النزاعات ة، مجل الة   دراسة مقارن  رس

 .٢٠١٥، ٢البصرة، ع جامعة القانون، الحقوق، كلیة

          ؤتمر ة، الم دعوى العمومی ي ال ھ ف ي علی محمد محي الدین عوض، حقوق المجن

ي الإجراءات    "الثالث للجمعیة المصریة للقانون الجنائي،       حقوق المجني علیھ ف

 .١٩٩٠ار النھضة العربیة، ، د١٩٨٩ أبریل ١٤-١٢، "الجنائیة
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          ،لامي ائي الإس ھ الجن ي الفق ي ف د إجرائ مسعود محمد موسى، فكرة الشكوى كقی

 .١٩٩٨، ٤٠، س١٦١مجلة الأمن العام، ع

 امیة  لعرابة، منال ة          س ة العدال ن أزم د م ي الح صالحیة ف ة الت ب، دور العدال العای

ات  ة  الجنائیة، مجلة الأكادیمیة للدراس سانی  الاجتماعی ن    والإن سیبة ب ة ح ة، جامع

 .٣٤١-٣٣١، ص٢٠٢١، ١، ع١٣المجلد  بو علي، الجزائر،

    ة رام، مجل م الإج ائي وعل انون الجن ین الق ھ ب ي علی داوي، المجن دین ھن ور ال ن

  .١٩٨٨ة والقانون، جامعة الإمارات، ع، كلیة الشری٢الشریعة والقانون، ع

  ورة ن  ن و  ب د  ب اطة  االله، عب ة  الوس ي  الجنائی انون  ف ة  اتالإجراء  ق  الجزائی

ة،     ات الاكادیمی ث للدراس ة الباح ري، مجل ة١٠ع الجزائ ة  ، جامع  ،١باتن

 .٢٠١٧ینایر

 لال،  فرغلي ھلال ام  ھ لامي  النظ ي  الإس ویض  ف ضرور  تع ن  الم ة،  م ، ١ط الجریم

ز اض،        مرك ة، الری وم الأمنی ة للعل ایف العربی ة ن وث، جامع ات والبح الدراس

١٩٩٠.  

  اء وري  ھن اطة   جب د، الوس ة الجنائی  محم ن طرق   ة كطریق ضاء  م دعوى  انق  ال

 .٢٠١٣، ٢جامعة كربلاء، ع الحقوق، رسالة الجزائیة، مجلة

        ین ة ع یسر أنور علي، الأمر الجنائي، مجلة العلوم القانونیة والاقتصادیة، جامع

  .٦٠١-٥١٩، ص١٩٧٤شمس، 

 در  یونس اطة   ب دین، الوس ي  ال ادة  ف م        الم ر رق ي الأم ة ف راءة تحلیلی ة، ق الجزائی

ي    ا٠٢-١٥ و  ٢٣لمؤرخ ف ة ٢٠١٥ یولی سانیة،    البحوث  ، مجل ات الإن والدراس

 .١١٤-٩٠، ص٢٠١٦ ،١٢سكیكدة، ع جامعة
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 :الرسائل العلمیة -٦

          ة، دراسة دعوى الجنائی أبو بكر علي محمد أبو یوسف، دور الصلح في إنھاء ال

 .٢٠١٥مقارنة بین التشریعین المصري واللیبي، رسالة دكتوراه، عین شمس، 

   ة          أحمد محمد بر ة الجنائی لامیة والأنظم شریعة الإس ي ال ائیة ف ة الرض اك، العقوب

 .٢٠٠٩المعاصرة، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، القاھرة، 

       نظم ھ وال ة، ماھیت راءات الجنائی انون الإج ي ق صلح ف د، ال سنین عبی امة ح أس

 .٢٠٠٤المرتبطة بھ، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، القاھرة، 

   صور صطفى من ان م الة   إیم ة، رس ة مقارن ة، دراس اطة الجنائی صطفى، الوس م

 .٢٠١٠دكتوراه، كلیة الحقوق، القاھرة، 

 ي  علیھ المجني دور محمد عطیة، الرحمن عبد حاتم اء  ف دعوي  إنھ ة،  ال  الجنائی

  .٢٠١٤القاھرة، ، دكتوراه، كلیة الحقوق مقارنة، رسالة دراسة

  دي ب  حم ة، دور  رج ي  عطی ھ  المجن ي  علی اء  ف دعوي  إنھ الة  ا ال ة، رس  لجنائی

  .١٩٩٠الحقوق، القاھرة،  دكتوراه، كلیة

      الة ة، رس دعوى الجنائی اء ال ي إنھ اطة ف واش، الوس د ح سین أحم د ح خال

 .٢٠١٥ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة طرابلس، 

                 ،ة ة، دراسة مقارن دعوى الجنائی ن ال دیل ع اطة كب ي، الوس ولي القاض رامي مت

 .٢٠١٠ة، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، القاھر

            ائي، دراسة انون الجن ي الق صلح ف ة لل  سر الختم عثمان إدریس، النظریة العام

 .١٩٧٩تأصیلیة تطبیقیة مقارنة، رسالة دكتوراه، القاھرة، 
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 الجنائیة، دراسة مقارنة، رسالة  المسائل في التصالحیة سویقات بلقاسم، العدالة

وق ة الحق وراه، كلی وم دكت ة والعل سیاسیة، جامع د ال سكرة،  محم ضر، ب خی

 .٢٠١٩الجزائر، 

      ،شریفة حدوش، الوساطة الجزائیة في ظل قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري

رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس، 

٢٠١٨. 

  د ادل  االله عب اتبي،  ع ة  الإجراءات  ك الة  الموجزة،  الجنائی ة    رس وراه، كلی دكت

  .١٩٨١عة القاھرة، الحقوق جام

      ة ة، دراس انون الإجراءات الجنائی ي ق اوض ف سویة والتف ي، الت ردوس الروش ف

 .٢٠١٣مقارنة، رسالة دكتوراه، القاھرة، 

      ابس ي الی لیلى قاید، الرضائیة في المواد الجنائیة، رسالة دكتوراه، جامعة جیلال

 .٢٠١٥-٢٠١٤سیدي بلعباس، الجزائر، 

  د یم  محم سین  حك یم،  ح ة الن الحك ة  ظری صلح  العام ي  لل واد  ف ة  الم  الجنائی

 .٢٠٠٢شمس،  عین الحقوق، وتطبیقاتھا، رسالة دكتوراه، كلیة

       محمد صلاح عبد الرءوف الدمیاطي، بدائل الدعوى الجزائیة ودورھا في تحقیق

ة      انون، الجامع شریعة والق ة ال ستیر، كلی الة ماج سطین، رس ي فل ة ف العدال

  .٢٠١٣الإسلامیة، غزة، 

  ة     :  االله الشھراني، التعزیر  محمد عبد ي المملك ھ ف نشأتھ وتطوره وبعض تطبیقات

 .١٩٨١العربیة السعودیة، رسالة ماجستیر، جامعة الملك سعود، الریاض، 



 

 

 

 

 

 ٦٦٣

          ،ة دعوى الجنائی ضاء ال دائل انق د ب ائي كأح صلح الجن ي، ال ي الزغرت د فتح محم

 .٢٠١٣رسالة دكتوراه، طنطا، 

  ائ ة الرض ري، العدال سید الزھ ز ال ة،  معت دعوى الجنائی اء ال ي إنھ ا ف یة ودورھ

 . ٢٠١٧رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، أسیوط، 

       ،ة صومة الجزائی اء الخ ي إنھ ا ف ة ودورھ اطة الجنائی دیان، الوس دین ج نورال

اھر      رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الدكتور مولاي الط

 .٢٠١٥-٢٠١٤، )سعیدة(

 المنازعات حل في تقلیدیة غیر وسیلة الجزائیة الوساطةالمجلي،  مفضي ھشام 

 .٢٠٠٨ شمس، الحقوق، عین دكتوراه، كلیة الجزائیة، دراسة مقارنة، رسالة

 اطة  بابصیل، سعید محمد بن یاسر ة  الوس ي  الجنائی نظم  ف  المعاصرة، دراسة   ال

 .٢٠١١جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، تحلیلیة، رسالة ماجستیر،

  :المراجع الأجنبیة: ثانیًا

  :المراجع باللغة الفرنسیة -١

 

 Alt-Maes, F., La contrcualisation du droit pénal, Mythe ou 

réalité?, RSC. 2002, p.501. 

 Alt-Maes, F., Le concept de la victime en droit civil et en 

droit pénal, RSC. 1994, p.35. 



 

 

 

 

 

 ٦٦٤

 Ambroise-Casterot, C., Le consentement en procédure 

pénale, in Le droit pénal à l’aube du troisième millénaire, 

Mélanges offerts à J. Pradel, éd. Cujas, 2006, p.29. 

 Ancelot, L., et Doriat-Duban, M., La procédure de 

convocation sur reconnaissance préalable de culpabilité́: 

l’éclairage de l’économie du droit sur l’équité́ du plaider 

coupable, Arch. de pol. crim. 2010, n° 32, p.269. 

 Azibert, G., Perspectives et prospectives. Au sujet de la 

procédure de comparution sur reconnaissance préalable de 

culpabilité, in Le droit pénal à l’aube du troisième 

millénaire, Mélanges offerts à J. Pradel, Cujas, 2006, 

p.173. 

 Beernaert, M-A., Introduction à la procédure pénale, La 

Charte, 2009. 

 Bellivier, F., et Duvert, C., Les victimes, définitions et 

enjeux, in Les victimes d’infractions. Définitions et enjeux, 

APC. 2006, p.5. 

 Benhamou, Y., Vers une inexorable privatisation de la 

justice, D. 2003, I, 2771. 

 Berge, R., Médiation pénale, Dalloz, 1999. 



 

 

 

 

 

 ٦٦٥

 Bersoux, S., Justice restaurative et rencontres condamnés-

victimes, Place sociétale de la victime et de l’auteur 

d’agression, Mémoire de Master 2 «Éthique», Prise en 

charge des victimes et des auteurs d’agression, Université 

Paris Descartes, Faculté de Médecine, Laboratoire 

d’Ethique Médicale et de Médecine Légale, 2015-2016. 

 Beynel, J. F., La comparution sur reconnaissance 

préalable de culpabilité : approche pratique. Verbatim 

d’un président de TGI, Gaz. Pal. 30-31 décembre 2011, 

p.18. 

 Bitton, A., La comparution sur reconnaissance préalable 

de culpabilité (CRPC), Cf. https://www.village-justice.com/ 

articles/comparution-sur-reconnaissance-prealable-

culpabilite-crpc,35013.html  

 Blanc, G., La médiation pénale, commentaire de l’article 6 

de la loi du 4 janvier 1993 portant reforme de la procédure 

pénale, J.C.P 1994, p.211. 

 Bolle, P. H., Les lenteurs de la procédure pénale, RSC. 

1982, p.292. 

 Bonafé-Schmitt, J.-P. La médiation sociale et pénale, in 

Bonafé-Schmitt, J.-P., Dahan, J., Salzer, J. Souquet M. et 



 

 

 

 

 

 ٦٦٦

Vouche, J.-P., Les médiations, La mediation, éd. Erès, 

2003, pp. 15-80. 

 Bonafé-Schmitt, J.-P., La médiation pénale en France et 

aux Etat Unis, LGDJ., 1998. 

 Bonafé-Schmitt, J.-P., Les boutiques de droit, autre 

médiation, Archive de politique Criminelle, 1992, n°14, 

p.69. 

 Bonfils, Ph., La participation de la victime au procès pénal, 

une action innommée?, in in Le droit pénal à l’aube du 

troisième millénaire, Mélanges offerts à J. Pradel, éd. 

Cujas, 2006, p.179. 

 Cadieux, M., Médiation pénale et lien socil: étude d’un 

processus de médiation entre jeunes contrevenants et 

personnes victimes suite à un dédlit jugé grave, Univ. Du 

Québec, Montréal, 2001. 

 Cario, R., Contribution sur la justice restaurative, in 

conférences de consensus sur la «prévention de la  

récidive», Paris, les 14 et 15 février 2013. 

 Cario, R., Justice restaurative, principes et promesses, éd. 

L’Harmattan, Coll. Traité de sciences criminelles, vol. 8, 

2èmeéd. 2010. 



 

 

 

 

 

 ٦٦٧

 Cario, R., Les victimes et la médiation pénale en France, 

Justice réparatrice et médiation pénale, L’Harmattan, 

paris, 2003. 

 Cario, R., Potentialités et ambiguïté de la médiation 

pénale, Entre Athéna et Thémis, médiation pénale entre 

répression et réparation, Logiques juridiques, 

L’Harmattan, Paris, 1997. 

 Cario, R., Victimologie. Les textes essentiels, éd. 

L’Harmattan, Coll. Traité de Sciences Criminelles, vol. 2-

2, 2ème éd. 2003. 

 Chichoyan, D., Médiation pénale et médiation 

réparatrice, in Postal Memoralis. Lexique du droit pénal et 

des lois spéciales, Kluwer, Waterloo, 2010, p.M.70/17. 

 Christian-Nils, R., La Médiation, Actes du colloque du 10 

octobre 1996, Travaux du Centre d'étude de technique et 

d'évaluation législatives, n°49, Faculté de Droit, Université 

de Genève, Septembre 1997. 

 Cissé, A., Justice transactionelle et justice pénale, RSC. 

2001, p.509. 

 Contrôle judicaire, Implosion des médiations, in Sud-

Ouest, éd. Pays Basque, 4 juin 1997. 



 

 

 

 

 

 ٦٦٨

 Cornu, G., Les modes alternatifs de règlement des conflits, 

RIDC., 1997, p.313. 

 De Bove, F. et Falletti, F., Précis de droit pénal et de 

procédure pénale, 1er éd. Paris, 2001. 

 Delage, J.-P., La comparution sur reconnaissance 

préalable de culpabilité : quand la pratique ramène à la 

théorie, D. 2005 chron. 1970.   

 Delage, P.-J., Résistances et retournements, Essai de 

synthèse du contentieux relatif à la procédure de «plaider 

coupable», RSC. 2010, p.831. 

 Delcourt, M. O., Analyse statistique des médiations pénales 

en France, 2017. 

 Demier, G. (2013 (a)). La médiation pénale des mineurs : 

objectifs et caractéristiques. In J. Mirimanoff (Ed.), 

Médiation et Jeunesse, Mineurs et médiation familiale, 

scolaire et pénale en pays francophones (pp. 497 - 532), 

Bruxelles : Larcier. 

 Demier, G., Etat des lieux de la médiation dans le champ 

pénal en Suisse, Lettre des Médiations, n°7, juin 2019. 



 

 

 

 

 

 ٦٦٩

 Depierraz, D., La médiation pénale en droit Suisse, Cadre 

légal et mise en œuvre dans les cantons de Fribourg, de 

Genève et du Valais, Mémoire de Master, Facutlé de droit, 

Université de Lausanne, 2017. 

 Dervieux, O., La comparution sur reconnaissance 

préalable de culpabilité dans le cadre d'une instruction 

préparatoire (CRPCI), cette belle inconnue…, Gaz. Pal. 

2016, n°26, p. 15. 

 Desdevises, M. C., L’evaluation des experiences de 

médiation entre delinquants et victims, L’example 

Britahnique, RSC. 1993, n°1, p.60. 

 Desprez, F., La comparution sur reconnaissance préalable 

de culpabilité : 18 mois, d’application à Montpellier (1er 

octobre 2004 – 1er avril 2006), Arch. Pol. Crim. 2006, n°28, 

p.109-134. 

 Desprez, F., L’application de la comparution sur 

reconnaissance préalable de culpabilité à Nîmes et Béziers. 

Au regard du principe de judiciarité, Arch. Pol. Crim. 

2007, p.145. 

 Desprez, F., L’ordonnance de refus d’homologation dans 

le cadre de la CRCP, D. 2007, p. 2043. 



 

 

 

 

 

 ٦٧٠

 Di Marino, G., Le ministère public et la victime, Rev. Pénit. 

et de Droit Pénal, 2001, p.451. 

 Duffuler-Vialle, H., La nouvelle place de la victime au sein 

du procès pénal, Etat de l'art des publications depuis les 

années 2000, GIP - Mission de Recherche Droit et Justice - 

novembre 2016. 

 Fagel, J., La médiation pénale, une dialectique de l'ordre 

et désordre, Déviance et Société, sept 1993, p.146. 

 Faget, J., Justice et travail spcial, éd. Erès, 1992. 

 Faget, J., La médiation pénale, une dialectique de l’ordre 

et du désordre, Déviance et société, vol. 17, n°3, 1993. 

 Faget, J., La médiation: essai de politique pénale, trajets 

ères, Toulouse 1997. 

 Faget, J., Le cadre juridique et éthique de la médiation 

pénale, Médiation pénale entre répression et réparation, 

Logiques juridiques, L’Harmattan, 1997. 

 Fayon, P., La médiation pénale, RSC. 1992, p.413. 

 Fiches d'orientation, Comparution sur reconnaissance 

préalable de culpabilité (CRPC) - Septembre 2020. 



 

 

 

 

 

 ٦٧١

 Giudicelli, A., Repenser le plaider coupable, RSC. 2005, 

p.592. 

 Guéry, Ch., La clôture de l'information selon la loi du 23 

mars 2019, AJ Pénal 2019, p.313. 

 Guéry, Ch., Le renvoi aux fins de comparution sur 

reconnaissance préalable de culpabilité, AJ pénal 2013, 

p.86. 

 Guilhem Jouanm J.-Y., Les enjeux de la médiation, 

réparation pour le médiateur, la médiation pénale entre 

répression et réparation, Logiques Juridiques, 

L'Harmattan, 1997. 

 Guillaume M., La médiation, Que-je-sais?, PUF., 2000. 

 Gumg, H., Vers un nouveau modèle du procès pénal?, 

Réflexions sur les rapports de la mise en état des affaires 

pénales, RSC., 1991, p.531. 

 Houllé, R., et Vaney, G., La comparution sur 

reconnaissance préalable de culpabilité, une procédure 

pénale de plus en plus utilisée, Infostat Justice, déc. 2017, 

n°157. 



 

 

 

 

 

 ٦٧٢

 Joseph-Tatineau, Y., La privatisation de la répression 

pénale, th. Aix-Marseille, 2013. 

 Jung, H., Le plaider coupable et la théorie du procès pénal, 

in Le droit pénal à l’aube du troisième millénaire, 

Mélanges offerts à J. Pradel, Cujas, 2006, p. 805. 

 Kim, M., Essai sur la justice restaurative, illustre par les 

exemples de la France et de la Corée du Sud, th. 

Montpellier, 2015. 

 Kos-Rabcewicz-Zubkowski, L., Déjudiciarisation 

(diversion) et médiation : actes du colloque international 

tenu à Tokyo, Japon, 14-16 mars, 1983. RIDP., n°3-4, 

1983, Rapport général et résolution, p.891. 

 Lachat, M. (2013). La médiation pénale : quelle place dans 

la procédure des mineurs? In J. A. Mirimanoff (Ed.), 

Médiation et Jeunesse, mineurs et médiations familiales, 

scolaires et pénales en pays francophones (pp. 485-495). 

Bruxelles: Larcier. 

 Lamoureau, M. E., Martin, M., et Rossi, C., Les médiations 

pénales au Québec, lettre des médiations, n°7, juin 2019. 



 

 

 

 

 

 ٦٧٣

 Lazerges, C., Essai de classification des procédures de 

médiation», Archives de politique criminelle, n°14, A. 

Pédone. 

 Lazerges, C., Médiation pénale, justice pénale et politique 

criminelle, RSC., 1997, n°1, janvier-mars, p.186-198.  

o Lemonne, A., et Claes, B., La justice réparatrice en 

Belgique : une nouvelle philosophie de la justice ? in Alice 

Jaspart, Sybille Smeets, Véronique Strimelle et Françoise 

Vanhamme (dir.), Justice! Des mondes et des visions, 

Montréal, Érudit, coll. Livres et actes, 2014, 

http://erudit.org/livre/justice/2014/index.htm 

 Les chiffres-clés de la Justice", Ministère de la Justice. 

Octobre 2016. 

 Leturmy, L., et Bossan, J., La comparution sur 

reconnaissance préalable de culpabilité, Rapport de 

recherche, Mission de Recherche Droit et Justice. 2019.  

 Mattos A. E., Analyse comparative des modèles français et 

brésilien de la pratique de la médiation familiale et les 

effets sur les couples en instance de séparation, Thèse de 

doctorat en Sciences de l’éducation, sous la direction de 

Marie Anaut. Université Lyon 2, 2010. 



 

 

 

 

 

 ٦٧٤

 Mayel, M., La place de la victime dans le procès pénal, 

Mémoire présenté à l'université Paris II Panthéon-Assas, 

Master 2 recherche Sociologie du droit, Septembre 2010. 

 Mbanzoulou, P., La médiation pénale, 1er éd. 

L’Harmattan, 2002. 

 Mbanzoulou, P., La médiation pénale, 2ème éd. 

L'Harmattan, 2012. 

 Messina, L., Médiation et justice réparatrice dans le 

système pénal des mineurs italien et français, Université 

Paul Cézanne, Aix-Marseille III, Faculté de droit et de 

Science Politique, 2004-2005. 

 Michiels, O., et Falque, G., Procédure pénale, 2ème éd., 

Univ. de Liège, 2014. 

 Mincke, C., De l'utopie à l'aveuglement, La médiation 

pénale belge face à ses idéaux fondateurs, th. Saint-Louis, 

2006. 

 Mincke, C., La médiation pénale, in Droit pénal et 

procédure pénale, Kluwer, 2002. 



 

 

 

 

 

 ٦٧٥

 Mincke, C., Vers un nouveau type d’utilisation du 

ministère public, L’exemple de la médiation pénale et de la 

procédure accélérée, 1998. 

 Mouthier, M., Guide juridique et pratique de la 

conciliation et de la méditation, modes de règlement 

amiable des litiges, De Vecchi, Paris, 2003.  

 Niang, B., Le plaider coupable en France et aux Etats 

unis, au regard des principes directeurs du procès pénal, 

L’Harmattan, Logique juridique, 2014. 

 Palvadeau, E., Le contrat en droit pénal, th. Bordeaux, 

2011. 

 Papadopoulos, I., Plaider Coupable - La Pratique 

Américaine, Le Texte Français, Droit et Justice, Puf. 2004. 

 Pastore, F. (2011). La médiation en matière pénale. In J. 

Mirimanoff, La médiation dans l’ordre juridique Suisse, 

p.149-190, Basel: Helbing. 

 Pin, X., La privatisation du procès pénal, RSC. 2002, 

p.245. 

 Pin, X., Les victimes d’infractions. Définitions et enjeux, 

APC. 2006, p.49. 



 

 

 

 

 

 ٦٧٦

 Planque, J.‐C., Sapse, D., et Tournel, G., La comparution 

sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) : 

lointaine cousine du "Plea-bargaining" américain ?, 

RPDP. 2016, p.89. 

 Pradel, J., La durée des procédures, Rev. Penit., 2001, 

p.148. 

 Pradel, J., La rapidité de l'instance pénale, Aspect de droit 

comparé, Rev. Penit., 1995. 

 Pradel, J., Le consensualisme en droit pénal comparé, 

Mélanges Eduaro Coimba, 1987, p.22. 

 Pradel, J., Procédure pénale, 10ème éd. Cujas, 2000-2001. 

 Pradel, J., Procédure pénale, 13ème éd. Cujas, 2006. 

 Pradel, J., Procédure pénale, 17ème éd. Cujas, 2013. 

 Pradel, X., Seurin, M., Casanova, D., et Missistrano, D., Le 

plaidoyer de culpabilité, RPDP., 2005, p. 377. 

 Rassat, M.-L., Traité de procédure pénale, Coll. Universités 

droit, Ellipses, 2010. 

 Rassat, M.-L., Traité de procédure pénale, éd., Puf. 2001. 

 Renucci, J-F., Code de procédure pénale, Dalloz, 2007. 



 

 

 

 

 

 ٦٧٧

 Ricoeur, P., L’acte de juger, in Le justice, Esprit, Paris, 

1995. 

 Rossi, C., et Charbonneau, S., La justice réparatrice au 

Québec: mesures de rechange, non juriciarisation, 

rencontre de dialogue et médiation, Cahiers de la Sécurité 

et de la Justice, n°43, 2018. 

 Rossi, C., La médiation au cœur de la logique pénale en 

justice des adolescents au Québec: au-delà des compromis 

opérationnels, une approche réparatrice? Justice !Des 

mondes et des visions, Érudit, 2014. 

 Rostaing, M., Étude comparative de la justice restaurative 

à travers la mise en place des rencontres détenus victimes 

en France et au Canada, Mémoire LL.M. Université Laval, 

Québec, Canada, 2019. 

 Saas, C., De la composition pénale au plaider-coupable : le 

pouvoir de sanction du procureur, RSC. 2004, p.827. 

 Sand, C., Extension de la procédure pénale de 

comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité 

(CRPC) à la fraude fiscale, Dr. Fiscal, 2018, comm. 461. 

 Stefani, G., Levasseur G., et Bouloc, B., Procédure pénale, 

16ème éd. Dalloz, Paris, 1996. 



 

 

 

 

 

 ٦٧٨

 Taleb, A., Les procédures de convocation sur 

reconnaissance préalable de culpabilité, étude comparée 

des justices pénales françaises et anglaises, Université 

Jean Moulin, Lyon III, 2013. 

 Taleb, A., Les procédures de guilty plea : plaidoyer pour le 

développement des formes de justice «négociée» au sein 

des procédures pénales modernes, RIDP. 2012, I, vol. 83, 

p.89. 

 Tricoit, J. Ph., Droit de la médiation et des modes amiables 

de règlement des différends, 1er éd. Gualino, 2019. 

 Tulkens, F., Van De Kerchove, La justice pénale, justice 

imposée, justice participative, justice consensuelle ou 

justice négociée, RDPC. 1996, p.445. 

 Vaillancourt, Y., La privatisation, une notion fourre-tout?, 

Déviance et Sociéte, 1988, vol. 12, p.177. 

 Van Bosly, H.-D., et Vandermeersch, D., Droit de la 

procédure pénale, La Charte, Bruges, 2003. 

 Van De Kerchove, M., Médiation pénale et travaux 

d’intérêt génal, Réflexions et commentaires relatifs aux 

lois du 10 février 1994, J. T., 1994. 



 

 

 

 

 

 ٦٧٩

 Van Ness, D., Les programmes de médiation 

victime/délinquant, In Les cahiers de la Justice, Revue 

semestrielle de l’E.N.M., éd., Dalloz, 2006. 

 Verim, J., Le règlement extra judicaire des litiges, RSC., 

1982, p.171. 

 Vymazal, C., La médiation pénale pour mineurs : toute 

infraction Est-elle médiale ? Perspectives fribourgeoise et 

valaisanne, Centre inter facultaire en droits de l’enfant 

(CIDE) de l’Université de Genève, février, 2018. 

 Walgrave L., La justice restauratrice et la victime, Le 

Journal International de Victimologie, Année 1, n°4, 

Juillet 2003. 

 Walgrave, L., La justice et les perspectives des victimes 

concretes, in Justice réparatrice et médiation pénale, 

convergences ou divergences?, L’Harmattan, 2003. 

 Walgrave, L., La Justice restaurative et la justice pénale : 

un duo ou un duel ?, in Cario, R., Victimes : du 

traumatisme à la restauration, Œuvre de justice et victimes, 

vol. 2, éd., L’Harmattan, Coll. Sciences criminelles, 2002, 

p.275-303. 



 

 

 

 

 

 ٦٨٠

 Walgrave, L., La justice restaurative et la perspective des 

victimes concrètes, In Jaccoud, M., Justice réparatrice et 

médiation pénale. Convergences ou divergences?, éd., 

L’Harmattan, Coll. Sciences criminelles, 2003.  

 Wolff, J., La privatisation rampante de l’action publique, 

JCP., G. 2004, I, 146. 

 Zermatten, J. (2003). La prise en charge des mineurs 

délinquants : quelques éclairages à partir des grands textes 

internationaux et d’exemples européens, exposé présenté 

aux Journées de formation pluridisciplinaire Charles-

Coderre à Sherbrooke le 2 mai 2002, 

https://www.usherbrooke.ca/droit/ fileadmin/sites/droit/ 

 :جلیزیةالمراجع باللغة الإن -٢

 Aaron, L., "How Do Plea Bargains Work". ExpertLaw, 5 

September 2017.  

 Alschuler, A. W. (1979). Plea-bargaining and its history. 

Columbia Law Review, 79(1) 1-43. 

 Ashworth, A., & Roberts, J. V. (2013). The origins and 

structure of sentencing guidelines in England and Wales.’ 

In A. Ashworth & J. V. Roberts (Eds.), Sentencing 



 

 

 

 

 

 ٦٨١

Guidelines: Exploring the English Model (pp. 1-12). 

Oxford: Oxford University Press. 

 Avishalom, T., Gazal-Ayal, O. & Garcia, S. M. (March 

2010). "Fairness and the Willingness to Accept Plea 

Bargain Offers". Journal of Empirical Legal 

Studies. 7 (1): 97–116. 

 Baldwin, J., & McConville, M. (1978). Plea-bargaining 

and plea negotiation in England. Law & Soc'y Rev., 13, 

287. 

 Bean, Ph., Criminal Justice and Privatisation, Key Issues and Debates, ed. Routledge, 

2020. 

 Bibas, S. (2001–2002), Apprendi and the Dynamics of 

Guilty Pleas, 54, Stan. L. Rev., p. 311. 

 Bibas, S., Plea-bargaining Outside the Shadow of Trial, 

117 Harvard Law Review 2463-2547 (2004). 

 Cheng, K. K. Y. (2014). The practice and justifications of 

plea bargaining by Hong Kong criminal defense lawyers. 

Asian Journal of Law and Society, 1(2), 395-412. 

 Dervan, L. E. & Edkins, V. A. (2013). "The Innocent 

Defendant's Dilemma: An Innovative Empirical Study of 



 

 

 

 

 

 ٦٨٢

Plea Bargaining's Innocence Problem". J. Crim. Law 

Criminol. 103 (1): 1. 

 Directors, Guidance to accompany the Attorney General's 

Guidelines on Plea Discussions in cases of Serious or 

Complex Fraud". Crown Prosecution Service. 

documents/RDUS/volume_34/34-12-zermatten.pdf. 

 Dubber, M. D., American Plea Bargains German Lay 

Judges and the Crisis of Criminal Procedure, 49 Stanford 

Law Review 547-568 72(1997). 

 Fagan, H., The US. Association for Victim-Offender 

mediation a history, Victim-Offender Mediation, vol.4, n°1, 

1990, p.1.  

 Fisher, G., Plea-bargaining’s Triumph, 109 Yale Law 

Journal 857-865 (2000). 

 Garner, B. A. (2000). Black's law dictionary (7th ed.). St. 

Paul, Minn.: West Group. p.1173. 

 Gazal-Ayal, O. & Avishalom, T. (November 2012). "The 

Innocence Effect". Duke Law Journal. 62 (2): 339–401. 

 Gibbs, P. (2016). Justice denied? The experience of 

unrepresented defendants in the criminal courts. Retrieved 



 

 

 

 

 

 ٦٨٣

from http://www.transformjustice.org.uk/wp-

content/uploads /2016 /04/TJ-APRIL_Singles.pdf. 

 Gormley, J. & Tata, C., To Plead or Not to Plead? 

''Guilty'' is the Question. Re-Thinking Plea Decision-

Making in Anglo-American Countries, in C. Spohn and P. 

Brennan (eds) (2019) Handbook on Sentencing Policies 

and Practices in the 21st Century Vol. 4 p.208-234. 

 Grossman, G. M.; Katz, M. L. (1983). "Plea bargaining 

and social welfare". American Economic Review. 73 (4): 

749–757  

 Guideline judgement of R v Thomson; R v Houlton [200] 

NSWCCA 309". Australasian Legal Information Institute. 

17 August 2000. 

 Gumz, E. J., & Grant, C. L. 2009. “Restorative Justice: A 

Systematic Review of the Social Work Literature.” 

Families in Society: The Journal of Contemporary Social 

Services 90 (1): 119–26. 

 Henny Saida F., Penal Mediation As An Alternative Model 

Of Restorative Justice in Criminal Justice System of 

Children, International Journal of Business, Economics 

and Law, Vol. 6, Issue 4 (Apr.), 2015. 



 

 

 

 

 

 ٦٨٤

 Howe, S. W. (2005). The Value of Plea-bargaining. Okla. 

L. Rev., 58, 599. 

 Jay Gormley & Cyrus Tata, To Plead or Not to Plead? 

'Guilty' is the Question. Re-Thinking Plea Decision-

Making in Anglo-American Countries, in C Spohn and P 

Brennan (eds) (2019) Handbook on Sentencing Policies 

and Practices in the 21st Century Vol. 4, p.208-234. 

 Johnson, D. T. (2002). The Japanese Way of Justice: 

Prosecuting Crime in Japan. 

 Johnstone, G., A Restorative Justice Reader, Texts, 

sources, context, Willan Pub., 2003. 

 Kipnis, K. (1978–1979), Plea Bargaining: A Critic's 

Rejoinder, 13, Law & Soc'y Rev., p.555. 

 Langbein, J. (1978). "Torture and Plea Bargaining", 46 U. 

Chi. L. Rev. 4: 3-22. 

 Langbein, J. H., Torture and Plea Bargaining,. 

 Langer, M. (2020-03-02). "Plea Bargaining, Conviction 

Without Trial, and the Global Administratization of 

Criminal Convictions". Annual Review of Criminology. 4: 

377–411. 



 

 

 

 

 

 ٦٨٥

 Latimer, J., Craig Dowden, and Danielle Muise. 2005. 

“The Effectiveness of Restorative Justice Practices: A 

Meta-Analysis.” The Prison Journal 85 (2): 127–44. 

 Liberman, A. & Katz, M., Implementing Restorative 

Justice in Rhode Island Schools First-Year 

Implementation of Case Conferencing, The Urban 

Institute, Justice Policy Center, March 2017, 

https://www.urban.org/sites/default/files/ 

publication/88936/implementing_restorative_justice_in_rh

ode_island_schools.pdf  

 Luna, E. (Fall 2007). "Bargaining in the Shadow of the 

Law-The Relationship between Plea Bargaining and 

Criminal Code Structure". Marquette Law Review (91): 

263–294. 

 Marshall, T., Restorative Justice: an overview, in 

Johnstone, G., A Restorative Justice Reader. Texts, 

sources, context, Willan Pub., 2003.  

 Maureen Maloney, Q. C., From Criminal Justice to 

Restorative Justice: A Movement Sweeping the Western 

Common Law World 



 

 

 

 

 

 ٦٨٦

 McCold, P. (1996). Restorative justice and the role of 

community, In B. Galaway & J. Hudson (Eds.), Restorative 

Justice: International Perspectives, Monsey, NY: Criminal 

Justice Press (pp. 85-102). 

 McCold, P. (2000). Toward a mid-range theory of 

restorative criminal justice: A reply to the Maximalist 

model. Contemporary Justice Review, 3(4), 357-414. 

 Mccold, P.& Wachtel, T., In Pursuit of Paradigm: A 

Theory of Restorative Justice, International Institute for 

Restorative Practices, August 12, 2003, Paper presented at 

the XIII World Congress of Criminology, 10-15 August 

2003, Rio de Janeiro, Brazil, 

https://www.iirp.edu/pdf/paradigm.pdf 

 McCold, P., & Wachtel, T. (2002). Restorative justice 

theory validation. In E. Weitekamp and H-J. Kerner (Eds.), 

Restorative Justice: Theoretical Foundations, Devon, UK: 

Willan Publishing. 

 McCoy, C. (2005). Plea bargaining as coercion: The trial 

penalty and plea bargaining reform. Crim. LQ, 50, 67. 

 Mediation in Penal Matters, Recommendation No. R (99) 

19, adopted by the Committee of Ministers of the Council 



 

 

 

 

 

 ٦٨٧

of Europe on 15 September 1999, p.6. 

https://www.euromed-

justice.eu/en/system/files/20100715121918_ 

RecommendationNo.R%2899%2919_EN.pdf.  

 Miers, D., An international review of restorative justice, 

Crime Reduction Research Series Paper 10, Crown 

Copyright, 2001, p.28. 

 Otene Omale, D. J., Restorative justice as an alternative 

dispute resolution model: Opinions of victims of crime, and 

criminal justice professionals in Nigeria, th. Leicester-

Bedford, 2009. 

 Plea-bargaining Institute in Georgia, Ministry of Justice of 

Georgia, 18 January 2012.  

 Pringle, A., "Plea-bargaining - The Canadian 

Encyclopedia". "R v Goodyear [2005] EWCA Crim 

888". British and Irish Legal Information Institute. 19 Apr 

2005. 

 Rauxloh, R. E. (2010). Formalization of plea bargaining in 

Germany: Will the new legislation be able to square the 

circle. Fordham Int'l LJ, 34, 296. 



 

 

 

 

 

 ٦٨٨

 Retnaningrum, D. H., Penal Mediation from the 

Perspective of Criminal Law (Study of the Settlement of 

Criminal Cases by Mediation), SHS Web of Conferences, 

54, January 2018. 

 Rodriguez, N. 2007. “Restorative Justice at Work: 

Examining the Impact of Restorative Justice Resolutions 

on Juvenile Recidivism.” Crime & Delinquency 53 (3): 

355–79. 

 Ross, J. E. (2006). "The Entrenched Position of Plea-

bargaining in United States Legal Practice", American 

Journal of Comparative Law, 54: 717–732. 

 Savitsky, D. (2012). Is plea-bargaining a rational choice? 

Plea bargaining as an engine of racial stratification and 

overcrowding in the United States prison system. 

Rationality and society, 24(2), 131-167. 

 Schulhofer, S. J. (1984). Is Plea-bargaining inevitable? 

Harvard Law Review, 1037-1107. 

  Schulhofer, Stephen J. (June 1992). "Plea Bargaining as 

Disaster". The Yale Law Journal. 101 (8): 1979–2009. 

 Schulofer, S. S., Plea-bargaining as Disaster, 101 Yale 

Law Journal 1979-2009 (1992). 



 

 

 

 

 

 ٦٨٩

 Schulofer, S., Is Plea Bargaining Inevitable?, 97 Harvard 

Law Review 1037-1104 (1988). 

 Sentencing Council. (2015). Crown Court Sentencing 

Survey annual results 2014. England and Wales: 

Sentencing Council of England and Wales ; "Plea-

bargaining comes into effect". The Hindu. 6 July 

2006. "First plea bargaining case in city". Times of India. 

15 October 2007. 

 Servidid-Delabre, E., La médiation à Chicago, RSC. 1986, 

p.199. 

 Statistiques Annuelles, 1993, Pub. Min. Justice, 

Multigraph, 1996, p.281. 

 Swenson, T. (1995). The German Plea Bargaining Debate. 

Pace Int'l L. Rev. 7: 373: 400-04. 

 Tata, C. (2007). In the Interests of Commerce or Clients? 

Supply, Demand and ''Ethical Indeterminacy'' The 

Journal of Law & Society 38: 489-519. 

  Tata, C. (2007). In the Interests of Commerce or Clients? 

Supply, Demand and ''Ethical Indeterminacy'' The 

Journal of Law & Society 38: 489-519. 



 

 

 

 

 

 ٦٩٠

 Tata, C. (2010). A sense of justice: The role of pre-sentence 
reports in the production (and disruption) of guilt and 
guilty pleas. Punishment & society, 12 (3), 239-261. 

o  Trenczek, T., Victim-Offender Mediation in Germany, 
ADR Under the Shadow of the Criminal Law, 2001, p.9. 

  Turner, J. I. (2013). "Plea-bargaining". In Linda Carter; 
Fausto Pocar (eds.). International Criminal Procedure: 
The Interface of Civil Law and Common Law Legal 
Systems. London: Edward Elgar Publishing Ltd. p. 40. 

  Turner, J. I. (2017). "Plea-bargaining and International 
Criminal Justice" (PDF). The University of the Pacific 
Law Review. 48 (2): 219–246. 

 Turner, J. I. (2017). "Plea-bargaining and International 
Criminal Justice", The University of the Pacific Law 
Review. 48 (2): 219–246. 

  Umbreit, M. S., Coates, R. B., & Vos, B. (2004). Victim-
Offender Mediation: Three Decades of Practice and 
Research. Conflict Resolution Quarterly, 22 (1-2), 279–
303. 

 Vanover, J. W. (1998), "Utilitarian Analysis of the 
Objectives of Criminal Plea Negotiation and Negotiation 
Strategy Choice", University of Cincinnati Law 



 

 

 

 

 

 ٦٩١

Review, 1998: 183, archived from the original on 2017-10-
19 

 Victim Participation in the Plea Negotiation Process in 
Canada. Department of Justice. 7 January 2015 ; 
''Resolution Discussions", Public Prosecution Service of 
Canada. 31 August 2015. 

 Wachtel, T., & McCold, P. (2000). Restorative justice in 
everyday life. In J. Braithwaite and H. Strang (Eds.), 
Restorative Justice in Civil Society (pp. 117-125). New 
York: Cambridge University Press. 

 Willis, J. E. (1985). The sentencing discount for guilty 
pleas: Are we paying too much for efficiency? Australian 
& New Zealand Journal of Criminology, 18(3), 131-146. 

 Wren, E., & Bartels, L. (2014). Guilty, Your Honour: 
Recent Legislative Developments on the Guilty Plea 
Discount and an Australian Capital Territory Case Study 
on Its Operation. Adel. L. Rev., 35, 361  

 Yant, M. (1991). Presumed Guilty: When Innocent People 
Are Wrongly Convicted. New York: Prometheus Books. 
p. 172. 

 Zacharias, F. C. (1998). Justice in Plea Bargaining, 39 
William and Mary Law Review 1121‐1132. 


